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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 


tafreeghalshuwayer@gmail.com 
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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
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أن محمدًا عبده ورسوله. صَِآَآنَهعََِوِوَعِلِوَسَلَهَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
تماما بعدٌ: 
فقد روى الترمذي من حديث ابن عباس ويَدَيَْعَنْهاه وضعًف الترمذي وصّلَّه 

وصحّح إزساله. أن النبي عبَآلعَوعاآووسَََ سْيْلَ: (أي العَمَلٍ أَحَبٌ إلى اللو؟ 

ثَالَ: «الحَالُ الف 
ومعنى كون المرء حالَا مرُتحلًا أي: يكون مشابهًا للمسافر الذي ما إن ينزل 

في بلد ويستقر به التوی» ويّحل بجسده ومتاعه حتى يأخذ أَهبَة السفر فيسافر مرة 
أخرى ويّرتحل» ولذلك جاء في تفسير هذا المعنى: أنه الذي يقرأ القرآن» حتى 


إذا انتهى منه بدأ قراءته من أوله. وكذلك العلم يجب على المرء أنه ما إن ينهي 


لحك صر بره 
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جزءً منه حتى يرجع إليه مرة أخرى. 
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وقد كنا بحمد الله عَرَجَلّ قبل أربعة أيام انتهينا من كتاب (عمدة الأحكام) 
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22 


للشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي» فنحن عندما نبدأ بكتاب آخر وهو كتاب 
وع الْمَرام» في هذه اللّيلة فإنّما تتذاكر العلم» ونصل طرفه بطرفه» ولذلك فإن 
المرء إذا أراد أن يتعلم العلم فلا بد له أن يبذل من الوقت أكثره» وقد قال محمد 


بن شهاب الزهري رأة تَعَالّى: «العلم إذا أغطيته كُلّك أعطاك بعضه وإذا 
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ا ا ھی م ا 

فمّن رام أن يتحصّل على العلم مرة واحدة أو جملة واحدة في زمان يَسير 
فإنما ظنَّ مُحالاء ولا يمكن أن يبقى العلم في الذَهْن بمُروره مرة أو مرّتين» بل لا 
بد أن يراجع المرء العلم مِرارّاء وأن يتدارس فيه وأن يُذاكره» وأن يراجعه. 
ولذلك كان أهل العلم يقولون: «إِنَّ بعض العلوم ضعب من بعض» لأن هذا 


العلوم إنما تحتاج إلى مذاكرة ومدارسة» حتى قالوا: «إن علّم الحديث إِنَّما يحبه 
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الذكران دون الإناث» لأنه يحتاج إلى صبرء ويحتاج إلى بحث» وكان يحتاج 


22 


إلى رخلةء ويحتاج إلى جمْع كتب» وإلى النظر في الأطراف وفي غيرهاء بينما 
هناك علوم قد تكون أقل منه» فمُراجعة بعض الكتب مُعْن عن البعض الآخر. 
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العلم كثيرء بل لا بد له أن يراجع هذا العلم» وأن يعود عليه» ولا يمل منه: 
وممّن شُهرٌ من كلام أهل العلم أنهم كانوا يقولون: «من المَحْبّرة إلى المقبرة», 
ولو رَامَ المرء أن يراجع كلام أهل العلم قبل وفاتهم لوجّد أن كثيرًا منهم تراجع 
عن كثير من المسائل قبل وفاته بقليل» وهذا كثير مما يدل على أن العلم ليس 


سلا بجزتيات تاها و ندا هو لا کی له وميا قال الشحافعى فى کناب 
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«الرسالة»: «أن الإحاطة بمعاني الألفاظ لا يُحيط بها إلا نبي» لأن معاني الألفاظ 


وهي اللّغة واسعة» فمن باب أَوْلى الإحاطة بسائر العلوم الشرعية التي لا يحيط 
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- 


بها أيضًا إلا نبي من أنبياء الله» ولا شكٌ أن أعظم ما بُذِلَ فيه الوقت والجُهّد بعد 
كتاب الله عَرََلّ هو تحصيل س النبي صاه يوسا . 


وقد جاء أن المَّيموني سأل الإمام أحمد عن الرجل يكون له الأيتام تحت 
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بد يحي الحديث؟ قال: يقرؤهم القرآن ثم بسمعهم الحديث» لأن هذا 
العلم هو الأصل في كل العلوم بعده» أو أن الكتاب والسّنة معًا هما الأصل في 
كل العلوم بعده» ومّن لم يتحصّن بهما ويعلم النصوص فيهما فإن مثله لربّما كان 
خطؤٌه أكثر من صوابه» ولذلك فإن اشتمداد العلوم الشرعية - وأخص منها 


الفقه - متعلق مبذين الأصلين: الكتاب والسنة. 


وا 


5 
1 


ا 


N22 


1 SNS <S <S 


١ ش‎ 62 


3 
3 
4 

3 


ER ER > 


ع را 


۹ 
0 


0 
1 
35 
4 
9 
2 
9 
2 


2 
> 
2 
$ 
2 
€ 
2 
€ 
2 
€ 


ا 
O‏ 


Z2 


والمَعْني بعلّم الفقه لا بد أن يكون ناظرًا في الحديث بالخصوص, لأن 


اختلاف بعض الألّفاظ يجعل الأحكام تختلف. 
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© فمن ذلك: ما ثبت في الصحيح أن النبي صالة رمَا قال: «إن المرأة 
إذا اتتتشافيت تمك حيضتها» قال: «امکٹی حَيضَتَك). وفي رواية: «امکٹی 


لبي 1722 77 777 ب لابب 55-2 
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قَدْرَ حَيصَتك)» فالاختلاف بين قوله: «امكڻي حَيضَتَكِ) والاختلاف بين قوله: 
«امکڻي قَدْرَ خيضَّتك) ني على الاختلاف في هذين الحديثين» مع هما في 
الصحيح الاختلاف في ترجيح العادة على التمييزء وهو الخلاف المشهور بين 
ااا 


©؛ الحديث الثاني: حديث عائشة فيما ثبت في الصحيح أيضًا أن النبي 
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يوسر قال: «وما فاتكم َأَيَمُوا» أو قال: «فاقضوا)» الاخلاف في هذا 


للفظ يُبتى عليه الاختلاف في القاعدة المشهورة أن ما أدرك المسبوق مع إمامه 


Yrs 


هل هو أول صلاته أم أنه آخرهاء ويّنبني على ذلك أكثر من أربعين مسألة» كما 
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عد ابن رجب فى كتاب «القواعد». 
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إذن: كثير من الأحكام مبنية على ألفاظ رُوِيَتء فإن صح هذا اللفظ أو ذاك 
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اهارا صت الميحدثين الاين اراق كفي الحديف لبس الوو اراق 
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المحدثين يتساهلون في ذكر الألفاظ»ء ولذلك يذكرون في كتبهم الأطراف» يذكر 
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طرف الحديث ويذكر إسناده» مع أن هذا الذي روي بهذا السّند غير اللفظ الذي 
ذكر طرفه» «وأمًا مَن عُنِيَ بالفقه فيجب عليه أن يعتني بألفاظ الحديث؛ لأن 
الأحكام تبتى على الألفاظ». 

ومن الكتب المشهورة كتاب «الزيادات» على المُرَني في ألفاظ الحديث التي 
بي عليه حكم» وهو أحد أنواع علوم الحديث التي ذكرها أبو عمُرو ابن الصلاح 
رجاه تَعَالَى. 


© المسألة الأخيرة: لنغلم أن أهل العلم قد عابُوا مَن طال في الشرح» وذمُّوه 
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ذا بيه حتى لقد قال بعضهم وهو ولي الله الدَّهْلَوِي: «إن الذي يشرع في حديث 
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فيطيل في شرحه. ويذكر غريبه» وبلاغاته» وتراجم رواته» وکل الفقه الذي فيه 
إن طريقته هذه إنما هي طريقة المتَعالِمِينَ» وذكر أن طريقة كُمَّل أهل العلم إنما 
هو بالاختصار في الشرح» وكذلك نص على هذه الطريقة والمسلك جماعة من 


أهل العلم المتأخرين» ومنهم: الشيخ محمد الطاهر عاشورء والشيخ محمد 
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الأحاديثء قالوا: لأن هذا ليس هو الغرضء مع أن هذين الاثنين قالا: «كنا في 
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أول أمرنا نتوسّع ونذكر كل ما يخطر بالبال في هذا الحديث» أو ما يتعلق بهذا 
الحديث» فذمٌ آهل العلم التوسع فيه. 


من أراد التوسع فإن الكتب موجودة ومتوفرة وفيها تآليف مفردة في أحاديث 
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معينة» حتى إن بعض الناس جمّع كتابًا في الأحاديث التي أقردت بالشرح: 
حديث (ذي اليدّين)» سيمر معنا حديثه كله في مجلد كامل» وهكذا حديث ... 
ابن رجب» كثير من الأحاديث أفردها بالتأليف. 

المقصود: أن طريقة أهل العلم الذين نرجو أن نقتدي بهم» وهو عدم الإطالة 
في الشرح» فإن العمر قصيرء والوقت يسيرء ولا يستطيع کل امرئ أن يبذل وقتا 
كثيرًا. 

هذا ما يتعلق بطريقة الشرح من حيث الاختصار. 


أا من حيث المعاني فنكتفي فقط في كل باب بأهمٌ المسائل التي فيه التي بتى 
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بهذه أحاديث الباب» وكيف وجَّهُوا حديث الباب» والرواية الثانية في المذهب» 


۴ 7 


47د" 0-5 - 


0 
1ح 6 


ا 
ER‏ 


NZ 


SE‏ يد د 


RES ARES ASRS ASR 


22 


N2 


ESS ASS A 


RAZZ 
KORK ات‎ 
2. E .جنا‎ Ea Th. .عل‎ a TEs. CE TE 2 Eh E E هه ها ها‎ a hh hk a Bh a E طفق‎ 1 


وإلا لو أرذنا أن نأخذ كل قول في المسألة فإنه سيأخذ وقنًا طويلاء فنكتفي 
بالروايتين» مشهور المذهب والرواية الثانية» وهي التي عليها العمل غالبًاء 
ومعلوم ومتقرّر عند أهل العلم وخصوصًا فقهاء الحنابلة: أن ما عليه العمل 
يكون مرجّحًاء فعندهم فرق بين المذهب وما عليه العمل» وهذا مثل الشيخ 
علاء الدين المردّاوي في «تنقيح المُشبع» ذكر نحوًا من ثمان أو تسع مسائل» ذكر 
المذهب» قال: والعمل على كذاء فالعمل يدل على أن الفتوى عليه» وقول عامة 
آهل العصر عليه من المشايخ» وما المذهب فإنه يكون المشهورء وهو الذي 


فال به أغلب المسينيية للزهي؛ وعموما تحن لقص د بالنذهي متهت 


المتأخرين بعد القاضى علاء الدين المرداوي. 
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الحَمْدٌ لل عَلَى نِعَمِهٍ الظَاهِرَة وَالبَاطِنَقَ قَدِيْمَا وَحَرِيتاء وَالصَلاة وَالسَّلا لسَّلامُ عَلَى َه 


و و سا ت 2 م م ٥°‏ كت نين ٠‏ 2ه 7 عر 2 هه ەر 3 م26 
سُولِهِ مَحَمّدٍ وَآلِهِ وصَحبو الذِينَ ساروا في نصرَة دِيْنِهِ سَيْرا حَثيشاء وَعَلَى آتبًاعهم الذِيْنَ 


ل د ٠.‏ عه ° ەو وي سسا ةبر هوي 
وروا عِلْمَهُم وَالعْلَمَاء وره النياء آرم بهم وَارِثا وَمَوْرُو 8 
اا 
و 3 3 0 ست( وشم o‏ مه 
| مُخْتصَرٌ يَشْتَمِلٌ عَلَى أصول الأول الحَرِيْئِيّة سكام لزعي حَرَّرْئَهُ تَحْرِيْ را باع 


ا ن أَقرَاهِنَابصَاء وَيَسْتَعِيْنَ بو الطَلِبٌ المبْتدِيء ولا ب 9 يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبٌ 


58 o عه‎ o 


لخ 5-33 
وقد پيٽ عَقَبَ 5 ل حَدِيْثِ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الأَئِمَةِ لإرادة صح الأمّة. 
الماد ال ايد حم وَالبُكَارِيٌ وَمُسْلِمُ وَأَبُو دَاوْهَوَا شما والترمدی واب قاجة. 
وبالستة مَنْ عَذَا أسحمد. 
6 وض اموا 18 موت © عراف و ركه 622 
وَبِالحَمْسَةٍ مَنْ عَدَا البَكَارِيَ وَمُسْلِمَاء وقد أقول الأربعة 
وَبالرْبَعَةٍ مَنْ عَذَا الَكَاَة الأول 
0 
a‏ ا و م يي 
وبالمتفق: البخاري وَمُسْلِم وقد لا أذكر مَعَهمَا غيْرهمًا. 
e‏ 
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بر كم 26 2ه 8 غير و اوسن رد 3 5 8 5 ج ص n‏ و ا 
له اسالا ابم ما غلا علي وبال وَأَنْ يرْرْقَنَا العَمَلَ بمَا يُرْضِيْهِ سْبِحَاَةويعَالَ . 


ر سر هسل 


لتضيلةالفتيخ دعب السلا سام بن جر السو دو 


(كِتَابٌ الطَهَارَة) 


يَابٌ الْمِياِ] 
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١‏ - عن أبى هِرَيْرَةً رَصَوَلَتَدْعَنَةُ قال: قال رَسُول الله صاة يوسا فى البَحر: «هوَ الطهور 
ا 2 رمسو ر OER‏ الو في ا 01 ف 7 موب اي 0 2 
مَاؤه الل مَيْئَنهُ) آخرٌ ا EDR‏ تيده ال ا وال دى. 
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ا - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِ ري رهن قال :كال وَشول الل سَإأْللْدُعَلْتَدِوْسَلمَ: «إن المَاء 
مو ديعو E A‏ و وع 3 
طهور پنحسه شئ ء) أخرّجه الثلاثة» وصححه أحمد. 


-٣‏ وَعَنْ ابي أُمَامَة مه ااهل يهن قَالَ: قال رَسُولُ صَِإَآتَهعهوسَر: «إنَّ الّمَاءَ لا يتُس 
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0 - وَلِْمَِهِقَيٌ: «الْمَاءُ طَا هر هد إل إن تَغْيَرَ ريحة أو طعهة أو لون تحاسة تخدث فة 


- وَعَنْ عذال بن عْمَرَ ا قَالَ: قال رَسول الل مالیا : «إذَا كَانَ الْمَاءَ 


ين لَم حول الْكَبَتَّا وَفِي لفظ لَفْظِ: «لَمْ يَنجْس' أَخْرَجَهُ الَربِعَةُوَصَحَحَهُ ابن خُرَيْمَكَ وَائِنُ 
حِبَّانَ 
ر و ۴ وم ٥م‏ پ ےم و ےجو ا a‏ ل رمک - 1 5 ليه 
5- وَعَنْ أبي يره يَوَلِنَدَعَنْهُ قال: قال رَسول الله صطاة ووس : (لا يغتسل أحَدكم فى 


° 9ج عر 0 > ر 


ا 9 لولم حي 7 ن کم ° أ 8 و س 2 ٠‏ م ت 1 
الْمَاءِ الدائم وَهْوَ جنب» أخرَّجَةُ مُسْلِمْ. وللبخاري: «لا مولن أحَدَكُمْ في المَاءِ الذائم الذي لا 
ر ° م 5 ~3 o‏ و Kz‏ ا ر ا 7 5 فد N‏ 

يجري ثم يغتسل فيد). ولعسلم! «منه). وَلِأَبى داود: «ولا يغتسل فيه مِنْ الحتابة). 


اس E‏ لوي تال وى وقول اله للست 


وَالنْسَائِيٌ وَإِسْنَادْه صَحِيحٌ. 


شیج کا ا ا ر ل 
کے ADR‏ او 


8- وَعَنْ ان س فته «أَنَّ الس راه يووا گان بعل بِقَضْل مَيْمُو َة 


۹ د ولأشكاب ال ١اغْمسَلَ‏ بَْضٌ أَرْوَاج التي ص هسام في جَفْنَةٍ فَجَاءَ لِيَغْتَيِلَ 


ك ای تن م 
_- 4 0 - 


مِنْهَا فَقَالَْ لَهُ: إني كنت + جنا َقالّ: إن الْمَاءَ لا يْيْيبٌ وَصححه التَرَمِذِيٌ وان e‏ 


لاع fo‏ لس اوس ب جر ,سه و ارخ 0208 i‏ چ 7 0 ی جو م 0 5 
-١‏ وعنابي رة وَلتَدُعَنَةُ قال: قال رَسُول الله الاو : «طهورٌ إناء أحَد إد 
2 مده و ۶ه ° ٣و‏ 10 04 2 4 
ولع فيه الكلب أن يغ سبع مَرّاتٍ ولاه بالتراب» أَخْرَ 4 جَهُ مُسْلِمٌ. وَفِي لَفْظِ لَه «قلْيُرِفَةُ). 
2 ك 5 EE‏ رس 8 
وللترمذی: «أخراهن أو أولاهن بالترّاب» 
-١‏ وَعَنْ أبى قاد تة أن رَسُولَ الله صا ووس قال دكي اليو «إِنََا ليست 


ت 
4 سے 0 
٠‏ 


بتجّس إنمّا ف سن الطوافين عَلَيكَهْا ا ل يف التَرْمِذِي: وابن E‏ 


او رن قال : تمس 0 


صر 


الاس قَتَهَاهُمْ الى ليوام لكا قَضَى بوه ا مر التب مووا دنوب مِنْ مَاءِ 
فوس کرک 2 7 00 سر 
-١‏ وَعَنْ ابن عُمَرَّ فته فَالَ: قال رسو ل الله الي وسر: «أُحِلَّت لَنَا مَبتتَانِ 


وكنان انا النتكاف تالك ث والشوث وأنا الدقاة: المكال وَالْكَبِدٌ) أخرَجَة أَحْمَدُوَائِنْ 


0 


3 عر اهس 4# سج ,ديرق رو مرح فل 0 76 0 1 10 6 7 2 
١‏ - وَعَنْ أبي هريره تة قَالَ: قال رَسُولَ الله صاة ورسم : «إذا وَقَعَ الذْبَّابٌ فِي 


5 


كن 


شراب اح رکم فلیغو ثم لِيَنرِعْهُ فَإِنْ في أَحَدٍ جنا حَيْهِ دَاءَ وَفِى الآكر شِفاءً) أخرّجَة 


البخار as‏ «وإنه يتقي بجَتاجو الذى فيه الداء». 


20001101 6 
-٠‏ وَعَنْ أبِي وَاقِدِ اللي يڪن قَالَ: قال لني ص يوسا «مَا قَطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ - 
ر ا رس افيه 6 وکو عو اق ی ی کر ا و ج ق 
رهي حية - فهو مَيت) اجا ر ذاو وا ای و واا 
[باب الْآنيّة] 
7- عَنْ حُدَيْقَةَ بن الْيَمَانِ يته قَالَ: قَالَ التب اكه يرسآ «لا تَشْرَبُوا في آنية 
e‏ 0 ى >٠١)‏ ر 1 
الأب والْفِضّة ولا تأكُلوا في صكَافها ق ها لهم في لديا وَلَكُمْ في الخرة» ممق ل 


ل لو 1 تلوس : «الْذِي يَشْرَبُ في 
إِنَاء افص إِنَمَابُجَرْجِرٌ في طبه يط 
تھ قَالَ: قا وَسُولُ الله ايسا : (إِذَادْبِعَ الإِهَابُ 
ل : KEE‏ د : نما هاب ذبغٌ). 
9 وَعَنْ سَلَمَةََبْنِ الْمُحَبَّق رنه قال انان اسن الم 1 يوسا : «دِبَاعْ 
وعم ا وو 1 صف 
جلو د الْمَبْنَةِ طهورّها» صَحَحَهُ ابْنْ جبّان. 
ت رفي يخا مز رجات ا 57 چ ت 5 ت E‏ 
- وعدن جوا ؛ قَالَتَ: «مَرَ رَسَول الله ماله ليَهوسلم بشَاة يَحِرُونَهَاء 


e ل‎ 


3 
5 
1 
5 
- 
3 
£ 
5 


ا ا 6 ممه 5 5 6 سمس 2 2 2 ۶ه 5 5 
-"١‏ وعن ابي ثعلبة الخشييٌ نة قال «قلت د 


شیج كا نذا للها روم او ا 
ا es‏ 9 من با E‏ 
7 - پک بن 

تور 


5 وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصين كته «أَنّ الى صَِللءََِِوَسََ وَأَضْحَابَهُ: وتوا 
مِنْ مَرَادَةٍ إمْرَأَةِ مشر كة) ممق عَلَيْ في حَدِيثِ ويل 

۲۳ - وَعَنْ ابي تَعْلَبَة الْحْشَِيَ يڪن قال : فل 7 سول الْلَّهِ نا بأزض قَوْم مل 

چرم وو و لآ ۶ و ا ا ا ق 
كتاب» أفتأكل في آنْيَتِهِمْ؟ قَالَ: دلا تَأْكُلوا فيه إلا أن لا تحدوا غيّرَمَاء فاغسلوهًاء وَكلوا 


0 شرع 676 5 کا ع 0% ا عا وسو 
4 وَعَنْ عِمْرَانَبْنِ حُصَبْنٍ ري كعته؛ «أن الي صب لو ل 


عو ل 


5- وَعَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ تة ١‏ 


5 22 5 ل م6 سلس 2 

الشعب سلسلة من فضة» أخرّجه البخارئ 
9 ع ل ا ر قل جه ا 
[يَاب إزالة النجاسّة وبيانِها] 


2 


از تَتَكَل خَلا؟ قال «لا) أَخْرّجَهُ مُسْلِم. 


عبر كرا 586 اي 1 


و 22 )1 کے 0 1 a‏ 2 
۷- وعنه قال: «لمَا كان پوم خيبرَ أَمَرَ #شول افك ايوم الاطلظضة تاكن (إن 


لله وَرَسُولَهُ نياكم ءَ عَنْ لُحُوم أ م حمر فنا رجس» ممق عَلَيْهِ. 


ا اخ ع عر و ب اال انر قي 00 كر 3 
۲۸ - وَعن عمرو د خارجه تة قال: «خطبنا رسو الله لاله علبووسَارَ بمنى 
و - 007 3 


وهو عَلَى اجلو ولَْابّها ويل على كتفي رجه خمد وَالَرَذِي وَصَحَّحَة. 


4- وَعَنْ عَائشة تھا قَالَتْ: «كَانَ رسو ل الله صانه ووس به ا 


لضي تاشخ د السام ناشوي زة 


0 


إلى ألصَّلَاةٍ في ذلك الوب ر ان أتر ا لْعْسْلِ ذ فيه) متمق عَلَيْه 


ی 


سم وه وا 
ا 


ج 0 و 9 5 3 224 
وَلِمْسَا م: لهد كنت فر کۀ مِنْ توب رَسُولٍ أله صا يسار َرْكَا قيُصَلَّي فيدا. 


بع و a‏ ا 000 E‏ عب قو اس له ر 8و 
E E EES‏ ا و 


من بول الغلام» يي 05 دَاوَدَ وَالنّسَائِتٌ وصح الْحَاكِمُ. 


الات ولع انت ا ك و ل ق ا 
وَعن تِ أبي بكر لَه فِي دم الحَرٍ 
9 وو 4 م5 وو و لله 
تت الوب (تحته ثم تقر ضَه بالْمَاء : ا 


a‏ ٥ے‏ ب سرس كو رجو 2 © 1 و رر > همي 52 82 5 رك ضر 
۳ عن أبى هريره رة عَنْ رَسُول الله صَإْلنَهءَلَتَوِوَسَلَرَ قَالَ: «لَوْلَا أن أشق عَلَى أمَتَى 


َأَمرْنْهُمْ بالسّوّاكِ م مع كل وم ضوعة اترتجة انك و لغهة العامة وتنك إن 


۳ ا GE‏ ا نة دعا بِوَضُوءٍ فَعَسَلَ كَفَبْهِنََاتَ مَرَّاتِ نّم 


تشتف رمتسن تنشو وَاسْتَثْيرَ ٿه عَسَلَ وَجْهَهُ تلات مَرَّاتِ نم غَسَلَ يَدَهُ آلْبمْنَى إِلَى الْمِرْفَقٍ 


لات مَرَاتِ ثم ری مل ذَلِكَ ثم مَسَحَ بِرَأَسِهِ ثم غَسَلَ رجْلَّهُ آلْيْْئَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ تلات 
مرّاتِ ثم ری مِذلَ ذلك م َالَ: رَأَئْتُ رَسُولَ أله روصا حو وُصُونِي هدا 


eee‏ ييخ ووی نچا 


° 
0 


4 - وَعَنْ عَلِيَ يڪن - في صِفَة وء لنب صََلدَعلَدِوسَدهٌ - قَالَ: ١وَمَسَحَ‏ برأ 


٣ 
92 وا‎ 


وَاحَِدَةً) أخرجة أبو داود. 


ااه اووس راسا قبل ب بِيَدَيْهِ واد ا Ay‏ 57 
وَفِي لَمْظٍ: ١بَدَأْ‏ بمْقَدّم رَأيِهٍ سه حَنَّى ذَمَبَ بِهِمًا إِلَى كَمَاهُنْمَ رَدَهُمَا إِلَى ألمَكَانٍ الذي بَدَأْ 


منة») 
ê E E‏ 2 ا يم 
۳٦‏ وعن عبد الله بن عمرو و تھا - فِي صفةأَلْوضوءِ - قَالَ: :مسح 
اكيرما بِرَأسِهِوَأدْكَلَ إِصْبَعيْهِ آلسَبَاحتيْنِ في اَذَه وَمَسَح ناميه اهر اذبو أخْرَجَهُ 


کے کےا ق © الي هع هد عن ا و مره ل آله چو ا وو 
۷- وعن أبي يره كته قال ل رَسول الله ووسر «إذا استيقظ أحد 3 
ول لاروك ويك ارون ويه 1ه 
من مَنَامِهِ بستنثر ثلاثا فإن الشيْطانَ بيت على حَيْشُومِه) متفق عليه 
E‏ 


6 وَعَنْهُ: ذا اسقط أَحَدُكُمْ مِنْ نَمو قلا يَعْمِسٌ يَدَهُ في آلإنَاءٍ حَنَى يلها تلد 


ع و ھ3 سس عر وي خسن چ ی چ e‏ ق 5 اوس دس كر 50 2 4 
4" - وَعَنْ لقيط بر صبرة يوَالتَدَعَنَكُ قال: قال رَسول الله وسار «أسبغ الوضوء 


RT‏ بع وَبَلِغْ في آلاسْيَنْشَاقٍ OER‏ الست ل سوس كي 


0 5 ا 5 ا 7 ر و ا o‏ 
4- وَعَنْ لمان فته «أنّ آلب صا ووس گان بحلل لحه فى الْوْضْوءًا 


اسلا مينر گ Zz‏ 
فضي الي دعبا لساك جر شويع حر ٩۹‏ ) 


a‏ ا وور و بسر و وو 
O‏ ساق لل 8 e O‏ ولت ضر ا ET‏ 2ت تت N‏ 
۱ - وَعن بدا بن ريد نة «أنْ لني صَبََْلدَهْعدَوِوَسَطَ أتى بثلتئ مُد فْجَعَلَ بلك 
o‏ ين عاو ها اام 8 هو ا بور gS‏ 
دراعيه) اخرجه احمّد وَصححه ار زيمه. 
ر هو اور ت ر 0 2 غ فجي و ا 
۲< « أنه رَأى النبيت صاة لووسم يأخذ لِأذْنَيّهِ مَاءَ خلاف ء الذى أخذ لر آسه) 


وَمُوَعِنْدَ «مُسْلِم) مِنْ هذ اَلْوَجْه بلَفْظٍ : وَمَسَح بره سه بمَاءِ غيرَ فضل يديه وَهوَ 


ا ٠ 006 a‏ 1 ا 2 
47 - وعين أبى هريرّة روهت قال: سَمِعَتَ رَسَول الله صَأَانَدءَ 7 شول: : إن امتي 
و مهي عي 7 


اون يَوْمَ ليام مَة غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ أن الوهيوع 5 قَمَنْ إِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِبلَ غَرَّتَهُ قَليفْعَل» 


مسق عَلَيْهوَالَفْظ لِمْسْلِم. 

٤‏ - وَعَنْ عَائشة يا فَالَتْ: ١كَانَ‏ الب صَأللءَِوَسَهَ يجب التَيَمُنُ في عله 
IEEE‏ ره وَفِي شَأَنه ۾ کله مسق عَلَبْه. 

-٥‏ وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ نة َالَ: قال رَس ول ألو ص عسل ذا تَوَضَأْنُمْ َابْدَؤُوا 


- 00 


5 وَحَنْ جابر بن دال و عتةا- في صِفَةٍ حج الي صا يوسر قال 
اوور (إبْدَوٌوا بمَا بدأ لل بد) َخْرّجَهُ اتسا هكا بلَفْظِ لآم وَهُ هو عند ملم بأَفْظ 


اسر 


5 ص عر Ala)‏ 
صلل فیخ كا ھن 
و ی erg‏ اراوس 


سعة ويم من . - 20 0 ر مي ق 
۷ - وعنه قال: «كَانَ آلنبئٌ صا يوس إِذاتَوَضّأَ أَدارَآَلْمَاءَ َ عَلَى مُرْفَقَيْهِ) أخرجه 
5 تر 2 
الدار قطني بإستاد ضعيفي. 
a O Ee‏ ر و 00 ر يهو سرك 06 و 5 8 و 
۸ - وعن ابى يره هته فال: قال رسو اللو اللەعلوو و ءَ لمن 1 کو 


ور 


اسم الله عَلَيْه) أخرّجة e‏ داود وَابِْنْ مَاجَهُ بإِسْتادٍ ضَعيف. 


ري ر هوو 
أبى سعید نحوه 
2 2ن برف و و چ ايه 
قال أحمد: لا ثبت فيه شئء 
RES‏ 06 ي a a a ae‏ س رف E‏ و عر ار 
۹ وعن طلحة بن مصرفِ عن ابيه عن جَدهِ قال «(رايت رسو الله ص إللْدعَلِيَهِ 
ره لس 2 هه 5 ق ۶ او ^ 2 8 
ا AE‏ وَالِاسْتِنْشَاق) أخرجة أبو دَاوَدَ بإستاد ضَعيف. 


و 
ا او ادعو 1 ا 


-وعن علي ريه -في صفة الْوْضْوء- «ثم دمه تَمَضْمَضٌ صا لووسم واستنثر 


7 
تور 2 


2 ب ر 9 e‏ # ا ا م 
لاا يُمَضْمِضٍ وَيَنْئْرَ مِنْ آلكف ألذي يحل م الَا أ ا 


4 2ه 2 1 مو 


ثم ذل ص 000 سَلمَ بده 


جر کم ق ج بل ° چ EES‏ 


۱- وَعَنْ عَبْدِ اله بْنِ زَيْدٍ ڪت نه -في صفة الْوْضْوءِ- ١د‏ 


و 


فُمَضْمَض وَاسْتَنْشَقّ مِنْ كف وَاحِدَةٍ ANA‏ 
١‏ وَعَنْ انس هته قال : ری الت ص ووسر رجلا وَفِي قَدَمِهِ مثل الظفر لَمْ 
يبه آلْمَاء. فَقَالَ لَ: ازجع كَأَحْسِنْ وُضُوءَك) أخرح E‏ 


عر 


OT‏ 3 إن ا ا د سر 
57 - وَعَنْهُ قَالَ: کان سول آلو صا ناهوس : ايتوَضَأ الم ويغتسل بالصاع إلى حَمْسَةٍ 


و 


4*- وَعَنْ عُمرَ نة قالّ: قال رول ألو لكايو : ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ صا 


6 


مط فطقت 


يسبع ْوْضُوءَ تم َقول: أَشْهَدُ أن لا إلَه إلا انه وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ 
رو ووک 2 ° م 8ن و ا7 2 مه م كو هس 70 
وَرَسُولُه إلا ِحَتْ لَه أبْوَابُ الْجَنََّا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَلتَرْمِذِي وَرَاد: «أللْهُمَ إجْعَلني مِنْ اَلتوَابينَ 
وَاجْعَلْنِ من الْمُتَطهّرِينَ). 

باب الم“ ج عَلَى الْحْفَيْنِ] 


و 110 


ده- عَنْ الْمُِيرَةِ بْنِ شغبة يعن َالَ: ١‏ کت بع لني مناه نضأ فأَهْوَيْتُ 
لأئزع حُفَيْهِ ققَالَ: «دَعْهُمَا فَإني NAE‏ ّنا فَمَسَح عَلَيهِمَا. مُتَمَقْ عليه 


ETE IY‏ ا : «أَنَّ اتی ايد م تشع أفلى اغد وَأَسْفَلَهُا وَفِي 


1 


۹ - وَعَنْ عَلِيَ تعن َا : ١لَْ‏ گان دين بارأ لكَانَ مَل لحف أَولَى بالْمسْح مِنْ 
اعلا وَكَدْ رَآَبْتُ رسو انه َإلتَةءَووَسَة يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ خُفَيِها أَخْرَجَهُ أَبُو اود اساد 
- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ كاله كان تشول الله وسار يمنا ذا كنا 


2 


ا مِنْ جَنَابَةِ وَلَكِنْ مِنْ خَائْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم) أخرّجَة 


a‏ طالب رنه قال : «جَعَل الب ص وا اة أكا 


o إن‎ 


َلَيالِيهَنَ لِلمُسَاِر وَيَومًا وَلْلة ِلمُقِيم. . يَعْنِي: في الم ح عَلَى لْحْفَيْنِا أَخْرَجَهُ مُْلِمٌ. 


ITP 
4 
1١ 
3 


1 0 7 
3 شب كارن ص هارو ناو ا 
عَلَى اَلْعَصَايِبٍ دی : الْعَمَائِمَ -وَالتَسَاحِين- يَعْنِي: أَلْخِمَافَ) رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْدَ 
وَصَحَّحَهُ الحَاكم. 

0007 وك 


و اق ار 01 راع fo‏ و 2 2 ا ره م ° 
-٠١‏ وعن عمّرٌ -موقوفا- وَعن انس -مَرفوعا- : (إذا توَضَّأ أَحَدّكُمْ وَلَبِسَ + خُفَيْهِ فلْيَمْسَحْ 


REN‏ فيهِمَاوَلَا يَخْلَمْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَامِنْ جَنَابَةَا أَخْرَ رَجَهُ الدَارَفْطينُ وَالْحَاكِمُ 


6ك 


ا بَكْرَةَ تة عَنْ التب صا Sas‏ 


0 


o 


2 َِْمْقِيِ يَوْمَا وَلَيْلةَ إدا ف فیس حُفَيْه ا يمْسَح عَلَيْهماا أ خَرَّجَهُ آلدارقط 


وو ا 2 
o O‏ ی ا > e‏ جه ق 7 ل ر ا 
1- وعن ابَيٌ بن عِمَارَة انه أنه قال: 77 رَسُولَ أله أَنْسَحُ عَلَى الْحْمَيْن؟ قَالَ: ١انعم)‏ 


ل و قال «نَحَمْ) قَالَ: وَيَوْمَيْن؟ قَالَ: «نَحَمْ) ال و ذال > َعَم وَمَاشِدْتَ) أخرّجَةُ 


۴- عَنْ تس بْنِ مَالِكِ يعت قَالَ: « گان أَضْحَابُ رسو ل آله مليوس -عَلَى 
عَهْدِه - يَنْنَظِرُونَ ألْعِشَاءَ حى تَخْفِقَ رُؤُوسْهُمْ نم يُصَلونَ وَكايَتَوَضَنُونَا أَخْرَجَهُ أب دَاوْهَ 
وَصَحَّحَهُ الدَارَقطِْي. وَأَصْلَهُ في مُسْلِم. 

- وَعَنْ عاس ة هتا قَالَتْ: «جَاءَث فَاطِمَةبِنْتُ ابي حُبَيْشٍ إلى الي 


يوسا فََالَثْ: یا رَسُولَ انوا إن إمْرَآةٌ أَسَحَاض قلا أَطْهُرُ أَفَاَدَعٌ الصَّلَاة؟ قَالَ: «لاء 


اها 
:6 
o‏ 
¥ 
5 
3 اا 
5 
كي 


لس بِحَيْض فَإدا قث حَبْضَدْكِ َدَعِي آلصَّلاةوَإِذاأدَْرَثْ فَاغْسِلِي عَنْكِ 


لفضيةالشيخ د .عبد السلا سام بن جر شويع 0 3 4 


€ و 04 


شَارَ مُسْلِمٌ إلى أنه حَذقَهًا 


ور 


و 


لدم د 2 ول كلزو E‏ ١نم‏ تَوَضَيِي لِكُلَّ صَلاقا. و 


ا س ° ٢‏ 1 سر يس و حول + 1 2 ر ع2 رہ اسن ا 9 
- وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِب رهن قَالَ: «كنت رجلا مَذَاءَ فأمرت آلوقَدَاد بْنَالْأَسْوّدٍ 
e < 0 4 4‏ س 1 


ل الي تان وو فال ال افيد ال روا م عله و الد للتكاري: 


:*- وَعَنْ عاب أن لبي سر یدوا بل بعص نماو م حر إلى العلا 
7 ع > ر 


١‏ وَعَ'نْ أبِي هريره نة قال: قا رَسُولُ الله اهيوسا «إدا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في 
طبه شنا اکل عَلَيْ: حر نه َي اَم لا؟ اا يَخْرْجَنَ مِنْ ألْمَسْجِدٍ حَتى يَسْمَعَ صَوْنَا أ 
جد ريحًاا أَخرّجَةُ مُسْلِمٌ 

- وَعَنْ طَلْقٍ بن عَلِيَ دهن قَالَ اال ا ا دَكَرِي أو قَالَ الرَجُل يَمَس 
دك ِي الصلاة ا وو قَثَالَ الب صا اة عله وَل دلاإِنَمَا EE‏ ا 


ا 


ORE 1‏ صححه ابن حبان. 


وَكَالَ ابن الْمَدِينِيَ وح اليو يوخي ديت د 


رد مداه 


8 - وَعَنْ بُسْرَةَبِنْتِ صفوان و ص تھا ١‏ 


إن 


NL‏ وشككة اللزوزى واي ان 
ا الور ل 2 ور ٤ر‏ ل 
وَقال البخارى اصح شىئء فى هذا الاب 
0 22م ب ا ل i‏ 01 او تر ا ا 500000 ام ع ا 
ع وع عائشة e‏ أو رُعَاف 
7 هه عدي 7 


م ليبن على صلاته وَهُوَ في ذَلِكَ لَا ينكلم أَخْرَجَهإبْنْ 


20 ل ف بت کا اھا رومن او ا 
ا اخ u‏ 


SR BA‏ ° شر الور يي اس عرف تمع طبع 2 هر or f‏ ص e‏ يل 
١‏ /ا- وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ يته «آن رجلا سال النبيّ يوسم أَتَوَضأ مِنْ لحُوم 
و 
e RT 000 20‏ عر اع م لدو E‏ ا ER‏ 
لغنم؟ قال إن شئت قال أ ضامن لحوم الوبل؟ قال عدا اخر لم 
1 4 2 5 19 2 


ر 03 ا ا وسحو 0 ب 0 ا ص o‏ 4 
۲- وعن أبي هِرَيْرَة رة قال: قال رَسُول الله ص ا ENE‏ 


ع 22 


NE‏ ال الا مد وَالنَسَائِنُ AY‏ وق 


9 E ا‎ 


5 ا رت 5 شير و ا 
«أن فِي الكتاب الذي كسَهُ رَسول الله 


رمعو 


لني ند !أ طاهد) كت شا ووا 


یھ ايز 


1- وَعَنْ عَافِقَة ونه َالَثْ: «گان رشو أ الیرم در أل عى كل 


اا ( نِه) رَوَاهِ مُسلم EE,‏ 


- وَعَنْ انس بْن مالك نة «أن التب صَ#َِلنَدعَلِتَووسَلهَ | حْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْيتَوَضَأًا 
أَخْرّجَهُ الدَّارَقَطْيه وله 

مر 2 18 و جو Ri O‏ ان 1 عر مودق حبر 3 3 2 1 ا 

5 وَعَنْ معا وة عن قَالَ: قال رَسُول الله صاة ووسر «العَيْنْ وكَاء الس فَإِذًا 


نَامَتْ الْعَينَانِ اسْتَطْلَقَ الوكَاءً» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَبَرَانُِ وَرَادَ «وَمَنْ تا ام كلييَوَضَأً». 


وَهَذِهِ آلزَيَادَة في هدا ألْحَدِيثِ عِنْدَ ابي اود مِنْ حَدِيثِ عَلِيَّ دون قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ الْوكَاءً) 


هه 


عر - وه 


فی كلا الإِسْتَادَيْن ضَعْففٌ 4 


سو 


- 
2 
a 
` 
5 


لتضيلةالتيخ د عبرا سام ناشوي 
م ر #6 2 0 e‏ 19 و 7 5 ۲ 2 8 8 
وَلِأبِي داو أيْضًا عَنْ ان عباس مَرْفوعًا: (إِنْمَا الو ء عَلَى مَنْ نام مُضطجعًا) وَفِي 
- #8 عم 


إستاده ضعف اضيا 


¥ 
n 


م سے خم جد ء 2 قو ت - و 
. لوسك قال: (يَانِي أحدكم الشيطان 
ص 0 ين 
a < of 4‏ وه 502 ص اص ت چ ع قلا ينص 2 
| يتحدث فإذا وَجّد ذلك انضرف 


۶ 


حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أو يد ريا أَخْرَجَه البرَارُ. 


عاق ا رار 


ولم م: عن ابي هريره نَحْوَه. 


عه اق بو خر ت رو ام 02 
ام 8 ٠ ٠‏ +“ ن *|اسهمه e ٠‏ 
خرّجه ابن حبان بلفظ: «فليقل في نفسه). 


ا 


8 و 9 5 و - ضر جرف تر 
: کان رَسول الله صَإْلنَهْعَإْتَوِوَسَاْءَ إذا دحل الخَلاء 
ذه 


مخ لكف و ااافا ا جا اله 
ل الله 52 n‏ ق 2 مم 2 2 
وسا يحل الْكَلَاءَ تاحول أَنَاوَغْكَامٌ توي 


اذا وََمِنْ مَاءِ وَعَتَرَةَ فيستنحى بِالْمَاء متمق عَلَيْه. 


ع 


اعوط e‏ نة قال : قال لاني ق ا اووس «خذٍ الإِدَاوَةَ. 


اطق حل توازى على فى عاج لاق ا 


(n 
0 


ع د و و ص صر يه تيت ايت عو 
ا وَعَنْ أبى هريره نة قال: قال رول آل صا وو اة نَقَوا اللّاعِنِين: الز 


و o‏ 
يكلّى في طَرِيقٍ الاس أَوْ في ظِلَّهِْا رَوَاُ مُسْلهٌ مسلم 
وراد 2 دَاوَدَ عَنْ مَحَادْ: «وَالْمَوَاردِ). 
وَل ا عن اس قاب ١أَوْ‏ تَقع مَاءِ) وَفِيهمًا e‏ 


رارج الطَبَرَانِيُ «النَّهْيَ عَنْ تَحْتٍ الْأَشْجَارِ اَلْمُنْورة وَضَفَة التَهُر الْجَارِي». مِنْ حَدِيثِ 


ع و يد 1 1 0 OIL‏ 5 د اا r‏ 7 5 ا 
وال قال و 0 00 


ر صر ر ا رو 


e‏ آله يق مقت عَلَى دَلِكَ» رَوَاهُ وَصَحَحَهُ ابن سكن 


عر و2 7 سے ا و معد sS‏ 0 2 سو ت 
ا نة قَال: قال رَسُول الله صا ووسر «لا به يُمْسِكَنَّ أَحَذَكُمْ د 1 


E Aaa 


ا 3 ا a‏ 5 د ر لام يه 5 
“ القد ذمانا ر سول اله حت اه ووس أ الله 
ر 8 
o EC 7‏ 
اوا 


ا 

بعائط اوزنا a‏ - كي هه e‏ 0000 عه لم 3 
١‏ أو ان نستئح باليمي: وان تنحی باقل من ة احجار نْ ن 
ا 2 ا و 3-4 


برجیع و عَظم؛ رَوَاهِ مسلم. 


اليح د. عدا لسَلام ناشوي 3 3 


€ عي 
| 


e‏ 2 6 اڪ صو هد 1 اممف ا 
وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ ابي ايوب رهن «لا تَسْتَقبلوا لَقِبْلََ بغائط ولا بول وَلَكِنْ شر قُوا أَوْ 


اخ ور 0 5 و عر ف e‏ 
7- وعن عائشة رَوَلنََعَنَهَا أن النبيّ صَإْإِلْعَلِيدِوَسََ قال: ات القائط قا رة 
عو شيرع قل کی 
ابو داود 
اکا لي رت ار ل ار 5 تر ار 
۷- وعنها «آن النبيّ صَإْإْللَةَءَليَهِوَسَامَ كان إذا خرج من الغَائط قَالَ: «غْفْرَانَكَ) أخرّجة 
ی ت ت و ا و 
| ووصححه ابو حار وَالحَاك 
ق ي 3 32 ص ص و < E‏ کے 4 ا ا 5 رز EG‏ 
- وعن ابن مسعود يوَالنَدَعَنَةُ قال ات 1 صَإاللَهَءَلِتَدِوسَامَ الغائ ئی أن انيه 
000 ع 2 وق و رز ع 222 a‏ نر 
1 ته 1 


مي ف 0 اخ 
زاد أحمّد وَالدارَقطيِتٌ: «ائْتنى بغيرها). 


8 


هل 38 00 ا ار ا 0 ود ات ٣‏ 
وال بالا ونوش مخت 


ا 00 0 و 
-١‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ رهن قال : قال رَسُولُ الله صإاةءَيووسام «اشتنزهُوا مِنْ الْبَوْلٍ 


عَذَابِ لقب من ر اننا رَفَطْيِيٌ. 


02 


فان عَامَةَ 


۲-وَلِلْحاكم: «أكتر عَذَابٍ الْمَبْرِمِنْ ابول وَهْوَ صَحِيحُ الإسْنَاد. 


۰ صا 0 0 
شج کا اا 
ت ۷ ۰ 
2 ا ر 1" A‏ 
يد 


کے +8 ا س a TTT‏ ل و ا چ < 
۳- وعن سرَاقة بن مالك رَلِيَدْعَنَهُ قال: «علمتا رَسّول الله صَْلَمُعَِيوَسَامَ في الخلاء: 


2 
< 2 


ق a,‏ الْيْمْنَى) رَوَاهُ الْميِهَقِينُ بِسََدٍ ضَعيفٍ. 


جر خم :© في 0 عاق حو حو ج و i‏ 02 1 س 2220 4 0 5 ےه 
5 - وعن عب تن 2 ذاذ عن أبيه قال ل رَسَول الله صَإللَمْعَلِندِوسَلمَ «إِذا بال أحد 
0ه 2 القع وين امه ر ع سم 2 
ٿر - ذَكَرَهُ ثلاث مَرَّاتِ -» رَوَاهُ ابن مَاجَه يسَنَدِ ضَعِيٍ. 


70 - rS 
٠ 


7 9 ف E a‏ 4 1 031 ا خوك ا 2 ۶ ا e‏ 3 2 و 
6 وَعَنِ ابن عباس ته «آن النبيّ صاة يوسا سَأَلَ أل قبَاءِ فقالوا: إنا ن 
7 ا2 ل لق ره 2 2 0 ٠ E‏ ع لاع عن لوو 1 لذ 
الححارة المَاء) رَوَاه الا يشاك صعيب » وَأصلة فی أبى داود والترملى. 


ا چ 03 
کے ی 7 ا و ھا الدع او ي م ا و 
° 


8 8 8 م 0000 >< 2 ا ا 
وَصَححه ابن خزيمّة من حَدِيث ابي هريرة َلِنَدُعَنَهُ بدونٍ ذكر الحجارة. 


ا 6 


ص 


ê‏ ر Bee 10 2 a TT‏ ور رر ار او هټ 
45- عن أبي سَعِيدٍ الخدري يدَاسْدُعَنَةٌ قال : لوول لله صَإْإللْدَعَلِتَهِوسَامَ «المَاء من 


6 


2 
ص 


رن ف E‏ س کک چ / 0 ۹ د Ta‏ مهي 4 2م 
۷ - وَعَنْ أبي هريره نة قال: قال رَسول الله صَإّْلتَعَلْدوِوسَا: «إذا جَلْسَ بَيْنَ شعبهَا 


قف ١‏ 27 عقن r Ba Ea‏ 8 )كه 
الأربَع ثم جَهَدَهَا فَقَدْوَجَبَ الغسل» متمق عَلَيْه. 


راد مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لم يُنْزِل). 


كم 


i NT Ca 04 o a2‏ 2 س مم و م مره 0 ا 
- وَعَنْ اتس بن مَالِكِ يَاتَدُعَنَهُ قال: «قال رسو الله صَوْلَدعَََهوسَمَ -فِي المَرْأَةِ تَرّى 
اي و فو عط ا سه 00 و و 3 
في مَنامها مَايَرَى الرجل - قال: « كبا ا متف عله 


Sle للقي بال ب‎ EE Gs اانا اد الا وي اله اج بو فو ال د‎ oa 
زَادَ مسلم: «فقالت آم سَلمَة ری تعتها: «( وهل يَكون هَذا؟! قال: «نعم فمن أيْنْ ب ن‎ 


الشبَهُ؟!). 


لقي تالش د, عبد السام ب ناشوي a>‏ 
4 وَعَنْ عَائْضَّةَ يعت قَالَتْ: كان الى صل اتويوت ا عن أذ بَع: منْ الْجَتَابَةٍ 


وَيَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَمِنْ الْحِجَامَةِ وَمِنْ ْ غْسْلٍ الْمَيّتِ) E ST‏ 


5 و 
عر حت اق م ادن روس ت > م ا چا 0 أن عر رو 8و 
١‏ - وعن ابى هريرة اة -فى قصة ثُمَامَة بن اد تال عِنْدَمَا أَسْلّم-: (وَأَمَرَ ا 
ب كمه وم د َه رهم a N O‏ رك ه gg‏ ا 
صَإاللَْهَءَلِتَدِوَسَامَ أن تغتسل) رَوَاه عبد الرزاق» وَأصله متفق عليه. 
oA‏ ص کے ا سو ےد ا 1 ل و ف و 5 
-١‏ وعن ابى سَعِيدِ النَدَعَنَهُ أن رسو الله صزالله ا قال" «عُسل الْجْمْعَةٍ وَاجبُ 
20 و 5207 e‏ و 
عَلى کل محتلم» أخرّجَة | بعه. 


ج 


مز ی و ردو ا 2 ا ست 8 بياس 0 
7- وَعَنْ سَمُْرَةَ هكن قَالَ: قال رَسُول الله صَبَانََعدَوِوسَله: ١‏ مَنْ تَوَضَأيَوْمَ الْجْمُعَةٍ 


بها وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْعْسْلٌ أَفْضَل) رَ N‏ تا 


ماع 6 


٠٠‏ - وَعَنْ عَلِنَ نة قَالَّ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو صَِألعَْدووسَله يُقرِْنَا الْقَرْآنَ مَالَمْ يَكُنْ 


و2 هن ا ا a‏ كو 4 ها ع عر ا عر عر اس اس و واي 62 
جنبًا) رَوّاه الخمُْسَة هذا لفظ الترمِذِي وَحَسَّئَةَ وَصحَحَهُ ابن حبان. 


ا 2 2 سا او ے< a‏ 6 75 3 3 520 
5- وحن ابی سعيد الخدري كته قال قال رَسَول الله صَإْإللَهعَلِيَوسَامَ (إذا ای 


و ق ع س و ج ا 5 ا ابن د 2 ن ر و ر و رفاس و ي إن 
وَلْلارَبَعَةَ عن عائشة تھا قالت: «كان رَسَو الله ص اللْدعَلِيَهِ ينام وهو جنب يِن 


َير اَن يَمَس مَاءً) وَهُوَ مَعْلُولٌ. 


- وَعَنْ عائشة رتا قالّت: a‏ الى صا اووس إا اعْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةٍ 


32 1 
ا 

o 

أذ 
ا 
ا 

o 

\ 
اس 

\ 

o 


کے AL e FO O‏ 
سل يَدَيْهِ نم بفْرِع وينه عَلَى شماله يغ ل قَرْجَهُ نُمَيتَوَضَآنْمَ باذ الْمَاءَ تيذخ 


فح الم 

1001# u ٤ , 07 

ن ماله اروم او ل 
- و 
کر و عو El dT o‏ رة 1 ءات 6 1 ات ج 2 
أصابعة في أصول الشعر ثم حَفنَ على رَأسِهِ ثلاث حَفناتِ ثم أفاض على سَائْرٍ جَسَدِهِ ثم 
ف ا عه EAE‏ 
غسّل رج يه) متمق يه وا لمسلم. 


5 2 27 او ا‎ 2 A 
وَلْهُمَا في حَدٍ 1 ثم أفرَعَ عَلَى فَرجو فَعَسَلَهُ ِشِمَالِهِ : ضَربَ بها الأَرْض».‎ 


وَفِي رواية: فم ا بالتراب». 


22 ا پر و 


K7‏ د ع کا Ss‏ ر 
ويي اخره: «ثم يته بال 4 لمِندِيلٍ) فرّده وفيه: «وَجَعل يتفض المَاء بِيَدِو). 


ت و ي 


و م TT‏ 2 
35 وَعَنْ آَم سَلَمَةَ متها قَالَتْ: «قلت: يا رَسُو 


فض مه ي الْجَتابة؟ وَفِي رَوَاية: وَالْحَيْضَة؟ فَقَالَ: ١لا‏ إِنْمَا يفيك أَنْ تَحْئِي عَلَى رَأسِكِ 


o ب ع للد‎ a 
ثلاث حَثيّات) رَوَاهِ مُسلم.‎ 


١‏ ص 


٠‏ وَعَنْ عَايَسَةَ رتا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌُ الله صا لوس ني لا أجل الْمَسْجِدَ 


و را ا کے ج ر 0 راق E o‏ 


ر لِحَائْضٍ ولا جنب EF EY‏ 


AEA‏ كتا قَالّت: ( كنت أغتسل أَنَا وَرَسور اللو صاة يوسا مِنْ إتاءِ واحد 
تختلف أَبْدِيئا فيه مِنَ الجتابة) متف عَلَيْه. 


إن 


RS‏ ل ال ا ل اا 


3 


ا چ 2 موا 


وَِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَة نَحْوهُ وَفِيهِ رَاوِ مَجْهُولٌ. 


لتضيآةالشيخ د ڪب السلاح ناشوي چ 
باب التيمّم] 


اسع جاب ثم عن اله دا لارام ايوس قَالّ: ١أَعْطِيتُ‏ حَمْسَالَمْ 


2 و 2 و و 0 و 


دل ال قيلى: نَصِرَت بالر فت قد الب شهر و جلت لِي الأزض مَسْجِدًَا وَطَهُورًا یما 


رَجُل أذ ر كته الصّلاة فَلِيْصَل) وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ. 
وَفي حَدِيثٍ حْدَيْفَةَ عِنْدَ مُسلم: ١وَجْعِلَتْ‏ تُرْبَتّهَا لتا طَهُورً إِذَا لّمْ جر الْمَاء. 


وَعَنْ عَلِنَ يڪن عِنْدَ أَحْمَّدَ: «وَجُعِلَ التَرّابُ لي طَهُورًاا. 


١‏ وَعَنْ عار بن يار هة قا : «بعتني التي صاه يوار ِي حَاجة َأَجْتَتُْ 


ا 5-5 


م 


َلَمْ اج َلْمَاءَ تََمَرَعْتُ في الصَّعِيدٍ كَمَا تَمَرّعٌ الدَابَةُنُمَ E‏ اووس قد كرت 


E‏ اق و وم اماه سرس رمه فاه 1 a‏ ةن هدجس مد امسو e AR‏ مي 
ذلك له فقال: «إنمَا كَانَ يَكْفِيك أن تقول بِيَدَيِْكَ هَكَذا» ثم ضَرَّبَ بِيَدَيْهِ الأرْض صَرْبَة وَاحِدَةَ 


ا س ل a‏ ا 2 ت 2 1 عي E‏ 9 ليت و ا چ 0 ° 
ثم مَسَحَ الشمّال على اليّمِين وَظاهِرٌ كفي وَوجهه» متفق عليه وَاللفظ لِمَسْلم. 


ار 
سن 


ضح ا ا ع ا ع إن ص و حت اللو سر بت 

وفي روَاية لري : وضرب بِكَمَيِْ الآرْض وَتَمَحَ فيهمًا ثُمَ مَسَح بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَمَيُوا. 
ر 3 شراض کک و صرت ع ب 7 

۲-وَعن ابْن عْمَرَ نة قالّ: قَالَ رَسُولُ الله صا يوسا «التيمم ضربتان: ضربة 


- عي 


للوخة وة لِليَدَيْنِ إِلَى الِْرْفََيْنٍ) رَوَاه َالدَارَقَطْيِنٌ وصح الْأَئِمَهُ وففة. 


a ا‎ 


TEE‏ و چ 

۳- وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الخدري رةه َه قَالَ: اخَرَجَ رَجُلانِ في سَفْرٍ فَحَضَرَّتٍ الصَّلَاةَ 
ولق واي اااي طا َصَلَّيَانُّمَ وَجَدَا الْمَاءَ في ألْوَفْتِء تَأَعَاد أَحَدَّهُمَا الصَّلَاة 
ا معيه رَسُولٌ الله اه يوسم َدَكَرَا ذَلِكَ لَه قَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: 


«أَصَبْتَ السِّنَه وَأَجْرَ َجْرَآنكَ صَلَائُكَ) وَقَالَ للْآحَر: «لَكَ الأجْر مَرَّتيْنِ) رَوَاهُ بُو داو وَالَسَائِيُ 


2 


شیج کا اه ارمز او ل 
ڪر 5 4 
سن سے وي ١‏ ازاون 


e الله‎ 8 


اليب مو هه جَلّ: #وَإِنْ كُنْثُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَفَرْ)4 
قَالَ: دا كائ بالرّجُلٍ الْجرَاحَة في سَبيل آله وَالْمَوُوحُ قَيُجْيِبُ فَيَكَافٌ أَنْ يَمُوتَ إن اغْتَسَلَّ: 


0 


َم رَوَاُ الدَّارَفطْييُ مَوْقوفا وَرَفَعَهُ رار وَصَحَحَهُ ابْنُ ُرَّيْمَة وَالْحَاكِمْ. 


ف 


: 9 8 7 2 ر‎ E ا چ‎ 2 E 
وَعَنْ عَلِيَ تة قَالَ: «الْكْسَرَثْ إِخدَى رندي فسَالت رَسول الله‎ -6 


بر تين 
ب ع 25 


ةوسكم فَأمَرَنِي أن أَمْسَحَ عَلَى الْجَبائر» رَوَاهُ ان مَاجّه بِسَنَدِ وَاءٍ جذًا. 


0 


ص ے 


جع عاد کاو ذف إل د انها حي سر د ت ا 
۹ -وعن جاير 2 كته في الرّجل الذي شج فَاغْتَسَل فْمَاتَ -: (إِنْمَا كَانَ يَكفِيهِ أن 


a34 
قه ذ‎ 


ان :وا ف 2 J‏ ت کی و اي چ 
يَمسَحَ عَليها EET‏ َر جَسَدِو) رَوَاه ابو داود بسند فيه 


‌ 0 


َتَيَمّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جرْحِهِ خرقة 


ضَعْف وَفيهِ اختلاف على رواته. 


ا سير 


ا 
وه 


س 3 19 ڪا رد م و 0 و 31 و 0 .2 
۷-وَعَنِ ابْنِ عباس ی نه قَالَ: «مِنْ السنة: أنْ لا يُصَلَيَ الرَجُل بالتيمَم إلا صلا 
ع 200 2 ت 0 7 بر تر ا 8 4 3 
قلع يكم یلکد الأخزى» رو درطي اشد شيف جك 


بَابُ الْحَيْضٍِ] 


2 ين اب 4 


۸- عن عائشة و ين ڪتها: «َنَ َاطِمَة بن اُٻي حيس گائٺ تُسْتحَا ا ال لها رشول 


اص 


ل ص ايوس : «إِنَّ دم لْحَيْضٍ د دم أَسْوَةُ يُعْرَفَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ کي عَن الصّلاق فَإِذًا 


گان الآخر فَتَوَضيَى وَصَلَى) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِنُ م وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 


5 ا ا 7 ک9 ەر 2 E E.‏ ر 5 2 ع 00 
8- وفِي حدیث اسماء بنتِ عمّيس عند ابي داود: «ولتجلس چ مرکن» فإذا رات 
o‏ ہہ 6 ٥ر‏ 


3 
و 4 2 ةم أ س م 2 بن بعر لاسر 07 0 رانك ات ىا 2 
صفرة فوق ا لْمَاءِ فَلتَغْتَيِل لِلظَهْرٍ وَالْعَضْرٍ سلا وَاحِدَا وَتَعْتَِلَ لِلْمَغْرِبٍ وَالْعَِاءِ غْسْلاً 


لتضيآةالشيخ د عبد السام ناشوي e‏ € 
IE E a 2 5‏ ار له سم 
مدان اقلق رقف لتو كنا بفاكة ذَلِكَ). 


يي م 8 کے و ھے 18 0 كدق و عت وا 144 7 2 
وَعَنْ حَمْنَة بنْتِ جَحْش قَالْتْ: «كُنْت أَسْتَحَاضٌ حَيْضَة كَبِيرَة ريده فَتَيْثُ الي 


ع دعر 


7 ل 0 و a‏ ار بيه د 4 ا 7 ع © سه د ا 
صَإْلنَهُعلِتَهِوسَلمَ أستفتيه فقال: (إنْمَاهِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَيْطَانٍ فَتَحَبَّضي ستَة أيّام ارشب 


اغْتيلِي قدا اتقات فَصَلَي أَرْبعَةَ وَعِضْرِينَ 
يُيْرِككَ ا ل ار خَرِي الظَهرٌ وان لماه 

تم قد e‏ لاعس موه عر نع جر لفسا e a‏ ضر 

2-5 چ ف مت عت 101 مر له سم 

ا 


و لين مَعَ اصح وَتُصَلَينَ. 


ê‏ ا عن و و 50 ا ا 1 2 عير ج 2 ًه ع ر ت 
قال: وَهُوَ أَغجَبٌ الْأمْرَيْنِ إلى رَوّاه الحَمْسَة إلا النْسَائيَ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِي وَحَسَّنَهُ 
و 2 
البخاري 
E‏ 8 ی ا ب سر وناو سروت ع ل و اي چ E‏ ال 0 
١-وعن‏ عائشة 000 


ا حوس ا م “صر 0 


ا 6 ٥‏ چ كَانَتْ ترك سر و 
گل صلاةا ر واه مُسْلم. 


ا ر 9 و 28 5 ا 0 ع قو ع عر چ 8 م 6 ر 
وَفِي رِوَايّة للحَاري : ١وَتَوَضيِي‏ لكل صَلَاةٍ)ء وهي لأبي داو د وَغيْرِهِ مِن وجو آخر. 


برك رت 


ر ur > a‏ ص وه 
۲-وَعن أَمّ عَطِيَةَ ينها قَالَتْ: ١كُنَا‏ لا تعد الْحَذرَ انضفر بن الطهر د FI‏ 


9 5-2 o 


و TE‏ 
البخاري وأبو داود وَاللفظ له. 


ت 
ع و 7 


1 - وَعَنْ س د نة أن اهود كَانُوا ذا حَاضَث الْمَرَْةلَمْ يوَاكِلُوهَا قَقَالَ الي 


و ل ا 
bof kk _‏ , د + ان ب لما 
سن e e‏ ار 


ليوا : «اضتغوا كل شَْءِ إلا النگاح» رَوَاه مُسْلهٌ. 


5 
بض عنم چ ج ص 


2 ل مواق ی سجس و 8 و و ضير ىن 7 
٤-وعن‏ عائشة تا قَالَتْ: «كَانَ رَسُول الله صا ايوم يوني فاتزر 


فاشني وأا حَائِض' متمق عَلَيّه. 
بين" حتفي 5 أ 2 ل م 0 8 چ 
-٥‏ وعن ابن عباس د عتا عن التب صا اعدو - في الذي يان تي تي امرآته وهي 
e 3‏ دم هم م ع ه. 2 ع چ ا دعر سه سم 9 
حَائْضٍ - قال: «يتصَدق بديتار أو نصف ديتار» رَوَاه الخْمْسَة ود صَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ * الْقَطَانِ 
م ے 22 E‏ و 
ورجح ع رهما وهه 
ee‏ بير عر ف و 0 و ل 
٣-وَعَن‏ أبِي سيد تة قا: قال رسو ل الله موسا : «ألَيْسَ إِذا حَاضَتْ 


2 


َم نُصَلٌَ وَلَمْ تَصَمْ؟» ممق عَليْه في حَِيثِ طويل. 


۷- وعن عائشة سه يڪت قَالّث: «لَمّا جنا سرف جضت فَقَالَ الب صا او 


اْعَلِي مَا يَفْعَل الْحَاح ع َير آنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حى تَطْهرِي) ممق عليه في حَدٍ حَدِيثٍ طوِيل. 


ِ 3 5 TEE 
۸-وعن مُعَاذِ وَيَدَاَدعَنْهُ: «أنه نه سال التي صل ايار ما جل لِلرَجُل من افر راتو وهی‎ 
حَائِض؟ قال: مَا قوق الإرّار» رََاه بُو دَاوْدَ وَصَعَّمَهُ.‎ 


2 يد و 


:28 اھ ر يني ب و 18 کي 0 2 فيو 5 00 
صإ لعا لووك تكد نناسهًا ارك روأ EE‏ لا النسَائِيَ وَاللفظ ٍى دَاوَدَ 


5-4 


رفي لظ له: (وَلَمْ ياء مُرْهَا الب صلا هلووسم بقضًا بِقَضَاءِ صَلَاةٍ التقاس» وَصَحَحَهُ صَحَّحَهُ الْحَاكِمْ. 


0 


0 هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ هي مقَدّمةء ثم بين فيها مصطلحاته يعني ... من 
المصطلحات بعض المسائل: 

قل اتساقه ا الا الأرنعة فانه 12 بيخ أهل الستن» وبال هما 
مع البخاري ومسلم. 

ومن المعلوم للجميع: أن أول مَن عد هؤلاء الأربعة من السّنن إنما هو الحازميء ثم تبه 
من تبعه من أهل العلم فعدّوها على هذه الهيئة. 

© أيضًا مما يتعلق بفوائد هذه المسائل: أن قول المصنف: أردت (بالسّبْعةٍ: ايد 
وَالبْكَارِيٌ) : ثم ذكر منهم: (وَالنَّسَاة ِينُّ) هم يُطلقون النسائي فيما جاء في السّنْنَ» ڌ سا السام 
الصغرى' أو المجْتبى التي هي من رواية ابن السني» وأمّا السّن الكبرى التي من رواية ابن 
الأحمرفا: نهم لا يعدٌونه إذا رواه في هذا الكتاب ولم يزه في الصغرى لا يعدونه من الأربعة أو 
من السبعة. 

© أيضًا من الفوائد التي تتعلق بهذه الجملة من كلام المصنف قوله: (وَابْنُ مَاجَة). 
والمشهور عند المحدّثين: أن «الهاء» في (ايْنْ مَاجَهُ) هاءٌ ساكنة» وكثير من الناس يجعلها تاءً 
مربوطة فيقول: (روى ابن ماجة) وهذا المحدَّنُون في نطقهم لا يصحّحون هذا الشيء. 

بعض المتأخرين وهو الشيخ عبد السلام هارون رَيِمَُآانَهُ تعالى تكلم عن هذه المسألة 
راا لباقي ای ا اناتكونوالناء المرير مر لكن المتعدقين لهم أن 


يخصهم» فلذلك يجب أن يقدّم على غيره فيقال: (وَايْنْ مَاجَه) فتجعلها هاءً ساكنة دائما. 


رجن 121115 
(كتَابٌ الظهَارَة) 
[يَابُ الِْيّاِ] 


قَالَ E‏ الله 4 ااه اووس في الْبَحْر: (هَوّ الطَمُود 


ت 


ماؤه الحل ميته رجه الأربعة وَابْنُ أبي سب وَاللَفْظ لَه وَصحَحۀ ابن حرَيمة وَالتزم ا 


بدأ الشيخ رَه آل تعَالَى بكتاب (( كِتَابٌ الظَّهَارَة)) ثم افتتح هذا الكتاب ب (آبَابُ 


اا كما هن طرقة الفقهاء: 


- 


وذكر أول حديث فيه حديث (أبِي هْرَيْرَة جَوَليَدُعنهُ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله متسل في 
الْبَحْرِ: N‏ اه الْجِلّ | مَيْئنَةُ)). 

قول النبي صََلنَةءَيَهوسَله: «همُوَ) ذكر الشيخ تقي الدين رأة تعالى: أن النبي 
صََِلنَعَتَِوسَلهَ أعادَ الضمير هنا في قوله: ١هُوَ)ء‏ وفي الرواية الثانية: «البحر» وهي التي عند ابن 
ماجه» وهي التي عند أحمدء قال: «لكي لا يُتوهّم أن هذا الحديث خاص بمَّن سأله» ولذلك 
جعله النبي صا اة اومسر غاا ا ينهدا وخبر «(هو)» وفي اللّغة الثانية: «البحر طَهُورٌ 
ماؤه 0 ميتته»» وهذا من باب التأكيد على عموم اللفظ. 

وقول النبي عتأَيوةٌ: (هُوَ الود «طهور» على وزن «َمُول» كما هو معلوم 
وهذه من الأفعال المتعدّية» وبناء على ذلك فإنه لا يُسمَّى الشيء طَهورًا إلا أن يجتمع فيه 
أمران: أن يكون طاهرًا في نفسه» وأن يكون مُطهرًا لغيره. 


وكون ماء البحر مُطهّرًا لغيره أجمّع أهل العلم عليه» وأنه رافع للحدّث,. ومُزيل للخبّث 


لط الل وي 


ا 


وهو النجاسة» ولم يرو خلاف فيه إلا عن عبدالله بن عمّرو بن العاص تة ثم نقله 


الموفق» فإنه قال: إن مَن لم يجد ماءً فإنه يتيمّم ولا يتوضاً بماء البحر». 

والعجيب أن ابن القيم في «إعلام الموقعين» نقل عن سن سعيد بن منصور أن أبا هريرة 
راوي الحديث كان يرى: أن مَّن كانت عليه جنابة ولم يجد ماء فإنه لا يغتسل بماء البحر 
للك قال العدتايما رر هو ع مار عا اك کو بعد فول عدي الصا 
الجليلين َحمَهْمَالَنَهُ تعالى أجمع أهل العلم على أن ماء البحر رافع للحدّث» وهذا الحديث 
موافق لظاهر القرآن كما قال الشافعي» فقد قال كذا: «فقد رُوِيَ حديث موافق لظاهر القرآن» 
ويعني ب ١ظاهر‏ القرآن»: قول الله عَرَججَلَّ: لوَأََرَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا* [الفرقان:۸٤].‏ 

نوكه زات و ا مو الماك ومع ير مع سر اناا ليحر رة 


عاك اوخلا 


2 


قال المصنف: (أَحْرَجَةُ الْأَرْبعَةُ) أي: أهل السّنن (وَابْنُ بي سي وَاللَمْظُ لَهُ) في الحقيقة 
أن قول المصنف: (وَابْنُ بي َيب وَاللَفْظَ لَهُ) يُوهِم أن هذا اللفظ هو لفْظ ابن أبي شيبة 
ولكن الموجود في المصتف لابن أبي شيبة اللفظ الذي وافق قول الجمهورء أن النبي 
ووسر سل عن البحر» ولم يقل: قالت البحر» ولكن لعل الحافظ رجّع أو عنّى باب 
أبي شيبة المسئّد. وإنما هذا اللفظ الذي ذكره المصنف إنما هو لفظ جابر عند الإمام أحمد. 
هذا التص. 


عت 


ثم قال العف 0 الحقيقة أنا حاولت أن أَعْمِلَ الذهن: لِم اختار 


5 ل 72س ب الصا وم او 3 
O‏ فخ اھ اغ 
المصنف هذه اللفظ لخصوصها؟ فلم أجذ معتى» لماذا اختار هذه اللفظ التي نسبّها لابن أبي 
شيبة» لم أجذ معتى» مع أن الذي عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه أصرح: «البحْراء ((هُوَ 
الطهور ماه الحل مزئئة») فهو أصرح» فلم يقال هو أعادّه بالضمير» وإنما عادّه باللفظ. 

قول المصنف: (وشنعة ان I E‏ (في قضية تصحيح ابن خزيمة» جزء 
تصحيح ابن خُزيمة وكذلك تصحيح ابن حبان يقولون: هو تصحيعٌ التزاي» ولست 

ومعنى كونه تصْحيحًا الْتزاميًا أي: أن ابن حُزيمة وابن حبان ذكرا في أول كتابهم الذي 
صتفاه في الصحيح: أن كل ما يذكرونه فيها هو الصحيح» هذا سی تصحيح يح التزاي. 

ومن المتقرّر عند علماء الأصول: أن ما كان تصحيحه التزاميًا فإنه يكون أضعف من 
التصحيح التصي» سواء كان التصحيح في الحديث أو التصحيح في الففّهء مشل القول: أ 

قال: (وَالتَرْمِذِيٌ) أيضًاء ونقله الترمذي عن البخاري أيضًا في التصحيح. 

قال: (ورواه مالك والشافعي وأحمد) أي: رواه الأئمّة الثلاثة» كما في النسخة التي معي» 
بينما القاري ليست عنده هذه النسخة. 

طبعًا لما قال (مالك والشافعي وأحمد) من باب أن هؤلاء الأئمّة الثلاثة ذكروا هذا 
الحديث يعني أ نهم الأئمّة المَتبُوعونء ورّووا هذا الحديث» وإن لم يك أحمد قال رواه من 
طريق الشافعي. 


هذا الحديث لا شك في صحته» وإن كان بعض أهل العلم كالشافعي ضعَفه فإن الشافعي 


ضايغ بلكب لويم 
كان يضعف هذا الحديث ويُّعلّهِ بأن فيه رجلا لم يعرفه» وإن لم يكن الشافعي قد عرّفه فإن 
غيره من أهل العلم قد عرّف ذلك الراوي» وهو سعيد بن سَلَمَهَ ولذلك أهل العلم - كما 


ا 1 5 : 0 . ل . 3 : 
نقلت لكم عن البخاري» ونقل المصنف عن الترمذي وابن خزيمة وكثيرون - صحّحوا هذا 


© هذا الحديث فيه من الففه مسائل التى تهمّناء من أهم المسائل المتعلقة بهذا 
الحديث: 

2 أول مسألة: أن الأصل في المياه الطهارةء وهذا أصل عظيم جدًاء يفيدنا في أحكام 
كثيرة» ومعرفة الأصل في كل مسألة مفيدٌ لطالب العلم متأكّد لكي يبنِي عليه اشتصحاب 
الحال» والاشتصحاب - كما قرَّرَ الشيخ تقي الدين - أن لأهل العلم فيه ثلاث مسالك: 
© فمنهم مَن يراه دليلًا مطلقًا. 

. ومنهم من يراه دليلًا في النفي دون الإثبات. 

© ومنهم مَّن ينفيه كما هي طريقة بعض الناس» وأنكرّها الشيخ» ومنهم مَن يثبته بشرّط - 
ورجح هذا القول - بشرْط: بِذّل الوسع في البحث عن الناقل» فإن لم يُوجد استميسك 
إذن: هناك أربعة مسالك في دليل الاشتصحاب» ورجّح الشيخ تقي الدين الطريقة 

الأخيرة» وهو أنه إنما يُسْتَمسَكُ بالاشتصحاب عند بل الجُهُد والوّسْع في البحث عن 

الناقل» وأما الظاهرية فإنهم يشتمسكون به على إطلاقه» فإذا عرفنا أن الأصل في المياه 


الظهارة فا مسك يمع يأنينا الدليل التاق :»وبحت أن بكرن الذليل قرياء وهذا مقيد لا 


2 لسارو ا 0 
ور فیچ ناتان چ 
في الأحاديث القادمة. 

© المسألة الشانية - وهي مسألة مهمة جدًا -: أن هذا الحديث أصل عند الفقهاء: أن 
الماء الباقي على خلْمته طهورء وإن كان فيه بعض التغيّر في لونه أو ريحه أو طعمه. فإن 
العلماء يقولون: أصل الماء لا طعْم ولا لون ولا ريح له» هكذا في كل الكتب» لما يُريدون أن 
يعرّفوا الماء يقولون: لا طعْم ولا لون ولا ريح» ولكن أحيانًا ينع الماء من الأرضء أو ينزل 
من السماءء أو يُْترفُ من البحر وقد تغيّر طعمّه أو لونه أو ريحه» ولكن تغيّره هذا بأصل 
خلقته» بأل الخلقة» فما كان باقيّا على أصل خخلّقته وإن كان فيه : : اا عق 

فق و ااا ارو 

او ال لبس هاا فيه 4435 ومعلة اما ا مو السار ا ی برا 
ونحوه» أول ما ينزل المطر من السماءء إذا كانت السماء فيها عَحّ وغبار ستجد أن المطر 
وسخ» فيه غُبارء هذا باق على أصل خلقته. 

النابع من الأرض حينما ينبع ويكون الذي خرج من المياه المعْدنية» تجد أن فيه حمرة» 


فنقول: هذا باق على أصل خلقته» فالباقى على أصل خلقته وإن وَج فيه بعض التغير مغفوٌ 


ولال داتعا نقول» اون اا سعدا ياترؤورن قول و وهو الباقى 
على خلقته» فإنه قوله: (وهو الباقي على خلقته) ليس تعريقا للطّهُورء وإنما هو بيان لنوع من 


أنواع الطَّهورء فإن أحد أنواعه (الباقي على خلقته)؛ لأن الأصل في الور هو ما لم يتغير فيه 


الأوصاف الثلاثة. 

# المسألة الفالفةء وهى مهمة جدًا: أن هذا الحديث يدل على أن المُتولّد من الماء لا 
يشابه الطّهورية» إِذْ من أنواع الطّهور ما بقي على خلقته» وما تغير بما تولّد فيه» فما كان 
متولّدًا من الماء لا يشلبه الطّهورية» ويمثُلُون لذلك بالملّح المائي» فإن الملح المائي موجود 
في ماء البحر» ولذلك هو متولّد منه» فلو اسْتَّخْرجَ هذا الملح ثم رد لماء آخر فإنه لا يسلبه 
الطّهورية» يقول: لأنه متولّد من الماءء في أصل ماء البحر يوجد هذا الملح» ولذلك فإن 
مشهور المذهب - انظرء آنا أمشي دائمًا أول شيء على مشهور المذهب» ثم أذكر لكم 
الرواية الثانية» وما هو توجيهها من الحديث -» ولذلك فإن مشهور المذهب أنهم يقولون: إن 
الملح نوعان: 

5 ع 9 

ع 3 

© فالملح المعدني الذي يُستخرّج من الأرض؛ كملح القصب» والقريات» وملح جيزان» 
ملح جيزان يُقصٌّ من الجبال» هذه الأنواع الثلاثة إذا أضيفت للماء فغيّرت طعمه سابته 
اور وأصبح طاهرًا. 

وآمًا الملح المائي الذي يُستخرّج من ماء البحرء هذا الذي يُباع عندناء أغلب الآن 

0 3 . 5 

الأملاح التي تباع في البقالات هي ملح مائي» إذا أضيف للماء فإنه لا يشابه الطّهورية» لِ؟ 


قالؤاة لأنةساعوة من شيع تولد فيه دق صل الا ذلك لآ يشليه الطهورية؛ فاق 


o 
DNA AAR A 8 

برخ ك1 
المذهب بين هذين النوعين. 

الرواية الثانيةء الشيخ تقي الدين يقول: إن هذا الحديث يدل على طهارة ما تغير مما يشق 
نزعهء سواء كان التغير أصليًا أو كان حادثاء وعلى ذلك فإن هذا الملح سواء كان معديتاء أو 
ا ا ر هاا لنهر ما يش د غ ر رده 

© المسألة الأخيرة: مهوم هذا الحديث يدل على أن الطهارات كلها لا تجوز إلا بالماء 


کف ؟ 


الرسول صَبَأَنََعدَهِوْسَلَهَ قال: («هُوَ الطَهُوء مَاؤُه)) نص الحديث ومّنطوقه: أن الماء طهور 
مص ا غيره هاا المنطوق - الهم اتن النجملة الأولى والعاينة مهرم هذا 
الحديث ذكر هذا المفهوم شمس الدين الزّركشي في شرح الخِرّقيء قال: «مفهوم هذا 
الحديث: أنَّ غير الماء لا يكون طَهورًا» ما يطهّرء غير الماء لا يطهّرء أما كونه لا يطهّر في رفع 
الأخداث فمُسلّم» ما أحد يتوضأً بلّبن» أو يتوضاً بتبيذ إلا خلامًا للحنفية» وهذا خلاف يعني 
لاف 

وأمّا كون الماء لا يرّفع أو لا يزيل النجاسة فإنه مشهور المذهب. 

مشهور المذهب: أن النجاسة إذا وقعت على الثوب أو الأرض فإنه لا يُزيلها إلا الماء 
ومن أدلتهم حديثُناء فيقولون: مفهوم هذا الحديث الذي قاله النبي يوسا أنه لا يرفع 
النجاسة ويُزيلها إلا ماء» هذا هو المفهوم. 


الرواية الثانية في المذهب تقول لاء وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وعليه العمل: أن 


النجاسة تزول بكلّ ما أزال عينهاء وأن هذا الحديث إن قيل بمفهومه فإن المفهوم ليس حُجَّة 
دائمّاء إن قيل بمفهومه فإنه محمول على طهارة الأخداث دون إزالة النجاسات. 

قال رها تَعَالَى: (۲- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيّ نة قَالَ: قال رَسُولُ الله 
اووس : (إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يسه سي ع( خوخ لوال مكف E‏ 

هذا القددة: حديث (أبي سمي الْخْدْرِيّ) هو أضل من أصول الأحكام» ذكر ذلك: 
خا ی اسحاق و 

فذكر أن النبي صَيَلدَهءَلِدِوسَهَهَ قال : إن المَاءَ طهور لا يْنَحْسَهُ شََئْءً)). 

قوله: (إِنَّ الْمَاءَ)) التأكيد ب «إِنَّ) تدل على تأكيد الطّهورية للماء» ون هذا هو الأصلء 
وقوله: (الْمَاءَ) أيضًا يقولون: إن هذه تدل على «الاشتغراق»)» سنذكر بعد قليل أقسام المياه 
باعتبار الحجم» وهذا مهمٌ. 

فحن قلنا قبل فل اورا انر كرون بعد كا دک تاه ان اليوط ابره 
بخلاف الطاهر كما سيمرٌ معنا في الحديث الذي بعده. 

قال: (لا يجُه شيْءَ) أي: لا ينقله من كونه طهورًا إلى كونه طاهرًا شيء؛ ما لم يُعيّ 
كما سيأتي بعد في حديث أبي أمامّة. 

طعا فال ا ا وم ماما المرادبالقاالق قال 9 0 وهر الذي 
نص عليه ابن الجوزي وغيره لما نقلوا تصحيح الإمام أحمد لهذا الحديث. 


طبعًا بعضهم أعل هذا الحديث بالاختلاف فيمّن رواه عن أبي سعيد» فإن الذي رواه عن 


CD‏ يوخ كا لم133 
أبي سعيد رَجل يُدعى ب «عبيد الله ذكر ابن دقيق العيد في «الإلمام» وهو أحد المراجع 
الأساسية التي لخّص منها المصنف هذا الكتاب؛ أن الراوي عن أبي سعيد وهو عبيد الله 
اختلفَ في اسمه على خمسة أقوال» ولذلك بعضهم ضكّف هذا الحديث بناء على الاختلاف 
في من رواه عن أبي سعيد» ولكن الآثمّة كأحمد وغيره صحّحوه. 

إن هذ الحديث هو المشهور بحديث «بئر بضاعة». 

أبو داود لما روى هذا الحديث ذهب لبئر بُضَاعَة في المدينة» قال: فقِسُتها بشوبي. 
فوجدتها ستة أذْرع أو سبعة أي: عرض قطر البئر. 

والفقهاء لما ذكروا قياس أبي داود لها قالوا: وهذا يدل على أنها كثير. 

3 المياه من حيث الحجم يقسّمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: 

© القسم الأول: قليل. 

© القسم الثاني: كثير. 


ما القليل فإنه عندهم ما كان دون المَلَتّين. 
والكثير ما كان أغلى منها قلْتين فأكثر. 


#؛ والمّسْتبِحَر: هو الماء الكثير جدًا؛ كالبحر, والبرّك» والمصانع التي تكون بطريق 
مكة» الأشياء الكبيرة. 


ديك شين کد اسک لقو e>‏ 

© المُسْتبحر جاء فيه الحديث الأول: حديث (أبي هُرَبْرَة)ء وأنه طَهورٌ فمهُما وقعت 
فيه النجاسات فإنه يبقى طهورًا. 

مشهور المذهب: أن الكثير إذا وقحت فيه نجاسة ولم تغيزه فإنه يكون طهورًا إلا أن تقع 
فيه نجاسة البول والغائط من آدمي» فإنها تابه الطّهورية» البول والعّذرة إذا وقحّت في 
المستبحر لا تسلبه الطّهورية» وإذا وقعت في الكثير سلبته الطّهورية. 

#؛ النوع الثالث من المياه: القليل» فمشهور المذهب: أن أي نجاسة وقت في القليل - 
الى ته دون الا ن = نوتليه الطهورية. 

طبعًا کل حديثنا فيما إذا لم يَتغيّر طعْمه ولا لونه ولا ريحه. 

إذن: عرفنا الأنواع الثلاثة باغتبار الكثرة والقلّة. 

إذن: قولهم: «إن الماء طهور لا ينجّسه شيء» قالوا: هذا يُعملُ به على عمومه في 
المُستبِحّر على المذهب. في المُستبحّر وفي الكثير فقط دون القليل» ولكن استثني من هذا 
الحديث في الكثير (بول وعذرة الآدمي) للحديث الذي سيمرٌ معنا بعد قليل - إن شاء الله -. 

وأا القليل فقالوا: إنه يُسلب الطَّهورية» لممُهوم حديث: «إذا بلع الماء لين لم يحمل 
الحَبّث». فالمذهب أرادوا أن يجمعوا بين الأحاديث الثلاثة» بين النهي عن البول في الماء 
الدائم» وحديث القلتين» وحديث أبي سعيد» وحديث أبي اماما في أن الماء لا ينجسه شيء. 
جمعوا بينها بالتفريق بين أنواع المياه الثلاثة. 


هذا هو مشهو و المذهبة وعرفا كيف وخيواهذا الحديت: 


5 ا 0 
کا ی یھو و 

الرواية الثانية في المذهب» وهي التي عليها اختيار الشيخ تقي الدين في المذهب» وعليها 
العمل: أنهم يقولون: إن هذا الحديث على عمومه» فيشمل المياه الثلاثة: القليلة» والكثيرة» 
والمُسْتبحّرة» ويشمل جميع النجاسات» المذهب استثنوا القليل مطلقاء والكثير إذا كان بول 
وعذرة الآدمي. 

والرواية الثانية هو مطلق» فأي ماء لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه يبقى 
طَهورًاء إلا نجاسة واحدة هي التي تغير» وهو سؤر الكلب» فالرواية الثانية اختيار الشيخ تقي 
الدين» الشيء الوّحيد القوي لأن نجاسته مغلّظة - كما سيمر معنا -» الشيء الوّحيد الذي 
يقني الطهووية وإ يغير اللون أو الريح أو الطعم هو سور الكلب. 

هذا الحديث» الرسول صَزَلَعلَْهوَسلَهَ قال فيه: ((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُتَحْسّهُ شَيْءٌ))؛ هناك 
روايتان» فونهم من قال: هذا الحديث يُستثنى منه القليل» لِم استثني ني القليل؟ لحديث القلّتين. 

ويُستلتى منه الكثير إذا وقع فيه بول وعذرة الآدمي» لِمَ؟ لحديث ني النبي 
اهيوسا : عن البول في الماء الدائم» فأرادوا أن يجمعوا بين الأحاديث في بهذا المعنى. 

الرواية الثانية: قالوا: لاء يبقى على عمومه» وأمًا الحديثان الذين ذكرناهما قبل قليل فلهما 
توجيه سيأتي محلهاء لكن الذي يُستثنى منها إنما هو شيء واحد (سُؤْر الكلب)» فإن الكلب 
إذا شرب من إناء فإنه يلّزْم إراقة الماء الذي فيه» فإن الماء نجس» ولذلك صم في مسلم: أن 
النبي ةيسار قال: «فليرفة» وإن كان بعض أهل العلم أعلّ هذا الحديث بعلي بن 


مُسفر» كما سيأتي» لكنها ثابتة في صحيح مسلم» وقد جاوزت القنطرة» كما هو تعبير الذهبي. 


2 0-000 
إذن: أريد أن نعرف فقط: كيف توجيه الروايتين» وهذا يفيدنا ماذا؟ إذا عرف المرء 

الاشتدلال بالأحاديث يحترم أهل العلم ويوقرهم» ويعلم المرء أن أهل العلم خاصة 
المذاهب المتبوعة الأربعة التي تتابع أهل العلم على إقرائها وتدريسها والاشتدلال لها أنه في 
الغالب لها وجة من النظرء واعتبار به» وإنكار عدم وجود الدليل بالكلّية لهم غير صحيح. 
لکن لهم دليل قد يكون راجحًا وقد يكون مرْجوحًاء فانظر هنا قولان مختلفان» كيف أنهما 


8 


قال وهال تَعَالَى: (8- - وَعَنْ أبي أَمَامَة دَ البَاهِلِيَ تة قال : قال رسو 
ص اووس : ِن الْمَاءَ سه شَيْءٌ إلا ما عَلَبَ عَلَى رجو وَطَعْمِهِ وَلَوْنِو أَخرّجَةُ ان 
مَاجَهَ وَصَعَمَهُ آَبُوحَاتِم.). 

هذا حديث (أبي أُمَامَةً ڪن وهو بمثابة قيد للحديث السابق» أن النبي 
بَأَلَتَدعَلِهِوسَلَرَ قال: ('إِنَ الْمَاءَ لا يتسه د شَيْءٌ إلا ما عَلَبَ عَلَى رِبِحِه وَطَعْوِهِ وَلَوْذه)) ذكر أنه 
يواه 30 عاش وَصَعَمَهُ أبُوحَاتِم)» ضعفه أبو حاتم» وضعفه الشافعي» وضعَفه الإمام 
أحمد» وكل هؤلاء ضعَّفوا هذه الأحاديث التي هي الزيادة الأخيرة: (إلُامَا غَلَبَ عَلَى ربجو 
وطتية وك ف) ما اة الأول فقد ثب: ثبتت من حديث أبي سعيد. 

ورجّح أبو حاتم أن هذا الحديث إنما هو مُرسّل من حديث راشد بن سعد ولا يصح 
مرْفوعًا للنبي صا هسل كما نقله عنه ابنه في العدّل. 

هذا الحديث مع ضغفه وشبّْه اتفاق كلمة المحققين من أهل العلم على تضعيفه إلا أنهم 


اتفقوا جميعًا على العمل به حتى لقد قال الإمام الشافعي رَمَهُنَهُ تعالى: «والعامة من أهل 


ا 
فقهاء الحديث - أنهم ليس كل حديثٍ ضَعيف لا يعملون به» فإن كثيرًا من الأبواب - ولا 
أقول مسائل - لم يصح فيها حديث» ومع ذلك يعمل بهاء ولذلك أحمد لما سبل عن حديث: 
«لا وضوء لِمّن لم يذكر اسم الله عليه» قال: لا يصح فيه حديث» ولكن العمل عليه. 

وقد ذكر الإمام الشافعي أله تعالى في كتابه «الرسالة»: أن الحديث المُرسّل هو نوع 
من أنواع الحديث الضعيفء يُقبل في الاحتجاج به في الأحكام إذا وجد أو عضده واحد من 
الأمور الأربعة أو بوجود شروط أربعةء فليس كل حديث ضعيف يرد وهذا مشلك إنما هو 
ملك ضعيفه بل إذا وافق الحديث أحاديث المرسّلة» أو عمل كبار الصحابة عليه أو إفتاء 
بعض الرواة الموثوقون الذين هم من أهل العلم» ومنهم الإمام أحمد يرى أحيانًا أن إفتاء 
التابعي الذي رُوِيَ من طريقه الحديث بالحديث تصحيح له» ولهم طرق كثيرة جدًا في هذا 
المشللك: 

فهناك بعض القرائن التي تعضد العمل بالحديث فيعمل به. 

إذنة عن التحديس > آردث أن أن ويم الدمع ف إلة آ6 الإجماع على العمل به 
8 هن اديت ی سال اح تين رهي أذ اديت ل خرن وو 
أمّا منطو قه فهو أن الماء ينجس بالتغير» وهذا المّنطوق م مُجمَع عليه» حكاه ابن المنذر» أن 
ال ا جف و ف لایر بإجماع أهل العلم. 

هناك ا الحو وهر الحو أن الا ا ن إلا الو اظ الفرق يع الاي د 
ار اس ال رعا باجماء امل الل 


o 


المفهوم الثاني من هذا الحديث: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» ومعلوم أن الناس ... من 
استثنى يدل على الحصرء فهل هذا الحديث يدل على الحصر أم لا؟ 

المذهب ليس كذلك» فإهم يقولون: إنه قد ينجس بالتغير وبدون تغير. 

ذكرنا قبل قليل موضعين على المذهب أنه ينجس بدون تغير» ماهما؟ إذا كان دون 
القَلَتين» وهو القليلء إذا وقعّت فيه أي نجاسةء والنوع الثاني الذي ... بغير تغير كثيرًا: بول 
وعذرة آدمي» فيقولون هنا: حكمُّنا بالنجاسة - ليس بسلْب الطّهورية - بالنجاسة أنه نجس» 
لا يجوز الانتفاع به مع أنه لم يتغير» فيقولون: إن هذ المفهوم لا يُعمل به. 

الرواية الثانية في المذهب يقولون: نعم بل يُعمل بهذا المفهوم لكن المفهوم ضعيف» 


ولذلك لم يُسْتَئْنَ منه إلا النجاسة القوية جدًا وهي نجاسة الكلب. 


3 م وو ا E 0 0 1 2 i‏ بو ع دوع 
قال رة الله تعالى: ( - وللييهقئ: «المَاء طاهر إلا إن تى ريحة أو طعمة أو لونه 


م3 


هذه رواية البيهقي» فائدتها: قوله: (الْمَاءُ طَاهِرٌ) فالنبي صََِّلَنَدعَْيَوَسَََ هنا - قالوا إن 
صحّت هذه الرواية طبعًا - وسبق أا لا تصح» أنه حكم بطهارته عند عدم وجود التغير» ولم 
يخكم بطهّوريته» وبناء على ذلك يدل على أن أنوا المياه ثلاثة: (طاهر» وطّهورء ونجس)» 
فتقسيم المياه إلى ثلاثة أنواع قالوا: أصلها في السَّنَة فإن في السّنة تسمية بعض المياه بالطاهر» 
وهوالذي لم لت الطهورية بالتحاسة وإنما تغب ر أو كان اد الأقون الأربعة - سهير إلبهنا 
بعد قليل في حديث ميمونة إن شاء الله -. 


قال ةلله تَعَالى: (5- وَعَنْ بيا بن عْمَرَ ريه قال: قال رَسّول الله 
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صا له 6و وام : «إذا كَانَ المَاءَ قلتيْن لَمْ يحول الحَبّث» وَفِي لفظ: «لَمْ يَنْحْس) أخرَجه الأربعة 


ر م ر o 0 So3g‏ 


وصححه ابن خزيمة. وَابنْ حِبّانَ. ). 


هذا حديث (عَبْدِالهِْنِ عُمَرَ عت قَالَّ: قَالَ رَسُول اللو یوما : ذا گان الْمَاءَ 
ُلتيْن)). 

القلَة في أصل لسان العرب: هي الجرّة العظيمة؛ تُسمَّى فَلّةء فقال النبي مََِللَمَوْسَه: 
((إذَا كَانَ الْمَاءَ قلّمَيْنِلَمْ حول الْكَبَتَ)) هذا الحديث مما ِي عليه من المسائل الفقهية 
الشيء الكثيرء حتى لقد شغل أهلّ العلم هذا الحديث شغلا بيناء وقد لف بعض أهل العلم 
أجزاء مفرّدة في تتبّم طرق هذا الحديث وتصحيحه؛ وممّن ألّف فيه وبع كتابه وهو الضياء 
المقدسي» والعلائي» فكلاهما ألا كتابًا مفردًا في تتم طرق هذا الحديث والإشارة لبعض 
المسائل الفقهية في المبّنية عليه. 

طبعًا قال: (أَحْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وة ابن خُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبّانَ» أيضًا ممن صحّحه من 
متقدّمي أهل العلم: يحيى بن معينء فإنه جود إسناده؛ قال: (إسناده جيد» أحيانًا يطلقون جوّد 
من باب العيب للحديث» «جوّد إسناده فلان» أي: إذا غير في إسناده فَأَوْهَمِ جودة إسناده. 
وأحيانًا إذا حَكِمَ على الإسناد بأنه جيد فهي درجة من درجات تقوية الحديث» والذي عليه 
كثير من آهل العلم العمل أو تصّحيح هذا الحديث. 

قوله: في (قُلََّيْنِ)» الفَلمان قلا إنما الجرّار العظيمة؛ ولم يصح حديث عن النبي 
تلوس في بیان مقدارهماء وإنما رُوِيَ حديثٌ عن ابن جُريج أنه قال: «هي كَقِكال 


هجّرا وهى الأخساء وما جاورها. 


مشهور المذهب في تقدير القلال طريقتان: 

@ الطريقة الأولى: بطريقة يقة الأذْرُع وهي الأدّق. فإنهم يقولون: إن القَلْتّين ذراع وربع 
طولا في ذراع وريْع عَرْضًا في ذراع وربع عمقاء يعني: ذراع وربع تکعیب» ذراع وربع تقريبًا 
يعني هكذاء وزد عليها ربعهاء يعني تستطيع أن ڌ تقول: هي أقل من متر بقليل» » أظن» فإذا 
جعلّت لهذه الطريقة هذه وجعلْت إناءً بهذا الحجم فإنه يكون هو القَلّتان. 

© الطريقة الثانية: أ: نهم يقدّرُونها بالأَرْطّل فيقولون مثلا: هي خمسمائة رطّل عراقي. 
وأا دز ونانلا رط المغير و احا اا لهو ا ا 

8 انتبه لهذا الفائدة: بناء على اختلاف بلدة المؤلف» فإن الحنابلة من مصر يقدرونها 
بالأزطل المصرية؛ كالفتوح وغيره» والحنابلة من الشام يقدرونها بالأزطل الدُمشقية 
ولحل 0 من التحنابلة مكل اجب القسبر يقدرها بالا طل اة ون قترها بلاطل 
العراقية فلآنَ أحمد هو الذي قدّرها بذلك» والأزطل العراقية قالوا: هي الأزطل التي كانت 
في عهد النبي ايرس . 

على العموم: المراد بالأرطل هي: وحدة وزن لا وحدو كيل» فنقلوها من الكيل إلى 
الوزن تقريبًاء وأنكرها ابن القصّار في ردّه على ابن أبي زيد القيرواني في رسالته التي اشتنكر 
عليه بعض المسائل في كتاب «الرسالة». 

المقصود أن هذا هو القَلّتانء وتقديرها بالحجم أَوْلَى. 

قوله: (لَمْ يحول الْكَبَتّ) هذه المسألة لأهل العلم فيها توجيهان. المذهب والرواية 


الثانية. 


##ع كل يربخ وإززلقلة بز الا 

نا مشهور المذهب فإنهم يقولون: قول النبي صَِزَلنَهءَلَهوَسَ: (لَمْ يحول الْكَبَتَّ) أي: لم 
يحمل النجاسة» فإذا وقع فيه نجاسة ولم تغيره فإنه لا يكون نجسّاء قالواء ومهوم هذه 
الجملة أنه إذا كان أقل من قُلَتِينَ - هذا مفهوم الشرط - حمل النجاسة. 

الرواية الثانية قالوا: إن قوله: (لَمْ يحول الْحَبَتَّ) معناه: عادةً لا حكمّاء فإن الماء إذا صار 
كثيرًا أو كان كثيرًا إذا وقع فيه شيء قليل من النجاسة لم يحملّهاء فهو من باب العادة» من 
باب ذكْر أحكام العادة فقط» وأن ذكر القَلّنَينَ من باب الضرب مثالء مثل أن العرب دائمًا 
تضرب بعدّد سبعة» وسبعين» وسبعمائة» فهي تضرب من باب المثالث فقط» وليس نفيًا. 

وبناء على ذلك فإنهم يقولون: إن هذا الحديث ليس له مفهوم. 

طبعًا الشيخ تقي الدين يَرى أن مفهومه مفهوم العدد» وهو أضضعف أنواع المفاهيم 
وبعضهم يقول: لاء إنه مفهوم الشرط وهو أقوىء وعلى العموم الأمر متعلق بالمّفاهيم. 

إذن: نفهم من هذا الحديث: أن لأهل العلم فيه توجيهان: 

مشهور المذهب بتوا على هذا الحديث تقسيم المياه إلى قليل وكثيرء المُسْتبحَر أخذوه 
من الحديث الآولء ما دليلكم على وجود الكثير؟ قالوا: هذا الحديث. 

ومفُهومه: أن القليل إذا وقعَّ فيه أي نجاسة سَلَبَنْه الطّهورية. 

الرواية الثانية في المذهب قال: إن هذا الحديث لا مفهوم له» بدليل: أنه جاء في بعض 
الروايات: «إذا كان الماء فين أو ثلانًا فدلٌ على أنه غير مضبوط . 

وبدليل: أن هاتين القَلَّن لم يرذ عن النبي صََِنَعيَوَسَيهَ تحديد لها وإنما هو الجتهاد من 


ابن جريج بعد ذلك» اجتهاد ما في نص» ومثل هذه يجب أن تكون مَنصوصّة عليهاء فالدليل 


أنه لا مفهوم لهاء وإن قلنا إن له مفهوم فإن مراده بالمفهوم: أن الحمّل هنا ليس التنجيس في 
الحكم» وإنما الحمل من حيث العادة» والعادة جَرّت أن الماء القليل إذا وقعّت فيه نجاسة 
ترت فيه» فالحديث يحكم على العادة» ولا بى عليه حكم شرعي. 


ا 
5 


5 س صو ا لان 2 جب وام بي عت نص قوق ج 0 e‏ أ 0 بل ر ا 02 ص 
قال رَةَآلنَهُ تَعالَى: (”- وَعَنْ أبى ه يرَة نة قال: قال رَسُول الله صالة ووس : «لا 
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كن 
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َعْتَسِلٌ أَحَدّكُمْ في الْمَاءِ الدّائِم وهو جْبٌّ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَللْبْخَارِيٌّ: ١لا‏ يَبُولنَ أَحَدَُكُمْ في 
اا الدائم ِي لا بَجْرِي تم يَْتَسِلُ فيها. وَلِمْسْلِم: (منة). وَلِأَبِي داود: «ولا غدل فِيهومن 
الْجَنَابةَ).). 

هذا الحديةف: حدية (أبي هريره ركت فال ال رول ا ا : ١لا‏ يَغْتَسِلٌ 
أَحَدّكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِم وَهُوَ جُنْبٌ)). 

المياه نوعان باعتبار الحرّكة والبقاء» ويَنبَيي عليها أحكام كثيرة» وهذا التنويع مهم: 

هناك ماءٌ جار» وهناك ماءٌ دائم» فهم يفرّقون بين الماء الدائم والجاري. 

والمراد بالجاري: هو الذي يتحرك» مثل النهر إذا كان يجريء الوادي» وغير ذلك يُسمّى 
ماء جاريًا. 

والماء الدائم: هو الرّاكِد الذي باقي في محله. وإنما يتناول المرء منه تناولا. 

يَنْبَي علي التفريق بينهما في المذهب أحكام كثيرة جدًا: 

© فعلى سبيل المثال: أن الأشياء التي تشلب الطّهورية؛ وتنقله من كونه طَهورًا إلى كونه 
طاهرًا يرق فيه بين الجاري والرّاكد, بينما التي تسلب الطّهورية وتجعله نجسًا لا يُفرّق بين 


الجاري والراكد» فيقولون: إذا لاقَتٍ النجاسة الماء جاريًا أو راكدًا أصبّح نجسّاء لا فزق» 


ب كل يربخ لم111 الا 
لكن الأشياء التي تشلب الطَّهورية تجعله طاهرًا فقط يرق فيها بين الجاري والرّاكِد. 

أيضًا مثلما في رفع الحدّث ربما نشير لها فيما بعْد. 

إذن: عرفنا المسألة الأولى وهي: قوله: «دائم». 

[) هذا الحديث والرواية التي بعده فيها فوائد: 

© الأولى: من حيث أن الأول نهى عن الاغتسال فقطء والرواية الثانية هى عن الجمْع 
بين البول والاغتسال» والرواية الثالثة هى عن الانُغماس فيه» ومنْه الذي هو التناول» «فيه) 
الانغماس» و«منه» أي: التناول مه» والرواية الرابع تدل على التخصيص من جنابة 
اص 

نبدأ بالرواية الأولى وما فيها من الفقه: 

الرواية الأولى استدلٌ بها الفقهاء على أن الماء إذا رُفِعَ به حَدَثْ فإنه يُسلّب الطَّهورية 
ويصبح طاهراء قالوا: لأن النبي صََّلنَهءَلِدَهِوسَهَءَ حينما هى عن الاغتسال - أي: من الجنابة» 
وهي التي يدل عليها حديث أبي داوّد في الرواية الأخيرة - الاغتسال أي: من الجنابة» فقالوا: 
يجب أن يُقيد من الجنابة» الحديث الأخير الرواية الأخيرة» لما هى النبي اهيوسا 
حينما نبى عن الاغتسال في الماء الدائم لا بد أن يكون لفائدة» ما هي الفائدة؟ قالوا: لأنّه 
يُسلّب الطّهورية. 

وبناء على ذلك: بتّى الفقهاء أن الطاهر في نفسه الذي لا يرفع حدَنًا ولا يزيل نجاسة هو ما 
NL‏ الوائعية ف.وضوع وق E‏ العلاث فإفه يغبي 


طاهراء لا يزفع حدَنًا ولا يزيل نجاسة: ما دليلهم؟ حديث أبي هريرة. 


لتضيلة اشيج د عبد اسا م بن ر شوى F>‏ 
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هذه الوا ا لوغر قاها اا اد ا 

الرواية الثانية من المذهب: يوجُهون حديث أبي هريرة في النهي عن الاغتسال في الماء 
الدائم قالوا: من باب الأدبء ولا يشلبه الطّهورية» وإنما هو من باب الآدب» لكي لا يفسد 
غلية غير الناسن إذا رأوا شخصًا يتعمس فق ماء يرون أنه يُستقدّرهذا المام. 

طبعًا مشهور المذهب أن هذا الحديث النهي على الاغتسال إنما هو خاص بالماء القليل 
دون الماء الكفيره سلب الطهورية فى ماء إذا كان ماك قلي فقيدوه بالماء القليل. 

الرواية الثانية: رواية (البخاري) استدلٌ بها الفقهاء - وأعني بالفقهاء وهو مشهو المذهب 
- على أن الماء الكثير إذا وقح فيه بول وعّذرة آدمي شلب الطّهورية» لأن النبي 
sS‏ 
الأول» ومعناه مختلف» ويدل على حكم مختلف. OS E E EN E ET‏ 
إذا وقح فيه بول وعَذرة الآدمي سّلِبَ الطّهورية» لماذا استثنيتم البول والعذرة؟ قالوا: لما جاء 
في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة: «النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا 
يجري»: ولا معنى له إلا سلب الطّهورية» فدلٌ على أنه يكون نجسّاء ثم ہی عن الاغتسال فيه 
قالوا: لأنه ينجسه. 

الرواية الثانية في المذهب التي تقول: إن البول والعّذرة إذا لم تغير اللون لا تنجُسه» 
يقولون: إنما نه عن الجمع بينهما - عن البول وعن الاغتسال - لسببين: 

# السّبب الأول: لكي لا يفسده على غیره» بعض الناس يتقذّر حينما يرى شخصًا يبول 


أو يغتسل. 


ل وج کز چون چا 
# السّبب الثاني: لكي لا يقع المرء نفسه في الوشواس» ولذلك جاء في بعض الروايات 
عند أبي داوّد: أن ابن عباس قال: «فإِنَّ عامة الوسُواس منه). 
الذي يبول ثم يتوضأ منه ويغتسل قد يودي إلى وقوع الوشواس في نفسه. أن هذا الماء 
غير طهور» فلذلك اقطع السك واحسمه من البداية» فلا تتبوّل في هذا الماء الذي سوف 
رواية مسلم (١مِنْهُ))‏ هذه أكّد بها فقهاء المذهب على أنه (١مِنُْ))‏ يدل على أن النهي 
للب الطّهورية: قالوا: اول يجعله مشلوب الطّهورية: قالتهي إنما هو لأجل سأب 
الطّهورية: وليس لمجرّد الانغماس. 
قال ةلله تَعالَى: (1- وَعَنْ رَجُل صَحِبَ البق BESE‏ 


صَرَلنعَيوَسَة: أن َْتَسِلَ الْمَرْآَةبقَضْلٍ الرَّجُلٍ أو الرَّجُلٌ بِمَضْلٍ الْمَرْأوَلْيفْتَرمَا جَوِيمًاا 


عي 


وو سم 39 


أخرّجَةُ أَبُو داو وَالنَسَائِنُ وَِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.). 

هذا حديث (رَجُل صَحِب النَِيَ صبََعَلندوسَلر) هذا الرجل مُبهّم» وظنّ بعض أهل العلم 
ومنهم البيهقي أن إِنْهام هذا الرجل دليل ضعْف هذا الحديث» وهذا غير صحيح» فإنه مستقرٌ 
عند كثير من أهل العلم وني كتّب الأصول: أن إِيْهام الصحابي لا يدل على ضعفه» بل إن من 
أهل العلم مَن ذكر أن كبار الرّواة إذا أمّم بعض الرواة غير الصحابي» أو وصمّه بكونه ثقة فإنه 
يكون صحيحًا الحديث أيضًاء هذا نص عليه ابن عبد البّرٌ عن مالك فإن ذكر ست قصّصٍ أن 
مالكًا إذا ام رجلا من الأشخاص أو روى حديثًا بلاعًا فهذا يدل على أن الحديث صحيح 


عنده» فإن مالكا لا يروي إلى عن ثقة» والأصل في الصحابة أنهم ثقات» فمّن روى عن 


ذا 


ع 


ي بهم فالأصل فيه أنه ثقة» فلذلك الحديث يكون صحيحًاء وما ذكره البيهقي غير 
مقبول» ااي ارد ديو متا ادي قل جا رات اسا بم الع 
تجد أنه يأتي بعلّة ضعيفة لأن الحديث لم يجدٌ له توجيهّاء مثلما جاء مقال الذهبي في حديث 
الطيرء قال: حيري إسناده» الذي عند الحاكم. أحيانًا بعض السّند يكون ظاهره الصحّة حتى 
تبحث له عن 08 

هذا الحديث صحّحه النسائي» والإمام أحمد صحّحه؛ وقال: «عامة صحابة رسول الله 
صَبَأَلنَهَلِتَهِوسَلَمَ على العمل بذلك». 

طبعًا هذا حديث روي من حديث غير صحابي؛ كعبد الله بن مغفّل» وعبدالله بن سر جس» 


والحكم بن عمّرو الغفاري» وغيرهم» ولذلك قال بعضهم: إنه هو الذي أبهمّ» والظاهر أنه 
غيرهم» والعلم عند الله عَرَبجَل. 


يقول: ( ی وقول اه و أن تعْتَِلَ الْمَرْة مضل الرَّجْلٍ أو الرَّجُلْ بِمَضْلِ 


هذا الحديث نبدأ بمعناه ثم نذكر فقهه. فإنه فيه مسألتان: 

قوله: (أَنْ َْتَسِلَ الْمرْة بمَضْلٍ الرَّجُلِ) «تَعْتَسِلَ) أي: تزفع حدثاء (بِمَضْلٍ الرَّجُلِ) أي: بما 
بقي من ماء بعد الرجل» وكان الرجل قد رفع به حدَتّه» من أين عرفنا أنه رقع به حدَنّه؟ لأنه 
قال: (وَلَْعْتَرِقَا جَمِيعًا) أي: كلاهما استخدمّه في رفع الحدث, ولأنه جاء في بعض الروايات: 
«بفضل الوضوء)» والوضوء إنما يكون في رفع حدّث. 

قال: (أَوْ الرَّجُلَ بِمَضْلٍ الْمَرْآَِ) العكسء قال: (وَلْيَغْتَرنَاجَوِيعًَا) أي: فليغترفا جميعًا من 


Ek 
الأ‎ 

هذا لبت اتدل به فقهاء المذهب: على أن الماء اليسير» من أين أخذوا الماء اليسير؟ 
قالوا: لأنه قال: (بِقَضْلٍِ) والفضل لا يكون إلا ني الماء اليسيرء أن الماء اليسير إذا خلّت به 
امرأة كاملة يعني: أثناء الحدّث كاملا عن حدّثٍ واجب يعني: لطهارة واجبة» فإنه لا يزفع 
حدّث الرجل. 

أنَّ المرأة إذا خلّت بماء لطّهارة واجبة كاملة يعني: في أثناء الطهارة كاملة؛ أثناء غشلها 
كاملاء أو أثناء وضوئها كاملا؛ فإن هذا الماء الباقي منها إذا كان قليًا - أي: أقل من فين - 
فإنه لا يرفع حدّث الرجل. 

والفقهاء يقولون: إن هذا الماء لم يُسلَبٍ الطّهورية» ما زال طَهورًاء لكنه لا يرفع حدّث 
الرجل» ولذلك يقولون: إن الطهور أربعة أنواع» كما تعرفون في «كافي المبتدي» فإنه قال: إن 
الطهور أربعة أنواع: طهور يجوز استخدامه وهو الأصل» وطهور يكرّه استخدامه. يكره فقط 
وهو ...» وطهور إنما رفع حدّث المرأة دون حدّث الرجلء وهو اليّسير الذي خلّت به المرأة 
لطهارة كاملة. 

والنوع الرابع: طّهور لا يرفع حدَثًا وهو الماء ...» فهو عندهم أن هذا ما زال طهورًا لم 
بسب الطّهورية: ¿ تعدا فإنه لا يرفع حدّث الرجل ويرفع حدّث المرأةء هذا هو مشهور 
المذهب. 

كل كلامهم الأقسام الأربعة تجدها في «كافي المبتدي» لابن بأبّان. 


0 أشكل عليهم هذا الحديث: أن الني صَأآَلَمعَيوسَلَهَ نهى عن وضوء الرجل بفضل 


المرأة بما توجّهُونه؟ 

قالوا: إن أغلب الأحاديث إنما جاءّت بالنهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة لا العكس» 
ولم یات حديث طبعًا حديث عبدالله بن سرّجس» وحديث الحكّم بن عمُرو» وحديث 
عبدالله بن مغمّل كلها ّث الرجل عن الوضوء بفضل المرأة» وإنما جاء هذا فقط في حديث 
بعض أصحاب النبي صَزَّلنَهءَلدوسَهَءَ فنخكم بالأكثر. 

الرواية الثانية في المذهب: أن تلو المرأة لا يلب الطّهورية» وإنما هو من باب الأدب 
فقطء ودليلهم على ذلك: قالوا إن هذا الحديث رواه النسائي» وذكر فيه أخكامًا من باب 
الأدب. فإنه جاء فيه: أن بعض أصحاب النبي صَََمعَلتِوسََمَ قالوا: نهانا النبي صإالة اووس 
«أن يمتشط أحدنا كل يوم»» وباتفاق أن النهي هنا إنما هو من باب الآدبء قال: «وأن يبول في 
مُغتسله»» وأيضًا نحن رجّحنا على الرواية الثانية» وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن البول في 
المغتسل إنما هو من باب الأدب لا من باب التخريم 

كما ذكرت لكم قبل قليل إن هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم حتى إنهم بدؤوا 
يتكلّقُون في تضعيفه» ذكرثٌ لكم قبل قليل عن البيهقي مثلا. 

ابن حرم لما ضكمًّف هذا الحديث أرسل له تلْميذ الحُميدي رسالة من العراق إلى 


الأندلس ليثبت له صحة هذا الحديث. 


اين 
ا 


بِقَضْلٍ مَيْمُونَةَ ته أ E‏ 


ا 


هذا حديث (ابْنِ عباس تة: «أَنَ الي هووا كَانَ غدل بِفَضْلٍ مَيِمُونَة 
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يَدَلَنَدْعَنَهَ). المراد بفضل ميمونة أحد أمرين: 

@ فقهاء المذهب حملوه أنه كان يغتسل بفضْلها الذي لم تخل به. يقول: إنها لم تخل 
به» فهو محمول على أنهما كانا يتناولانه معّاء وهذا هو الذي جاء مصرَّحًا به في غير هذ 
الحديث. 

@ بعض الفقهاء أخذ بعموم هذه اللفظة: أنه (يَغْتَسِلَ بِمَضْلٍ مَيْمُونَة) وقال: إنها تكون 
ناسخة للحديث الأولء أو أنها ناقلة له من الأصل إلى حُكم الأدب» أنه من باب الأدب. 

قال رمالل تَعَالَى: (9- راضحاب السَئن: «اغْتَسَلَّ بَعْضِ أَرْوَاجٍ ال مليوس 
في جَفَْةٍ فَجَاءَ لِيَغْتَِلَ مِنْهَا َقَالَتْ لَهُ: إني كنت جُنْبًا فَقَالَ: إِنَ الْمَاءَ لايُجْيِبُ وَصَحَحَهُ 
التَرْمِذِيٌ وَابْنُ خَرَيِمَة.). 

هذا الحديث رواه أهل السّنن» وهنا المصنف أتى بعبارة أهل السّنن» وترّك شرطه الذي 
ابتدأ في الأول» (اغْتَسَلَ بض أَرْوَاج التي اهيوسا في جَفْئَةِ) وهو إناءء (فَجاء لِيَْتَيِلَ 
مِنْهًا) أي: من هذه الجَفئّة بعدهاء (قَقَالَتْ لَهُ: ا 0 ای الت ها حال ا 
وهذه استدلٌ بها الفقهاء على أن - طبعًا إذا ... أنه مستقر في ذهُنهم أن ملو المرأة إذا كانت 
من حدّث واجب أنه يلب الطّهورية - فقال النبي صَإَدَعَهوسَل: (إنَّالْمَاءَ لابُجْيْبُ)» قال: 
(وَصحَحَه التَرَِذِيٌ وَابْنْ خَرَيمَة. 

هذا الحديث مع تصحيح الترمذي له وابن خزيمة وكذلك ابن حبّان إلا أن كثيرًا من أهل 
العلم ضكّف هذا الحديث» ومنهم الإمام أحمدء فإن الإمام أحمد قال: «أَتّقِيه أي: أَتَقِي هذا 


الحديث» قال: «لحال سماك بن حرّب» الذي يروي هذا الحديث عن عكرمة» عن ابن عباس 


ا 5 00 ٭ < 
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وأغله أيضًا الإمام أحمد» قال: «إن فيه اختلاقا كثيرًا في إسناده» ثم قال: «وعامة أصحاب 
النبي ءوسل على أن الرجل لا يجوز له أن يغتسل بفضل طهور المرأة» فرجّح رواية 
الصحابة الثلاثة أو الأربعة الذين سبق ذكرهم في الحديث الماضي» فالإمام أحمد كان 
يضعف هذا الحديث» ولا يعمل به. 

فقهاء المذهب ماذا عملوا ذا الحديث؟ حملوه على القول بتصحيحه» حملوه على أنه 
لم تخل به بعض أزواج النبي صالَةعَيَوَِسَاّرَ وإنما كان معهاء بل إنهم قالوا: إنه دليل على أن 
ما خلّثُ به المرأة من حدّث فإنه يكون مسْلُوبٍ الطّهورية» فإنه مستقر أنه كان جُنبّا ولكن 
النبي هرسار قال: 3 الْمَاءَ لا بُيْنِبُ) بمعنى: أنه يجوز له أن يغتسل لأجل أنها لم تك 
معه. هذا واحد. 

التوجيه الثاني» توجيه فقهاء المذهب لهذا الحديث» وجّهوه توجيهًا ثانيًا. 

التوجيه الأول قلنا: إنبا محمولة على عدم خلوتها به. 

@ التوجيه الثاني: أن اغتسال لذبي صَألنَةءَلِنَووسٌَ لم يكن لجنابة» إن اشتخدام النبي 
صََِلَدعلِوسَهَهَ لم يكن لجنابة» وبناء على ذلك تجتمع الأحادي وتأتلف» فنحن قلنا: إن ما 
خلّت به المرأة لا يلب الطّهورية» يبقى طَهوراء فيجوز الانتفاع به في كل شيء؛ يجوز حتى 
إزالة النجاسة به على الصحيح في المذهب» فقط يُمنع من التطهر - رفع الحدّث -. 

الرواية الضعيفة في المذهب أنه لا يجوز حتى النجاسة به ضعيفة جدًا. 


1 تر هت اع ع 2 
فنقول: النبى صََْتَمُعَلَتَِوَسَلمَ أراد أن يغتسل به؛ إما لتبرد» أو لجمعة» أو لغير ذلك» فهو 


شک الارن ر 
محمول على غير رفع الحدّث. ولذلك قال النبي صاله وسل : (إنَ الْمَاءَ لامُجْيْبُ) فهو لم 
يُسلب الطَّهورية» ما زال طَهورًاء فيجوز استخدامه في غير رفع الحدّث؛ ولذلك وجَّهوا فقهاء 
المذفن إن سكيم ادرت كر ةل اول رجات حف | الحو يش و غاي 
عدم خلوٌ المرأة به» والأمر الثالث: حُمِلَ على أن النبي َوَس لم يكن أراد الاغتسال 
من جنابة - من حدّث -. 

الطريقة الثانية الذين يرونه يقولون: إن هذا الحديث ناقلٌ للحكم من التحريم إلى الأدب. 

طبعًا لذلك يقول البيهقي» طبعًا الحديث هذا أشكل على البيهقي إشكالا كبيرّاء وعلى 
أصول الشافعي» فأراد البيهقي قال من باب التأجيح» قال: «والترجيح الرّخصة» مثل 
أحاديث بعض أزواج النبي قر دی ميمونة اأشهرو اكش تعمل ها لان 
البيهقي مال للترجيح» وغالب طريقة فقهاء الحديث أنهم لا يميلون للترجيح ولا النسخ إلا 
مع وجود الدليل القوي عليه» وإنما يصيرون للجمع» إِمَّا بالآدب للحاجة ولغير ذلك من 


الأمور. 


قال ران تعَالَى:(١١-‏ وَعَنْ أي هْرَيرَةَ يعن قال : قال رَسُولُ اللو صَآللَعيدوَسَ: 
١طَهُورٌ‏ إِنَاءِ أُحَدِكُمْ إذ وَلَعَ فيه الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتٍِ أُولامُنّ بالراب» أَخْرّجَهُ مُسْلِم. 
وَفِي لَفظ لَهُ: «فَلْيرقة). OEY‏ ارا او أُولاهُنَّبالرَابِ».). 

هذا حديث (أبي هريره ركت تال قال رشو الله صََِلنَهءَلِتَهِوَسَلَر: «طهورٌ)) أي: بما 


يُتطهرُ به الإناء» (إنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَعَ فيه الْكَلْبُ). 


الولُوغْ: هو تحريك اللسان في الإناء بأن يشرب مع تحريك لسانه» فيشمل الشرب وغيره. 


يرشي اک الوت E>‏ 

قال: (أَنْ يَغِْلَهُ سَبْعَ) معلوم عندنا: ا OT‏ 
الفقهاء» أعُلاها: الغسل مع إمرار اليد أو العصر ونحو ذلك ويُسمَّى الدّلْك أحيانًاء ثم يَليها 
الغسل وهو المراد هناء والغسل هو: إمرار الماء وانفصاله. لا بد من انفصاله. ثم ليها 
الدرجة الثالثة وهو العَمْرء وهو: تغميم الموضع بالماء وإن لم ينفصل» فيُسمَّى غمرًاء 
والدرجة الرابعة وهو: المسح» وهو: تدوير اليد وإمرارها على الموضعء فلا يكون غمرًا 
وإنما يكون فقط إيصال البَلّل عن طريق المسح. 

فالذي يجب في النجاسات كلها إنما هو الغسلء إلا في حالات معيّنة يجب فيها الدرجة 
الأولى مع إمرار اليد. 

هنا في طهارة الكلب إنما يجب الغسل» وبناء على ذلك فإن التراب إذا وضع مجرّد 
وضْعْه مع جعل الماء معه في أثناء الغسل فإنه كاف, ولا يلزم تحريك اليد فيه. 

متى يجب الدَّلْك وما في معناه» في النجاسة؟ 

نقول: في حالة واحدة: إذا كانت النجاسة لا تزول بالماء إلا مع دلّكِ أو عضر أو قَرْص أو 
نحو ذلك فهنا تجب» مثل أن تكون النجاسة يابسة على ثوب» فمجرد إِمُرار الماء وسكبه لا 
يزيلهاء فنقول: يجب عليك أن تغصره مثلما أمر النبي ةيوسم أسماءَ حينما أصاب 
الدمُ ثوتهاء يجب عليها أن تدلكه» وأن تعصره» وأن تقر صهء وأن تحته بظفرها وَيةعَنها. 

والأصل عدم وجوب الدَّلّك. 

قوله: (سَبْعَ مرّاتِ) هذا الأصل فيه» وهو النوعان» وستتكلم فَقْههًا بعد قليلء (أُوَامُنٌَ 


بالترّاب)» جاءت ر ف م مسلم» وجاءت السابعة. وجاءت الثامنة. وجاءت 
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خراهُنَ» السابعة عند أبي داود» والثامنة أيضًا في مسلم» راشي أو a‏ على سيبل 


الاك عبد الارمدى كاذك ال 


ع 
| 


© هذا يدلا على مسألتين: 

EEN Ne e a 
المذهب» فإنه يجوز جِعْل التراب في أ ي الغسلات» الأولى إلى السابعة» لكن فقهاء المذهب‎ 
يقولون: «وأفضلها: الأولى» لِم؟ قالوا: لأنها هي التي في الصحيح» ولكي يأتي الماء بعدها‎ 
فيزيل أثر التراب» ولذلك عبارة صاحب «الكشّاف» و«الإقناع» قبله من أيّها يجعل التراب في‎ 
حدما والقبلها الارن‎ 

© المسألة الثانية المهمّة أيضًا: أن قوله: (يَغْسِلَهُ) يدلنا على أن جغْل التراب فقط على 
الإناء في الكلب ليس بمجزئ» بل لا بد أن يكون غسّلاء فلا بد أن ب" شِع التراب ما لا بده فإذا 
جعلت التراب في أول أو قبل السابعة فإن الغسلات السبع تدخل فيه» وإن أخرته بعد السبع 
يعني: أجرّيت السبع جرّيات ثم جعلْت بعده ترابًا فلا بد أن تتبعه بماء» وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث. إن الثامنة فيما لو جعلّها بعده» والسابعة فيما جعلّها مع الماء إذن: لا بد من سبع 
بالماء» وأن يكون تراب منفصل عنها لكن لا بد أن يُتبّع بماء يزيلهاء مجرد طرّح التراب ثم 
إزالئه لا يزيل الفحاسة: 

قال المصنف: (وفي لَفظ لَهُ: «فليرقه فَهُ») هذه («َلْبُرِفُةُ)) استدلٌ بها الفقهاء على نجاسة 
الماءء وهذا الاشتدلال في محله عند جماهير أهل العلم إلا مالكا أو يعض أضصحاب مالك» 


فإنهم يقولون: إن وُنُوعْ الكلب لا يسلبه الطّهورية» وإنما هو حُكْم تعبّدي» وقد أعلّ بعض 


أهل العلم هذه الزيادة: (اقَلْيُرفَه) ممّن أعلّها: ابن مندّة» وهو من فقهاء الحنابلة» وابن عبد 
ا ور من ققهاء االمالكية درا دعاق بن م كينا د كرض لكر قل ر قال 
فإذياقي الرواة لم يذكروها: 

الراب اا ونيا ا فالمناه جي 

© عندنا في هذا الحديث مسألتان مهمّتان نفهم بهما أهمٌ مسائل هذا الحديث: 

أو هاتين المسألعين: نعرف أنواع النجاسات باعتبار ضرّتهاء فإن النجاسات باعتبار 
ضرّتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
© القسم الأول: NENE‏ 
ê‏ القسم الثاني: نعاسة ماد أو عاديا ها ما ت 
© القسم الثالث: نجاسة مخقفة. 

® فالنجاسة المغلّظ: هو الكلب والخنزير» وسنتكلم عنه بعد قليل فيما قشنا الخنزير 
عليه» فهذه لا تُطهَّرٌ إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب؛ لأا نجاسة مُعَلّظةء فإن نجاسة 
الكلب شديدة جدًاء ولذلك من شدَّمها نقول: إنها تسلب الطّهورية وإن لم تغير لونه أو طعمه 
أو ريحه. مما يدل على غلظتها. 

© النوع الثاني من النجاسات: النجاسات العادية» وهو ما عدا هذه النجاسة والنجاسات 
المخمّفَّة فإنه يُكتمّى على القول الراجح بما يُزيل عين النجاسةء وسنذكر الخلاف بما يزيل 
فين الاه مدقل مهو ر المتعب والرؤاية الان فق 
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© النوع الثالث من النجاسات: وهو النجاسات المحْمَّفّة» والنجاسات المخففة نوعان: 


سس تبجو الله 1 اال 
- النوع الأول: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام» ومشهور المذهب يقاس عليه قيؤه» الغلام 

الذكر الذي لم يأكل الطعام عن شهوة» وبُقاس عليه غيره قياسًا. 
- النوع الفاني: المَذِي؛ لحديث علي قال: كنت رجلا مدا فاشتحيتٌ أن أسأل النبي 

صلم لكان بنته عندي» فقال: إنما يكفيك أن تنضح فرجك» يعني: تنضح مكان 

النجاسة» مجرد ... «وتغسل درك وأنتسكى وزيادة: «ذَكَرَكَ و براقا احمد 

بإسناد صحيح» ... وأن عليها العمل» مع أن الصحيح الذي في الصحيحين بدونما. 

النبي صََلنَةءلِدِوسَهَهَ ثبت عنه في الكلب: أنه أمّر بالغشل سبعًاء إحداها بالتراب» هذا 
النهي عنه هل يقاس على الكلب غيره آم لا؟ 

هناك طريقتان» طبعًا ثلاث لكن الثلاث لم نذكرها: 

مشهور المذهب: أنه قاس على الكلب غيره. 

والرواية الثانية في المذهب: أنه لا يقاس على الكلب إلا ما كان من باب الأوؤلى فقطن 
القياس الْأَوْلَوِي فقط, وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب يقولون: قوله: (إذا وكَعَ الكلّبُ) 
فيقاس على الولُوغ كل شيء من أجزائه» حتى شعره» إذا وقع شعره في إناء فإنه يجب أن 
ا 

الرواية الثانية أنهم يقولون: لا يقاس عليه إلا ما كان من باب الأَولى» وهو البول» 
واب وأمّا الشعر فإنه يُعفى عنه. ولا شلب الطيورية هته الرؤاية القاقيةق المذهي: 
نحن قلنا الرواية الثانية وغالبًا اختيار الشيخ تقي الدين عليها. 


هذا أمْرٌ أول» عرفنا ما الذي يقاس عليه مطلقاء ولا يُقاس إلا من باب الأوْلّى. 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السلا ينځ شوى ةم 

بعض الفقهاء يقول: إنه يقاس عليه - مشهور المذهب - كل النجاسات» فيجب غشل 
كل النجاسات سبعًاء وهو المعتّمد عند المتأخرين» ولذلك يقولون: (سبّع النجاسات)» 
تسمع العوام يقولون: (سبّع النجاسّة) يعني غسّلها سبع مرات» وهذا هو مشهور المذهب. 

قالوا: لأن النبي صَ#َِلََدْعَِيَهوَسَلَمَ هنا أمر لأجل إزالة النجاسة» فقال: «سبعًا»» فيجب غسْشل 
كل نجاسة من النجاسات العادية التي ذكرناها قبل قليل سبعًاء لكن الريب إنما هو خاص 
بالكلب فقط دون ما عداه» لِم؟ قالوا: لأنَّ اليب ليس تطهيرًا وإنما هو تعبّدي. 

الرواية الثانية يقولون: لاء لا يقاس على الكلب إلا ما كان من باب الأؤلى وهو الخنزير 
فقطء فلا يقاس على الكلب غيره من نجاسات غيره إلا الخنزير؛ لن الخنزير نجاسته مغلّظَّة 
والكلب إنما يحل أحياناء والخنزير لا يحل مطلقاء يحل لصيد أو حرْث. أمّا الخنزير فلا 
يحل أبدّاء ولم يذكر النبي صََرَلََهءَلِتهِوسَلهَ الخنزير لأن العرب لم يكونوا يعرفونه» بخلاف 
الكلب الذي كانوا يبشرونه كثيرًا فإنما ذُكِرَ الأكثر وتر الأقل. 

إذن: عندنا روايتان فيما قيس عليه من حيث النجاسات» طبعًا وقِيسٌ عليه أمور أخرى 
مثلما يتعلق أيضًا بالتتّریب هذاء هل يقاس على التراب غيره أم لا؟ على الروايتين: نعم 
لقان عليه غير نا ال هن بات ا و او و کر مجر تاق 
تطهير إزالة النجاسة بدل التراب» على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية» وهو اختيار 
الشيخ تقي الدين؛ لأنه من باب الأَؤْلى. 

قال رال َعَالَى: -١١(‏ وَعَنْ أي فاده ڪتۂ اَن رَسُولَ الله صا2ا يوام قال - في 
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الهرَّةِ- : نها لبِسَتْ بِتَجَس إِنْمَاهِيَ مِنْ الطُوَّافِينَ عَلَيْكُمْ) كد 


التَرْمِذِي» وَابْنْ 1 يا 

هذا حديث (أبي قََادَةَ صََليهَعَنه) وهو حديث من الأحاديث الرَّحَص العظيمة التي 
استثني بها من الأصل» وسنذكر كيف يكون الاستشناء بها. 

النبي تبسك سيل عن سُؤْر الهرّةه السؤر يطلق أساسًا في كلام الفقهاء على أمرين: 

يظلق على مان اجرف وهر اللعاتة وا عا المخاظب وماق ارالك 
هذا المعنى سأبني عليه حكمًا بعد قليل. 

والمعنى الثاني: السّؤْر هو الإناء الذي شرب منه فبقي فيه شيء» فيما لو شرب امرّؤ من 
إناء» فبقي من هذا الإناء شيء, يُسمّى سُوْرًا. 

إذن: السّؤْر هو اللعاب الذي في الجوف» والسَوّر هو الباقي من الشربء فإنهم يقولون: ما 
شرب أحدٌّ في شيء إلا وبقي من لُعابه فيه» فيُسمّى سُؤْراء والسّؤْر دائمًا يكون في الماء القليل 
دون الماء الكثير والمُستبحر فإنه لا يُنظر فيه بالسّؤْر فإنه كثير. 

النبي صََِآَلَنَهعَْيَووسَلهَ لما سيل عن سُؤْر الهرَّة إذا شربت من إناء؛ فقال النبي 
صال تيوسام : («إتَها لَيْسَتْ بحس ))» (إِنّمَاا هذا الضمير حملّه بعض الفقهاء على الهرّة 
وبعضهم حمله على السوّر» («إِتها َيْسَتْ نس )), فمن حمله على الهرّة قال: إنها سُوْرهاء 
ومن حمله على السّؤر بالباقي. 

قال: ((إِنَمَا هي مِنْ الطَوَّافِينَ عَلَيَكُ)) هذا الحديث من أعظم الأمثلة للتدليل على مثال 
أصولي وهي العلَّة المنصوصة, العِلّل إما أن تكون عقلية» وإما أن تكون نقليةء والعِلّل النقلية 


ع 


انواع: 


إما أن تكون منصوصة: وإما أن تكون معروفة بالإيماء والتنبيه» ولها طَّرق» وإما أن تكون 
معروفة بالإجماع. 

المنصوصة من أشهر أمثلتها هذا الحديث. فإن النبي صَِأَلتَعََيَهوَسَلهَ: عمًا عن سور الهرّة 
بكونها من الطوافين» وني رواية: «والطّوّافات»» فهذا دل على العلّية. 

هذا الحديث طبعًا صحّحه الترمذي وابن خزيمة» إنما ضعَفه بعض أهل العلم؛ ابن مَندَّة 
-عليه رحمة الله- أعلّه بجهّالة رَاويتهه وهي حُميدة (بضم الحاء) لأن بعض الرواة عن الإمام 
مالك ضبطها بالفتح» والصواب: ضمّها (حميدة بنت عبيد)» وقد روى عنها زوجهاء وذكرنا 
قبل أن بعض أهل العلم يتساهلون إذا رَوَى الثقات عن امرأة» حتى إن بعضهم قال: «إن هذا 
الحديث خرّجه مالك عن زوجها عنها» ومالك لا يروي إلا عن ثقة فقد سأل زوجها عنها 
فلذلك هي في حكم الموثّقة» وأمًا جهالنه فقد اتفعت برواية زوجها وابنها عنهاء فليست 
جهالتها جهالة علم. 

لنغلم أن الشخص تخرج منه أربعة أشياءء أو أربعة أقسام» كل قشم له أحكام منفصلة عن 
الآخرء ولذلك إذا عرفنا هذه الأقسام انحل عندك كثير من مسائل النجاسات. 

) الذي يخرج من الشخص سواء كان حيوانًا أو آدميًا أربعة أشياء: 

® إِمّا أن يخرج عله وهذا تعبير الشيخ تقي الدين -عَُلُوٌّه- من الجزء العُلوي منه. 
وهو: المخاط واللعاب وفي حكوه السَّؤْرء وَالبَلْهَم وغيره» هذا يُسمَّى: خرج من عَلّو. 

وما خرج من علو هو طاهر من الآدمي. وطاهر من مأكول اللحم» وطاهر من الهرّة وما 


قيس عليها فقط» وما عدا ذلك فليس بطاهر. 


ل a‏ البول والغائط 
- أعرَّكُم الله - وما قيس عليهما؛ كنادر وغير معتاد خرج من مخْرّج السّبيلين. 

البول والغائط هذان - وهو الذي خرج من السُّفْل - هو نجس من كلهم إلا من مأكول 
اللحم فقطء الهرّة نجس منهاء والفأر نجس إِذَّا فقط من مأكول اللحم الذي خرج من 
السفل. 

# النوع الثالث: الدّم وهو الذي يكون في داخل الجسد وإنما خرج بجُرح ونحوه» فهو 
نجس» حكا أحمد الاتفاق عليه» حكًا أحمد وابن حزم الظاهري حَكَيا إجماع أهل العلم 
على أن الدم نجس» ولا خلاف فيه» إنما هو طاهر من دم واحد فقط وهو دم ما لا نفس له 
سائل» وسيمرٌ معنا بعد قليل. 

والقليل هذا مغفو عنه» هو نجس لكن مغفو عنه» القليل نجس لكن معفو عنه» أمَّا ما لا 
دم له سائل فإنه طاهر دمه. 

© النوع الرابع من النجاسات: ما كان متردّدًا بين العُلو والسّفلء يعني: في النصف» ما 
هو؟ القيء» فإنه متردّد بين العُلو يُلْحق أحيانًا إذا خرج من العُلوٌ ومتردّد بالسفل بأنه اشتحال 
في البطن» ومشهور المذهب أنهم يأحقونه بما نزل من السّفل فيكون نجسّاء كمه حُكمه 
تمامّاء وإذا كان قاسّوه على بول الغلام. 

هذا الحديث قلنا: إنه معْفوٌ عن سور الهرَّة وهذا باتفاق أهل العلم هناك أهل العلم لهم 
قولان: مشهور المذهب. والرواية الثانية» في توجيه من يقاس على الهرّة؟ 


فمشهور المذهب: أنه إنما يقاس على الهرَّة ما كان آقل منها حجمّاء فيُعمَى عن سور 


ق القانه تعتى صن ر ل ر 
بالحجم. 

الرواية الثانية في المذهب: إنه إنما ينظر لحال الحيوان» فإن كان مباشرًا للآدمي دائمًا ولو 
كان أكبر حجمًا؛ كالبعَال والحَمير فإنه يُعمّى عن سُؤْرهء هذه روايتان. 

© طبعًا استثنوا الفقهاء مسألتين: 

© المسألة الأولى فيما لوأكلّت نجسّاء فهل سُّؤْرها يكون نجسًا؟ مشهور المذهب: أنه 
نجس المباشزة الفعاسة» كما لو كلت الهرّة ارات قتريت من ماء إن شؤرها بكرن نجسا: 
والحالة الثانية اشتثناها فقهاء المذهب أيضًا فيما لو سقطت الهرَّة فما دونها في ماء» فإنه 
عندهم يلب الطّهورية؛ لآنهم يفرّقون بين الحيوانات بين نوعين: 
د وك الدير. 
= وبين فالا بتک در 


فإن ما لا يشتمسك ذبره قد يخرج منه شيء فينجُس الماء. 


أسأل الله عَرَجَلَّ للجميع التوفيق السداد 
وصل الله وسلم على نبينا محمد ”". 


e 


(١)نباية‏ المجلس الأول. 


o‏ ر أ 
و ——— فوخ کزان 


۴ أغرَ 


الْمَسْجِدٍ فَرَجَرَهُ الاس قَنَهَاهُمْ الب صا o‏ اووس 


دوب مِنْ ماءِ ريق عَلَيُوا + متمق عَلَيْه. ). 


هذا لیت )8 ِن مَالِكُ وَيَعَلنَدْعَنهُ) : (أن أعرابيًا بال في طائفة المسجد) أي: في ناحية 


منه» (فَرَجَرَه التاس قَنْهَاهُمْ التي يوآ )؛ نهي النبي صالة يوار عن زجرهم لأحد 
أمرين: 

@ إا يكون تأليقًا لقلبه» وعدم أذيّة له وتنفيرء لأن زجرهم قد يكون تنفيرًا له عن الدين 
وعن التعلّم؛ هذا من جهة. 

# ومن جهة أخرى: أن زجرهم لكيلا يؤؤِيه في بدنه» فإن الشخص إذا قضى بوله أو كان 
لسلس يي 
أحد أسباب النهي عن البول في د ات في جخرء فإنه ربما خرج منه دابة أو حيوان من حَية 
ونحوها فآدّت صاحبها أو رَوَّعَتْ ذلك الرجلء ونهِيّ عن قطع البول لما فيه من أذية ولما فيه 
مخ نشر الفجاينة أا 


قال: (فَنَهَاهُمْ الي صالة وسار قَكَمَّا قَضَى بَوْلَّهُ) أي: ذلك الأعرابيء» (أء ا 


و سي ہے کر 2 ع 9 e‏ 5 ه18 o‏ 2 
اة لووسم بذنوب) الذنوب: هو الدلو من ماءء (١فأهريق‏ عَليه» متفق عَليّهِ)» هذا الحديث 


مفيد في مسألة مهمة جدًا: وهي قضية نوع تطهير النجاسة. 


فالفقهاء يقولون: إن النجاسات إذا كانت عيّنية فإنها لا تطهّرء وهذا لا شكٌ فيه» النجاسة 
العينية لا تطهّرء لأن النجاسة باقية فيها إلا شيئًا مشتثنى كحَّمرٍ انقلّبت بنفسها خلاً. 

وأمّا النجاسة الحكمية فمعناها: ورود النجاسة على محل» إذا ورّدّت النجاسة على محل 
إن تعد هد تيت نوكا ناب اكير ةو و لقان أ : القوب قبل al Nog‏ 
لما ورّدت النجاسة عليه أصبح الثوب نجسًا. 

إذن: تشمية الثوب النجس نجاسة حكمية» وينبني عليه: أن النجاسة الحكمية يمكن 
لها 

عندهم أن النجاسة الحكمية - طبعًا قبل أن نذكر أنواعها -: أن النجاسة الحكمية لا 
تطهر إلا بالماء» هذا هو الأصل عندهم: أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء وذكرنا أحد الأدلة 
عليها قبل آنا لا تطهّر إلا بالماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا شيئًا واحدّاء وهو الاستحالة في 
الأرضء فإن الاشتحالة في الأرض هي التي تطهره» ما عدى ذلك فإنه لا يكون طاهرًا على 
مشهور المذهب» فلو وقَحّت نجاسة على ثوب أو على فرشة ولو ذهبت وحدها فإنها لا 
تطهّر» لا بد من غسّلها بالماءء هذا مشهور المذهب» وسنذكر خلاف بعدما ننتهي من معناه. 

لکن عدا الحديت نكرل به على تطوين الأرضن بالمكائرفت هدنعو محل الشاهد - أف 
مكاثرة البول بالماء بحيث تذهب أجزاؤه في الماء» ولا يلزم نزع الموضع الذي وقع في البول» 
ولذلك الحديث الذي جاء فيه: «فإنّهم حَفَرُوا حفرة) هذا لا يصح مطلقاء وإنما الثابت: («أنّ 


النبى صَِآَآنَعَيدوَسَزَرٌ إنما أّهْرَاق عليه ماءً. 


© المسألة المهمة عندنا: أن النجاسات باعتبار الموضع الذي وقعت عليه تنقسم إلى 
أنواع» ما هو الموضع الذي فيه؟ تنقسم إلى أنواع: 

© النوع الأول: النجاسة إذا وقعّت على البدنء وتنقسم إلى قسمين: 

© أولا: النجاسة إذا وقعت على البدن. 

# ثانيًا: النجاسة إذا وقعت على الثوب» ويُعنى بالثوب: كل شيء غير الأرضء فالثوب 
هذه الزولية تسكّى ثوبًاء وني معنى الثوب غيره مشل الكأس» ومثل السيارة» ومثل الخشب» 
هذا في معنى الثوب» لأنه يتنقل ويتحرك لكن ليس أرضًا. 

@ ثالمًا: الأرض الثابتة» سواءً كانت طِيئًا ترابًا حجارة أي: متصلة» وهي الصَّعيد 
الصاعدة من الأرض. 

هذه ثلاثة أنواع من النجاسات» طبعًا فيه تطهير المياه» هذه مسألة أخرىء النوع الرابع. 

© نبدأً بالنوع الأول: وهو تطهير النجاسة إذا وقعت على بدن الشخص فمشهور 
المذهب: أنَّ النجاسة إذا وقعت على البدن فلها حالتان: 

الحالة الأولى: إذا كانت النجاسة من أحد الخارج من السّبيلين ولم تتعدٌ موضع 
عُرقَاء التقدير بتعدّد الموضع عُرقَاء فإنها تزال إِمّا بالماء ويسكّى (استنجاء)» أو بالحجارة وما 
في حكمه يُسمَّى (استجمارًا) فإن جاوزت النجاسة موضعها وصلت إلى الرجل» أو جاوزت 
يداك تسا قوضانت كله م الل وت ذلك توو المذمية هال رال الابائماء 


فقط» ولا يجوز إزالتها بغيره» لآن الاستجمار: هو إزالة حكم الخارج من السبيلين» وهذه 
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ستأتي معنا إن شاء الله في باب مستقل. 

© النوع الثاني من النجاسات: النجاسة إذا وقعت على الثوب» فمشهور المذهب: أن 
النجاسة إذا وقعت على ثوب أو شيء من المنقولات عمومًا فيجب إزالته بالماء فقطء ولا 
يجوز ازال يشير الماء ادا و انما س . بعض الصور استفناء ومثّلوا له الدم إذا كان على 
السيف فإنه مجرد مسحة يكفي» جردا تمسّحه يکفې» ولم يقيسوا على المرآة ولا 
الصَّفوانء والرواية الثانية توسّعوا فقاسوا عليه غيره» فلم يُجيزوا بتطهير بالمسح إلا السيف. 
قالوا: لأن الحاجة الشديدة إليه كثير من الناس ينحر ثم يقطّع اللحم» لو قلت: إنه جس 
لانتقلت النجاسة إلى اللحم» ففيه حرّج» فيقولون: مجرد مسّح السيف أو السكين هو مُزيل 
للنجاسة» فاستثناء للحاجة العامة. 

الأمر الثالث: عندهم النجاسة إذا وقعت على الأرض فإنها تطهر؛ بالماء بالغشل دون 
المسح» بمعنى: أن النجاسة إذا وقعت على الأرض فمسحت كانت في الأرض مثلا -.. 
أقول لكم على المذهب لكيلا يلتبس عليكم الأقوال - إذا وقعت على الأرض وكانت 
صفوان مثل السراميك» أشمنت» مجرد تسمحها بمنديل فمشهور المذهب لا يجزئ. لا بد 
من الغسلء ما هو الغسل؟ هو الإِسَالة» فيكون هناك ماء وصل للنجاسة وانفصل عن محل 
التطهيرء لا بد أن يكون ينفصل عن محل التطهيرء فلا بد من الغسل إذا كانت على الأرض؛ 
أو بالمُكائّرة» بأن يُكبّ عليه ماء كثير فيختلط أجزاؤه ولا يلزم أن يفصل لأنه صعب أنك 
تفصل عن الأرض فيبقى بالمُكاثرة حتى تذهب أجزاؤه» فاستثنوا هنا. 


واستثنوا أيضًا أمرًا ثالثا: وهو الاستحالة» الاستحالة مالم يبق عليه واستعدلوا جات 


الكلاب التي كانت تروح و تأت في مسجد النبي صا هرسام فالاشتحالة إنما هي خاصة 
بالآرضء والمكاثرة بدون غسل إنما هي خاصة بالأرض» هذا مشهور المذهب. 

الرواية الثانية في المذهب: أن النجاسة كلما أَذْمَّب عينها فإنه يطهرها؛ مسْحَاء غسلا مائ 
بغير ماء» مثل الآن الغسيل عن الناشف ليس بماء مواد كيمائية توضع مثلاء فهي مُجزئة» 
فكليا أذهب غين التجاسة فإنه ركون مُظهر ا واسعدلو | يخديك البآاب» وقالواةء إن الخقصود 
إزالة عين النجاسة» وهذا أحد الأحاديث التي مجموعها تدل على هذه المسألة. 


قال ةله تَعَالَى:(1- وَعَنْ ابْنِ عمَرّ ته قَالَّ: قا كال تقول ا ها لمعو 


مان فما الْمَتَان: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتٌ وَآَمَا الدَّمَانُ: َالطّحَالَ وَالْكَبدا 


0 
- 
3 

5 


هذا الحديث حديث (ابن عَمَر وة قال: قا رَسُولُ الل ماليو : «أْحِلّتْ لَنَا 


يتان وَدمَان فَأمَا الْمَْتنَان: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ)) المُراد بالجراد: الحيوان المعروف» وهو ما 
قال عنه الفقهاء: إنه مما ليست له نفس سائلة» فيجوز أكله من غير تذكية؛ لأنه أول شيء تحل 
ميتثه فلا يُذْكَّى. والأمر الثاني: أن دَمَه طاهر؛ لأن ميتته طاهرة. 

قال ا الوك والحوت المراد بهالسمك» والح والسمك غین كما ساق فى 
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الففه بعد قليل: واا الدّقَانٌ: فالطكال 9 الْكَبدُ). 
هذا الحديث رواه الإمام اچ وضعفه» بل قال إمام خو «إنه حديث مذكر لا يصح»» 


لأن الصحيح في هذا الحديث أنه لا يصح مرّفوعًا للنبي صا عسل وإنما يصح موقوفًاء 


سیا تلاکو يبت 
كذا صحّحه الدّارقطني» وأبو حاتم؛ وابن القيم أله تعالى» فإن ابن القيم قال: 
«والصحيح أنه حَسَن موقوف على ابن عمر)» قال: «ولكنّ هذا الحديث مِمَا لا يقال 
بالرأي»» ولذلك هناك مسألة أصولية مشهورة عند الأصوليّين: إذا قال الصحابي: «أُحِلَ). 
أوقال: «أَبِيحَ» فالأصل فيه أنه محمول على الرفع» فلذلك قول ابن عمر عة كما قال 
ابن القيم: «محمول على الرفع» ولا يصح رفعّه للنبي َِأَِلتعَلَوَعِآهِوَسَلرَاء لكنه في معنى 

مع ضعْف هذا الحديث - طبعًا هو أعلُوه لماذا؟ قالوا: لأنه إنما رّواه ابنا زيد ابن أسلم: 
عبد الرحمن» وعبدالله» وقد أُعِلَّ بهماء فإنهما لم يكونا ثقة ثقتين بخلاف أبيهم» فإن أباهم زيد 
ابن أسلم ثقة» وأبناؤه الثلاثة حتى أسامة الثالث كلهم ضِعمّة» وهذه من الضوابط التي تضبط 
بها أسماء الرجالء أنك أبناء فلان ضعَمَة» أبناء فلان ثقة» إخوة كذاء فأبناء زيد بن أَسْلّم كلهم 
ضعمَّة الثلاثة» عبد الرحمن وهو أشهرهم. ثمَّ عبدالله» ثم أسامة. 

عندنا في هذا الحديث مسألتان مهمّتان - طبعًا هذا الحديث في الجملة مُجمع عليه» وتدل 
عل اخادیت متها عديف: اومان ادا ليتنداك وفتها قف ن ها لا دم لَه 
سائل»» يعني: دمه طاهر وغير ذلك من المسائل. 

© لكن فيه مسألتان مهمتان: 

© المسألة الأولى: أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن كل ما كان من حيوان بخري 
فإن ميته تجل» كل حيوان البحر؛ لأن النبي صِأَآَلنَعََتَهِسَلَهَ قال: «الحوت» ولم يخ 


السمك» فالحوت وإن كان يُقصد به السمك غالبا لكنه أحيانًا يشمل غير السمك المعروف» 


5 اهارو مزاو 0 
ی 
ولذلك مشهور المذهب: «أن كل ما كان من حيوان بحري أو أغلب وقته كان في البحر فإنه 

خا كيه فتحل میتته» ولا تحقرظ الدكا لقو الأضل قن« الحل الاق اشام ا وه 
النص بتحريمها؛ كالتمساح على مشهور المذهب» والضفدع للنهي عن ذبحه)ء فهذه أشياء 
مُستثناه» وما عدا ذلك فإن الأصل في ميتة البحر وحيوانه الحل؛ لأنه قال: «الجل ميتته» فكل 
ا 

من أدلة هذا الحديث أيضًا: يعني: استدل به مشهور المذهب» خلافًا لما ذكر الموفّق في 
«العمدة» والمفتى به على القول الثاني قول صاحب «العمن4: أن كب الآبل لا تقض 
الوضوةه نيور المهي: دا قن زهو الكهررن كلب الهو 0 0 هة 
النبي صََّلنَهءَلِدِوسَهَهَ لم يسم الكبد لحمًا وإنما سمّاها دَمّاء وإنما حكّم بأن الذي ينقض إنما 
هو لحم الجّزور؛ كما في حديث جابر وبريدة في (صحيح مسلم»» أتتوضّأ من لحم 
الجّزور؟»» وسمّى الكبد دمّاء فليست ناقضة» وهذا هو مشهور المذهب. 

لكن الموفّق في «العمدة» رجح قول آخر: «أنَّ الكبد داخلة فيه»» وهذا الذي يُفتي به 
مشايخنا: أن الكبد داخلة في معنى اللحم. 

طبعًا أنتم تعرفون كب الموفق أربعة» من حيث الاعتماد في المذهب على هذا الترتيب» 
اعتمادها في الترجيح ما قدّمه في «المقنع» وصحّحه. ثم يلیه ما قدَّمه في «الكافي»» ما معنى 
قدّمه؟ طبعًا التقديم إذا كان بالنص بالترجيح رجّحه وهذا مقدم لكن قدمه إذا قال الرواية 
الأول والكانية وسكت: «قالأولى هي المعتمدة هذا يسكى التقديم: بتي ي: ذكرها أولاء ثم 


كلبة:«المهنن » لآن الموفق له نالمعي الشيازات عاف فيها المذعبا أومشهوز 


لفضياةالشَيّح د .عبد عبد السلا ينځ السو الك 
المذهب» هو خالف فيما ذكره هو» هو صاحب المذهب» هو أبو المذهب -عليه رحمة الله- 
ولذلك من مميزات الشرح الكبير: أنه أبرّز اختيارات عمّه. عمه الذي هو الموفق» ولذلك 
يقولون: شرح كتابه بكتابه» شرح «المقنع» ب «المُغني»» فسمّاه الشرح الكبيرء أو «الشافي في 
شرح المقنع»). 

لكنه أبرز اختيارات الشيخ أبي محمد الموفق وأباتهاء آخر كب الشيخ وفيها اختيارات 
أيضًا يعني انفرد بها ما ذكره في العمدة»» وغالب ما ذكره في «العمدة» غالبًا لا يعتمده 


الشاحرون: ولكن الف ا نَّهُ تعالى ذكر في «العمدة» ما ذكرت لكم المسألة قبل قليل. 


ذه 
قا 


قال رمه الله لَه تَعَالَى : (4 -١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ڪت ناه نشول الما 0 


ES OE ESM 2A REO 
«إذا وَقَعَ الذبَابٌ في شراب أحَكم فليغوسة ثم لينزعة فإن فِي أَحَدٍ‎ 


غير كر ب 


حَدٍ جَبَاحَبْهِ دَاءَ وَفِي الْآخَرِ 
شفَاءً) اي الْبُخَارِيٌ داود وراد «وَإنَه يقي ب بحتاحه ه الَذِي ذ فيه الذَّاءُ) .(. 

هذا حديث (أبي هُرَيْرَ) في أن الذباب إذا وقع في الشراب. 

ليس المراد بالذباب الذباب الذي نعرفه لاء بل المقصود بالذباب كل الحشرات الطائرة 
فإنها تسكى ذبابًاء ولذلك جاء في الحديث عند ابن حِبّان: أن النبي هرسار قال: 
«الذباب كله في الثّار إلا التّحل»» وهذا الاستثناء يدل على أن المستثنى جزء من المستثنى به 
إلا إذا كان الاستثناء منقطعًا بمعنى لكن» ليس من الاستثناء المنقطع» لكن هنا دلّ على أن 
0 أن الذباب كل حشرة تقع؛ سواءً كان بعوضًاء سواءً كان ذبابًاء 


اروف ستيه فيان من الحشرات الطائرة مما لا نفس له سائلة. 


U 31 ووبنخ كإز‎ ١# 

قال: (إد وَقَعَ الذبابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ) الشراب هو السائلء فيشمل الماء وغيره من 
المّائعات» وهذا أصل مُفيد سنذكره بعد قليل. 

قال: (تَلَيَْمِسْةُ) أي: فليغمس هذا الذبابء (نْمَ لِيَنِْعْهُ) أي: يخرجه خارج الإناء» (فَإِنَ 
في أَحَدٍ جََاحَيْهِ داء وَفِي الْآكَر شِفَاءً)» ثم ذكر أن رواية أبي داؤد: (١وَإِنَهُ‏ يقي بجَتاجو الذي 
الجا ) ا الاق 

أول ما نبدأ به؛ يجب أن نعرف: أنه إذا جاءنا حديث عن النبي عَََِِلتَهعَََهيسَلَمَ فيجب علينا 
أن نقول: سَمعًا وطاعة لله ورسوله صََآَْدَمعَتَهِوسَلَرَ إذ النبي صَرلنَهَلتَهوسَلَ لا ينطق عن 
الهوىء إن هُوَ إلا وَحٌْ يُوحَى* [النجم:٤]ء‏ والمرء إذا وجد أن عقله لا يقبل حديثًا فليتّهم 
مقلم وا يداهل ر لاله انان ەك 

© ولذلك هناك كلمة جميلة للشافعي -عليه رحمة الله- يقول: «اعلم أن لعقلك مُنتهى 
كما أن لبصرك مُنتهى»» من جلس في صحراء ونظر لا يستطيع أن ينفي ما لا ينظر إليه» 
وكذلك في عقلكء لا تنفي ما لا تعقل» وهذا الذي جعل بعض الناس يحكم على هذا 
الحديث مع ثبوته في «الصحيح» بعدّم قبوله» بأنه لم يقبله في عقله» أو مجه بطبعه. وكلاهما 

ولربما ذكر بعض أهل الطب ولا أدري عن صحته؛ لذلك الذي ذكره النبي صل ووس 
إثبات عِلّمِيء يذكرون هذا الشيء» وأنا لشت من أهل القن ومن دخل في غير قَنْهِ أتى 


بالعجائب» وإنما أنا ناقل عنهم. 


ولكن على العموم نقول: سمعًا وطاعة لله ولرسوله. 

© الأمر الثاني: أن هذا الحديث فيه مسائل مفيدة أو مهمة: 

@ هذا الحديث أصل أن ما لا نفس له سائلة فإنه يكون طاهرّاء بمعنى: أن دمه طاهر إن 
خرج منه. 

# الثاني: أن ميتته تكون طاهرة» فإن ما كان دمه طاهر تكون ميتته طاهرة. 

88 ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ 

بلّغة علّم الإخياء الحديث: أن المراد ب«ما لا نفس له سائلة»: هو الحيوان الذي ليست له 
دورة دموية كاملة» له دورة دموية لكن ليست بكاملة. 

ويضرب الفقهاء لذلك مثالا بالحشرات» فيقولون: إنها ليس لها دم سائل» ومثله أيضًا 
العقرب» فإن العقرب مِمًا لا نفس لها سائلة» ولذلك إذا فتلت العقرب فإنك ستجد أن الذي 
يخرج منها شيء أصفر ليس دما أحمرء وإنما هو أصفرء هذا دم لكنه ليس ناقلا لجميع 
غذائها وجميع يعني الأشياء الحيوية التي تنقلها عادة. 

ولذلك يذكرون أن الحشرات كلها والعقارب إنما هي مِمّا لا نفس له سائلة» واستدلوا 
بهذا الحديث على طهارتها؛ لأا ميتة وقعت في ماء ومع ذلك ينها باد على الوقوع 
ثم إزالتهاء ولم يُحكم بسأبها الطّهورية: فدلٌ على آنا طهارة» بل ربما وقعت وأنّرتء وبناءً 
على ذلك فإن من كان يصلي ثم جاءه بعوض فضربه بيده فإنه يصلي ويستمر عليه؛ أو وَطئ 
بنغله عقربًاء أو صلى في موضع فيه أثر العقرب التي وَطنَّت فنقول: أنه معفو عنه. 


هذه البعوضة التي ضربتها إن خرج دم هذا الدم ليس من البعوضة الأحمر وإنما هو من 


CD J‏ يوخ كززلولا رمز 1ل 
دم آدمي امتصّته فنقول: هو معفو عنه لكونه يسيرًا. 

يُستئنى من ذلك إلا شيء واحد: وهو المُتولّد من النجاسة» عندما تذهب - عزكم الله 
-لدورة المياه فيخرج لك - يعني حشرات التي تخرج من دورة المياه مثل الصراصير - 
وغيرها هذه متولّدة من نجاسة» فيقولون هي نجسة فقط. 

لكن هذا الصرصار لو كان يخرج في مزرعة ونحوها فنقول: هو طاهر؛ لأنه ليس متولدًا 
ما 

© المسألة الغانية: أن هذا الحديث دليل على أنه لا فرق بين المّائعات وبين الجامدات» 
مشهور المذهب أنه يفرقون بين المائع والجامد - وسيمر معنا -. 

ولكن الصحيح: أنه لا فرّق بين المائع والجامد» ومن الدليل عليه وهي الرواية في 
المذهب» واختيار الشيخ تقي الدين: أن النبي صََِلنَمعَلتَِوسَدمَ قال: «الشراب» ولم يقل: في 
الماءة دل على أن الحكم في الجميع واحد. 

قال وَمَدَآمَهتعَالَى: -٠١(‏ وَعَنْ أبي وَاقِدِ اللي نة فَالَ: قال التب صَإَلَعَلووسَ1ةَ 
بيه ما - فهو ميت أ 


) خر جه E‏ والترمذى e‏ 
عت قال: كَل الي اكوا ا فطع ون اهي 
- وهی حَيَّةٌ))» وجاء في بعض الروايات: ١ما‏ أَبِينَ) أي: فصل »> (فَهِوَ ميت ٿ) أي في حكم 
الك 

DE‏ مقرو لاك لقان 


الترمذي رها لَه تعالى لما ذكر هذا الحديث مع تخسينه له» طبعًا الحديث بعض الناس 


تكلموا فيه» قال: «والعمل عَليه»» من إشكاليات الترمذي - كما يعلم الجميع - أنه أتعب 
آهل العلم في تفسير معنى قوله: (الحَسَن). 

من أحد التوجيهات التي ذكرها بعض آهل العلم: أن قول الترمذي: (حَسَن) أي: من 
حيث العمل» وما عَضَدَ الحديث. 

والترمذئ تفسدق العلا لكا سال الكتارى شيخه محمد ين إسماغيل» قال: اتر 
حديث زيد بن أسلم عن أبي واقد ثابت محفوظ؟ قال: نعم» هو محفوظ. 

فالبخاري أيضًا حكم بأنه محفوظ مما يدل على حجيته عند البخاري. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل تتعلق بطهارة الحيوانات: 

© المسألة الأولى: معنى الحديث (أن ما قَطِعَ من الحي من البهيمة فله حكم الميتة) 
وبناء على ذلك فما كان حيّا - نستفيد منها أمرين -: أن ما كان طاهرًا في الحياة فإنه يُحكم 
ا ل ل و ل ل ري سه 
الوفاة يُحَكم بنجاسته إذا أَبِينَ من حي . 

@ نبدأ بالمنطوق» المنطوق: أن ما كان ميتة يعني مُحرمًا إذا لم يُذْكّى» إذا بين من الحي 
فإنه لا يجوزء مثل لو أن حيوانًا طعت إليتهء الإلية من الأجزاء الداخلية» فإذا قطعَت إلية 
حيوان فإنه لا يجوز إدَابتها وأكلهاء وهذا يوجدء الآن الشياة التي تأي من استراليا تقطع إِلّيتها 
وهي حية ثمّ تباع» يستفيد ربما من إلْيتهاء وربما لأجل أن تشمن» يذكرون ذلكء فلا إِلية لها 
مقطوعة» والفقهاء تكلموا عن قطع الإلية» وهل يكون عَيبًا أم ليس بعيب في الأضحية» فقطع 
الإلية هل هو مُلْحَق بقطع الْأَدّن وقطع القرن أو قص القرن أم لا. 
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إذن: هذه الصورة» فيكون ميتة» فلا يجوز استخدامه ولا الانتفاع به. 

@ الأمر الثاني عكسها: ما كان طاهرًا في الحياة» هل الميتة نكم بأنه طاهر أم لا؟ 

نحن نحكم في الحياة أنه يجوز أخذ الشعر والرّيش» فيجوز أخذهما من الحيوانء إِذَا 
فهما طاهران في أثناء الحياة. 

إذن: بعد الوّفاة ريش وشعر الميتة تكون طاهرة. 

هذا بلا إشكال» إنما هو الإشكال في شيء واحد: وهو قضية القرون والأذلاف. فمشهور 
المذهب أنه لا ينتفع بها؛ لأنها مُلْحَقَة بباطن الجسد. والشيخ تقي الدين يَرى: التفريق» 
وسيأتي - إن شاء الله - بعد قليل عندما نذكر الذّباغ أن أجزاء الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 
قال الي 
لووسم ١لا‏ تَسْرَبُوا في آنية اللهَبٍ وَالْفِضَّةَ ولا تَأَكُنُوا في صِحَافهًاء اتا لَّهُمْ في 


ال وک في لخر م عله ). بدأ الشيخ بذكر (الآنية) لأن الآنية هي التي ا 


6 
611 


قال ماله تَعَالَى: ([بَابُ الآنية] 15- عَنْ حُدَيْمَةَ بن البَمَانِ يته قَالَ: 


وهي أَوْعِية المياه. 

أول حديث: حديث (حَدَيْمَة) أن النبي صَإَِلَهعَبتَووَمَ نبى» فقال: («لا تَشْرَبُوا في آنية 
الذكَب والنطق 49 كاكلا ف کا الب والفضة كما سبق معاد والعخيي أن 
حديث (حذيفة) من الأحاديث التي ختم بها صاحب «العمدة» كتابه» ولكن سنذكر بعض - 
يعني شرحنا في الدرس الماضي-» ولكن سنذكر بعض المسائل المتعلقة فيه» يعني لم 


4 


نذكرها في الدرس الماضى. 


6 


اضيا شيخ د السام ناشوي a>‏ 

© استخدام الذهب والفضة له ثلاثة حالات: 

حالة تجوز للذّكر والأنثى» وحالة تحرم على الذّكر والأننى» وحالة تجوز للذّكر دون 
الا 

6 نبدأ بالحالة الأولى: التي تجوز للذكر والأنثى. 

الحالة التي يجوز فيها استخدام الذهب للذكر والأنثى نقول: هي أن يجعله من باب 
القنيّة» أن يقبن المرء ذهبًا في بيته» أو لأجل الضرورة» فما كان من باب الضرورة جاز» 
والضرورة تقدَّر بقدرهاء وكذلك ما كان من باب القَنيّة فيجوز آنا لي أن أشتري ذهبًا من 
السوق ولوعلى شكل حلع أو دحب مُحَلّق وغيره ثم أجعله في بيتي» لم آلبشه ولم أستتخدمه 
وإنما جعلته في بيتي يجوز لي مِلْكِيء فوكي له صحيح» قُنيّة أو من باب التجارة» سَميه ما 
شئت» يعني يدخل في معناه. إذن هذا الأمر الأول: يجوز للذكر والأنثى. 

86 النوع الثاني: ما يجوز للأنشى الذهب والفضة» ولا يجوز للرجل إلا بعضه» وهو 
الفضة أو بعض الفضة كما سأذكر لكم بعد قليل. 

قالوا: وهو الجِليةء ما يُتَحَلَى به يُجعل على شكل جِليةء ومشهور المذهب: أن الرجل لا 


يجوز له أن يتحلّى من الفضة إلا بالخاتم فقط» وما عدا ذلك من الحِلية فلا يجوز إلا ما ورد 


أن يُجعل مثلًا على شكل ساعة؛ المذهب ما يجوز ساعة الفضةء مع أنها جلية هي سوارة ما 


يجوز للرجل» المذهب لا يجوز إلا الخاتم. 


EAS) 5‏ 0 
ور uw‏ وخ کان ھان لال 
والرواية الثانية من المذهب: أنه يجوز للرجل التحلّي بالفضة ما لم يك في تشبهًا. 
جاء بعض الروايات في حديث أظن علي: «فالعبوا فيها»» الُعبوا بها بالفضة» فدلٌ على أنه 
يجوز استخدامها في آي طريقة» وهي الرواية الثانية» واختيار الشيخ تقي الدين» فيجوز جغل 
ساعة من باب الفضة» جعْل أي شيء من الجلية لو كان لا تشبّه فيه» انظر لو كان بلا تشبّه ولا 

ت تخنث» وهذا للأسف يعني الشرطان مفقودان في وقتنا. 

لو كان الشخص يجعل على جيده قلادة لأن يحفظ فيه شيئًا معيّنًا من باب الحلية لو كان 
فقول لكنه فة تشه وتخت ممنوع عنه» لآ يجوز الخد يججعلها عن باب العادة لکن لو 
وجد» أحكام نأخذها كقواعد عامة. 

8 النوع الثالث: ما يحرّم على الرجل والمرأة معّاء قالوا: سائر الاستخدامات غير ما 
سبق» فكل استخدام غير الحلية والاقتناء والضرورة فيحرّم على الرجل والمرأة استخدام 
الذهب والفضة» دليله حديث الباب» لآن النبي صان يوسا : فى غدرة الشرب وعن الأكل 
في آنية وصحَاف الذهب والفضة» ويّقاس عليه غيره» فلو أن امرّأ أراد أن يجعل مقبض بابه 
من ذهب؛ حَرّم ولو كانت امرأة» أو أراد أن يجعل مِكحَلة؛ مِكحَلّة التي تكحل بها عينها من 
فضة؛ حَرّم» أو أرد أن يجعل له تحفةء بعض الناس هذا في محلات مشهورة تبيع الفضيات» 
تجعلك تحفة في البيت على شكل لوحة على شكل مُجَسّم ليس ذا روح مثلاء فنقول: أيضًا 
لا يجوز اجعلها من أي شكت من المعادن غير الذهب والفضة» وهذا أيضًا باتفاق الروايتين» 


ولا أستطيع أن أحكم باتفاق الجمهور أو العلماء لعدّم يعني استظهاري على المسألة. 


اتن رازا تت بن | 

© يبقى عندنا مسألة ثالثة: وهي من أهل العلم اختلفوا في تنزيل بعض الصورء فعَلَى 
سبيل المثال: حينما نتكلم عن القلم فقد ذكر محمد بن مفلح تلميذ الشيخ تقي الدين في 
«الفروع): أن القلم لا يجوز أن يكون من ذهب ولا فضة؛ لأنه من النوع الثالث وهو 
الاستخدام» إنما استثني رأسه عند بعض أهل العلم للحاجةء لأنه لو جعل رأسه من قصب 
ربما لم يك خطه جيدًا ولربما انكسرء فلذلك يستشتى رأسه أحيانًا للحاجة. 

الآن قد يقال بأن الأقلام بعضها تجعل من باب الزينة» فبعض الناس يستخدم القلم كَزِيئّة 
ربما لا يكتبء مثل القلم هذاء فربما لا يكتب» يجعله من باب الزينة لا يكتب» فهل يقال: بأن 
هذا استخدام القلم - انظر الذي يجعله ... زينة على المكتب - هل نقول أنه مُلْحَق بالنوع 
الثاني الحليةء أم أنه مُلْحَق بالاستخدام؟ 

هز مار دد هما بتاء غك الضتلاف الحال» ونحن مستقر عدن أن الحلية ليست ميقاصة 
اا المهادة ا خا اند تكرن شل تعلق على اريه هفاك فعا تعلق على الغرت 
ليس أن تعلق الجسدء فقد تعلق على الثوب بعض الحلية. 

00 لأنه لا 


ا ا 50 


إذن: عرفنا القاعدة في هذه المسألة. 


ا بهم 


قال و مهال تعائى: (۱۷- وع آم لم يها تآلَت: قَالَ رول الل 


° 4 0-1 إن 
ی 


ص ايسا : «الَذِي يَشْرَبُ في لاء الِْضَة ٳِنّمَا جرج فِي بَطْنِهِ تار جهنم ممق عَلَيهِ.). 


E فون‎ e CD 
هذا حديث َم سَلَمَةَ صَعَلََعَتا) في وَعيد من يشرب في إناء الفضة.‎ 

© هذا الحديث فيه مسألتان: 

ا الل ل 

بعض الفقهاء ينطقها بالبناء للمجهول فيقول: (يُجَرْجَرٌ). يقول ابن أبي الفتح البغلي صاحب 

«المطلع» ولتي عليه رحمة الله -» وقد خدّم المذهب في «المُطلع» في شرح 
«غريب المُقنع له رسالة نقل عنه بعض أهل العلم طبعًا لم أقف عليهاء أنه قال: «اجتهدت في 
البحث عن رواية ببنائها للمجهول فلم أجذ أحدًا من الرّواة ضبطها بذلك»» يقول: ااوسالت 
اليونيني» اليونيني معروف الذي ضبط «صحيح البخاري»» وقرأه على ابن مالك صاحب 
«الألفية»» ونسخة اليُّونيني موجود فروعها وهي مطبوعة» يقول: «وسألت شرف الدين 
اليونيني عن ضبطها ببنائها للمجهول» فلم يتعرف»» يعني: ما عرف أنه قد روي بالبّناء على 
المجهولء قال: «وإنما تكون ببناء للمعلوم: يُجِرّجِرَ)ء وإن كان البناء (يُجِرْجَرَ) يعني مقبول 
TT‏ ذو بعانات علي البناء لمعيه 

0 هذا الحديث فيه من الفقه مسألة واحدة فقطء وهي متعلقة أيضًا بالسابق» وهي: 
قضية أن التهي هنا يدل على التحريم» لكن لو توضاً امرؤٌ من إناء مِن ذهب أو فضةء فلا 
شك أنه حرم؛ لأنه من سائر الاستخدامات» لكن هل يزتفع حدَنّه بذلك أم لا؟ 

نقول: نعم يزتفع حدّثه على الروايتين» فمشهور المذهب: أنه يرتفع» والرواية الثانية: أنه 
يرتفع» لِم؟ قالوا: لأن النهي ليس متجهًا لما توضى به» وإنما هو متجه لغيره؛ متجه للإناء 


لس جه لاتا قلاف لز كان الماء مض اموا ؛ فمشهور المذهب: أنه لا يرتفع 


کسی وتن كوي ال © 
الحدّث بالماء المغصوبء آمًا الوضوء بالإناء المغصوب وإناء الذهب والفضة فإنه يرتفع به 
الحدّث؛ لأنه ليس متجه الأمر للإناء وإنما هو وعَاء له. 

وهنا قاعدة, دائمًا أكرّرّها لأا مهمّة جدًا في قضية النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ 
المذهب فيه شيء فقهًاء وفيه شيء عند علماء الأصول» وفيه الرواية الثانية. 

فين حيث الفقه تطبيق فقهاء الحنابلة باستقراء أنهم يقولون: إن النهي يقتضي الفساد 
مطلقاء بينما الموجود في كتب المتأخرين من الأصوليين أنهم يفرقونء يُوافقون الجمهور 
فيقولون: إن النهي إذا كان متّجهًا لصفة من صفاته فإنه لا يقتضي الفساد وإن كان متجهًا لذاته 
أو شرطًا من شروطه اقتضى الفساذ» وهذا قول الجمهورء لكن المذهب من حيث التطبيق: 
لاء كل نبي يقتضي الفساد. 

الرواية الثانيةء وهي اختيار الشيخ تقي الدين» يقول: لاء إن النهي له حالتان: 

فإن كان النهي - ويقول: هذا هو أصل الإمام أحمد» وبتى عليه يعني كلام طويل جدًا - 
ويقول: هذا هو أَصَل الإمام أحمد. 

يقول: إن النهي إذا كان لحق الله عَرَمَلّ فإنه يقتضي الفساد مطلقاء وإن كان النهي لحق 
العباد فإنه لا يقتضي الفساد وإنما يكون الفعل موقوفًا على إن صاحبه مع بقاء حقه 
الان 

وبتاء على ذلك: الوضوء بالماء المغصوب منهي عنه لحقٌ الغيرء لأنه ملوك لغيره 


فعلى مشهور المذهب لأنه يقتضي الفساد مطلقا لا يصح الوضوءء وعلى الرواية الثانية يصح 


o:‏ شبن کارا صا رمي ناو ل 
ع 

الوضوء» ويجب عليك أن تعطي قيمته لصاحبه. 

انظر؛ جاء النهى عن الصلاة في ثوب الحرير» على المذهب الصلاة باطلة» وعلى القول 
الثانى الصلاة باطلة» على القولين باطلة» لأن النهى لحق الله عَرَعجَلَّه فقط هنا من باب 
الاسشتطراد. نأخذ هذه القاعدة» لأنها يستمر معنا كثيرًا جذدَاء ربما أشيدها مرة أخرى من باب 
الل 
قال آله تَعَالَى: (۱۸- وَعَنِ ابن عباس تة قَالَ: قا كال وقول A‏ 


ادبع هَ الإاب فَقَدْ طَهْرَ) أخرّجَةُ مُلة. وَعِنْدَ الْأَربَعةِ: «أيّْمَا 


4 وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الْمُحَبّقٍ NINE‏ 700 «دِبَاءٌ جُلُودٍ 


٠١‏ وَعَنْ مَيْمُونَةَ جنها قَالَتْ: ا وقول للدت اَمعَبَوَسَهَ بِشَاةٍيَجْرُونَهَاء فَقَالَ: 
لوحتم م إهَابَهَا! قالوا: نها مي ال ل ا SE‏ 
E‏ 

هذه الأحاديث الثلاثة أو الأربعة في قضية دباغ جلد المَيتة. نأخذ أولًا معانيها وما فيها من 
مسائل» ثمَّ نتتقل لما يتعلق بفقههًا. 

الحديث الأول: أن النبي صا اووس - وهوفي (صحيح مسلم؛ - أن التبي 
ومام قال: ((إِذَا دبع الاب فَقَدْ طَهْرَ). 


الذّبغ له صورتان: قد يكون دَبعًا بماء» وقد يكون دَبعًا بغير الماء» مثل المواد الكِيمّاوية 


کیاشن ر ااتاکزۋ ا 000 
وقيرساء والآن غاب الذين بابر ن يذينوة بر الما ولذلك > ينبي عليها حکه؛ هل تطهر 
الدباغة؟ لأن من الفقهاء من يقول: إنه يُشترط في الذباغة أن تكون بماء» وهو مشهور 
المذهب» والرواية الثانية: أنه لا يُشترط الماء» وسنمر عليه في محلها عندما يقول: (يُطْهرهَا 
3 در وم قير 
المَاء وَالْقََظ). 

قوله: (الْإِمَاتُ) الإهاب هو الجلدء ولا يُسمّى الجلد «إهابًا» إلا قبل دباغته» نص على 
ذلك الخليل ابن أحمد القراهيدي. 

قال: (وَعِيْدَ الا المضتف هنا قال؛ وعد الا رْبَعَة) والصحيح أن أبا داد لم يخرج 


هذا الحديث» وإنما رواه الثلاثة غير أبي داود. 


قوله: («أَيمَا کاب دُبعَ)) قوله: («أَيْمَاإِهَابٍ دُبعَ)) يدل على العموم؛ لأن من صيغ 
العموم كما نعلم جميعًا: «آي»» و«كل)» فإن هذه من صيغ العموم» فهذا يشمل كل إمَّابء 
سواءً كان من مُذْكَّى أو غير مُذَكَّىء من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم» فيشمل كل إِمَابٍ 
إذا دبغ فإنه يكون طاهرًا. 

الحديث الثاني: حديث (سَلَمَةَ بن الْمُحَبّق) أن النبي اوسر قال: («دِيَاغٌ لوه 
المي طْهورُها»)؛ (طُّهُورها) نحن قلنا: بالفتح هو ما بُتطهّر به وبالضم هو الفعل» فيكون 
طيووها'يكوة ال اغ 

طعا عدا الحديثة ضعقه الإمام أحمد وشدد فيه» وقال: الا أجري هذا الحديث»» ب 


الإمام أحمد - كما سيمر معنا بعدما أنتهي الحديث الذي بعده - لا يصحح أي حديث في 


o 
3 حتت ڪڪ 0 الصا وم او‎ 1 
مها غ‎ 5 0 
الدباغة.‎ 
طبعًا المصنف قال: (صَحَحَهُ ابْنْ حبّان)» ولكن لم يذكرٌ من رّواه» فإنه قد رواه الإمام‎ 
اخ الذي هو حديث لم بن القن رواه الإمام أحفد ف «(المسند»ء» وأبو داود»‎ 


قال: (وَعَنْ مَيْمُونَةَ رفڪتهاء قَالَتْ: مر وَسُولُ الله اللو وسار بَا : يَجْرَّونَهَاء فَقَالَ: 


َو أَحَذْتُمْ إِهَابَهَا! كَقَالُوا: نها مد فَقَالَ: بُطَهُرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظْ») أي: أن هذا الماء والقرّظ 


055 
هذا الحديث حديث «الإهاب» وهل يطهر بالدباغة هذا من أشكل الأحاديث» حتى على 
الأئمة» حتى إِنَّ الإمام أحمد أشّكل عليه هذا الأمرء» ويقول: «نظرتٌ فيه فترة طويلة وأنا أنظر 
في أحاديث الإمّاب»؛ ويعارض هذه الأحاديث حديث (عبدالله بن عكيم) كما تعلمون 
جميعًا: أن النبي صَإَنَعَبََوسََهَ قال: «لا تَنتفعُوا به))»؛ وكان هذا في آخر حياة النبي 
صا لوس «لا تنتفعوا من الميتة بجلّد ولاعَصب»» فدلٌ على أنه لا ينتفع به مطلقّاء ما 


ص ے 


يجوز الانتفاع به» وكان الإمام أحمد يرجح حديث عبدالله بن عكيم رلته 
نقول: إِنَّ الميتة تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 
© القسم الأول: ما كان منفصلًا في حياتهاء فإذا انفصاّت في حياتها يعد طاهراء فهذا يَطهر 
بعد الوّفاة» الرّيشُ والشعرء ويبقى الخلاف في قضية هل القن مُلْحَقٌ به آم ليس مُلْحَقَا به؟ 


هذا واحد» وهذا بإجماع آهل العلم. 


# الجزء الثاني: ما في جوفهاء فإنها نجسة بإجماع أهل العلم أيضًاء ما في الجوف» ولكن 
رواية المذهب مختلفة في علَّة التنجيس» فمشهور المذهب وهي الرواية الأولى: «أن علَّة 
تنجيس ما في جوف الميتة أنها نجاسة عيزية» في ذاتها نجسة» هي نجاسة عينية» ولذلك عندهم 
قاعدة: [أنَّ كل ما حَرّمٌ أكله نجسّت عَينُه] فهو نجس في عينه. 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» قال: «إن العلَّة في التنجيس مخالطة الدم 
لها». الدم هو النجس ليس اللحم» قال: «ولكن لما كان الدم ميتة الدم اختلّط في عروقها 
كلها فلذلك نقول: إنه النجاسة للدم الباقي في أثناء اللحم ولا يمكن الانتفاع به. هذا النوع 


الثان. 


طبعًا النوع الأول يقولون: لا دم فيه» الرّيشُ والشعر لا دم فيه فلذلك هو طاهر. 

@ القسم الثالث» قالوا: ما كان فاصلًا بينهماء فَفيه شّبَه فيه عروق لكنها لا تجري فيه 
كاملا تومن الج دوج 

فالمذهب: أن الجلد مُلْحَق بالميتة» فهو نجس» الميتة جلدها نجس مطلقاء ليس بطاهرء 
والرواية الثانية في المذهب: أن الجلد نجس لكن نجاسة حُكْوية» ما معنى حُكْوِية؟ يعني 
النجاسة عارضة عليه ما هو النجاسة الحكمية؟ الدم الذي بقي في العُروق» فإذا دبع زالَت 
الفحامة: 


ع e‏ ع 0 5 0 + 
أنا أريدك أن تعرف ما هى العلّة في التفريق بين الرواية الأولى والثانية» الأولى يقولون: 


كل وخ لقالا 

إذن: ما تطهر بأيّ حال من الأحوال؛ لأا ميتة» فهي نجاسة عينية» وهي متصلة بالميتة» 
ذاك متفصل الشعر والريش, 

إذا عرفنا ذلك عرفنا أيضًا المسألة الثانية في المذهب» وهي قضية جلد المُذكاة» هو على 
المذهب نجس حتى يُدِبَعَ لأن فيه دم فيه نجاسة» فإذا دبع - إِذَا فيه الدم - فإذا دبع فإنه 
طهر وتحن ا إن ال ةا ةم شرطها على الاج لايد كرف ةمات 
وهذا الذي استدلوا به بعد قليل: (يُطَهرُمَا الْمَاءُوَالْمَوَظُ): فدلٌ ذلك على أنهم يشترطون 
المذهب أن الدباغة للمُذكاة لا بد أن يكون بماء» والدّبغ بغير الماء كالمواد الكيماوية الآن 
فإنه لا يُطهّرء هذا مشهور المذهب. 

الرواية الثانية: - ذكرناها قبل» أصلها قبل قليل- فقلنا: إن النجاسة الحكوية يطهرها كل 
ما يزيل النجاسة كل ما يُذهب عين النجاسة» فكل ما حصلت به الذّباغة فإنه يطهر» من أي 
مواد كيماوية ماء أو غير ماء» وهي الرواية الثانية في المذهب. 

أنا يهني من هذا أن نعرف مأَحذ القولّين» ولكي تعلم أن الفقهاء لا يقولون مسألة إلا 
وقد انضبّط أصلهاء منضبط أصلهاء فإذا رجَّحْت في مسألة شيئًا لا بد أن ترجح مع نظيرها 
مثل هذا الترجيح» ولماذا قلنا الرواية الثانية منضبطة؟ لآن الرواية الثانية لم يخدمْها رجل 
واحدء وإن كانت تنسبُ أحيانًا لرجل واحد وهو الشيخ تقي الدين في كثير من الأحيان وليس 
دائمّاء لكن هناك مدرسة كاملة ترجُح قوله» ولذلك يعبر الأصحاب يقولون: اختاره الشيخ 
تقي الدين وأصحابه» وأشهر أصحابه كما تعلمون خمسة: ابن القيم في كتبه» محمد بن مفلح 


ابن قاضي الجبل» وهذا من أعظم الفقهاء لو وجد كتابه «الفائق»» وقد وَجِدَء قبل مائة سنة 


کسیا نتن عیاقو چ 
كان موجوداء يعني هناك كناب يعني أل أوَّل آلف وثلاثمائة للشيخ حسّن السطّي» وقد 
وتتعلى كاب «النائق 1.فلعله أن نكر مرجرة الآنق بايا الزواباء ولع ب إن شا الله 
- بعض المشايخ يجده» لكن لم يكمّل» هذا الثالث أو الثاني» شمس الدين الزَّرْكشيء وابن 
رهبا إذا شمسا 

هؤلاء الخمسة ثم بعدهم جاؤوا ناس كُثر» ومنهم كثير من أئمة الدعوة ينصرون المذهب 
الثاني» فيقرّرُون المذهب. 

31 المقتصود أن الرواية الثانيةمحدومة: لست قول رجا واحد بل عوقول جماعة 
قرّرُوها وضبطوا أصولها. 

نبدأ بالحديث من أجل أن تبني عليه. 

الحديث الأول: حديث (ابْنِ عَبََاسٍِ) أنه قال: («إدا دبع الْإِمَابٌ فَقَدْ ظهُرَا). مشهور 
المذهب يحملون هذا الحديث على شيء واحد» وهو على إِمَابٍ المُذكاة ما يحملون هذا 
الحديث إلا على إِهَابٍ المُذكاة فقط دون ما عداهاء ويقولون: ما عدا ذلك لم يصح حديث 
مطلقًا في أن جلود الميتة - هذه ستأتي بعد قليل في الرواية الثانية لما نص على كلمة الميتة» 
هنا ما نص على الميتة فقالوا: إنه إذَا محمول على المُذكاة - فقالوا: لم يصح حديث قط أن 
جلود الميتة تطهر بالدباغة مطلقاء ولذلك الإمام أحمد - كما نقل عنه صالح في مسائله 
المطبوعة - قال: «لا يصح حديث في الدّباغة»» ما يصح حديثء طبعًا يقصد بالدّباغة أي 


دباغة جلود الميتة. 


© 
ملل يبوج انلها نوو ا 
2 ص ا ١‏ 


و يده و 1 


إذن: مشهور المذهب يقولون: («إذا دبع الإِمَابُ قد طَهرَا)» حملوه على المُذكاة فقط 


دون ما عداها. 


وأمّا الرواية الثانية: فإنهم يحملونها على كل حلال اللّحم» كل حلال اللحم في الحياة مما 


يجوز أكله فإنه يدخل في هذا الحدیث» بخلاف ما لا يجوز أكله كالسّباع فإنه منهيع عنه. 


الرواية الثانية رواية أهل السَّئن: )2 یما إِم كاب ذُبِعَ))» هذه الرواية محمولة على المذهب 
مثل الكلام الأول؛ (أيُما إهَابٍ مِن مُذْكَاة دُبِمَ) لأن جلد المُذكاة لا يجوز الانتفاع به؛ لوجود 
الدم عليه» وليس معفوًا عنه لأنه قليل بل هو باقء فلا بد من دباغته» لا بد من تطهيره. 
بخلاف اللحم فإنه عفي عنه للحاجة. 

فهنا نقول: إن هذا الحديث محمول على المذهب مشهور المذهب على ذلك. 

الرواية الثانية: يقولون: «أَيّمَاه محمول على العموم. 

طبعًا يقولون: إن قوله: (أيّمَا) مع أنها من صيغ العموم إلا أمها مخصوصة. فإنه في قول 
جماهير أهل العلم قاطبة: أن السّباع لا يجوز الانتفاع بجلودها؛ لنهي النبي صإالة يوس 
عن افتراش جلود السّباع» فمن باب أَؤْلى لبسهاء فدلٌ على أن جلود السّباع وإن دُبِكَت لا 
يجوز الانتفاع بهاء فهو مستثنى» فيقولون: ما دام استشيّت هذه الصورة فنسْتثنى إِذَا الصورة 
الثانية وهو جلد الميتة. 

الجلود التي تُدبّغ ثلاثة أنواع: جلد مُذكاة» وجلد ميتة ما يحل أكلهاء وجلد ما لاايحل 
أكلها. 


رکشت راز لي 

مشهور المذهب: لا يُطهر بالدّباغة من الثلاثة إلا المُذكاةء وما بقي لا. 

الرواية الثانية: يَطهر المُذكى وما حَلّ أكله دون السّباع فإنه لا يُطهّرها الذّباغة. 

فقوله: (1د یما اه هاب) المذهب حملوه هكم ذكرت لكم قبل قليل. 

© هنا مسألة فائدة وإن كانت خارج الدرسء نحن قلنا: الجلود التي تُدبّغ ثلاثةء هذا 
الحديث أليس عامّاء ألا يحتمل أن يدخل فيه جلود غير مأكول اللحم من السباع وغيرها؟ 
يحتمل» لكنه شبه قول ضَعيف جداء ولكن نظرًا لأن الحديث يختمله فإن من قال به فإن 
تأوّله سائغ» ولذلك الإمام أحمد سيل مرّة: (أَنُصَلّي خلّف مَن يلبس جلود الثعالب؟ قال: 
نعم)» لأن مَن يلبس جلود الثعالب مُتأوّل الحديثء تأوله» وقد قال به بعض المتقدمين من 
التابعين -رضوان الله عليهم-» متأوّل» فقال: يصح الصلاة خلفه لأنه متأوّل» لكن انظر سيل 
امم ة ای أَنُصَلَّي خلّف مَن يقول: إنما الماء من الماء؟ ر يعني إن من جامع زوجته لا 
يجب عليه الغسل حتى يُنَزل» فقال الإمام أحمد: لاء لآن الحديث منسوخ» وشبه انعقد 
إجماع بل هو إجماع متقدّم قبل كلام المتأخرين بعضًا من الظاهرية وغيرهم» إجماع متقدم 
على عدم قبول ذلك من حكاه بعض المتقدّمين حكوا اتفاق السلف» فقال: لا تصلي 
خلف من يقول: «إنما الماء من الماء»» الخلاف ملّغِيء ولذلك معرفة درجة الخلاف مهمّة 
والفقهاء لمّا ذكروا الخلاف الضعيف ذكروا أنه أقسام الخلاف مع كونه ضعيفًا أقسام 
فقالوا: أضعفه المَلْغْيء هذا لا يُنظر له ولا يُؤَْه به» في أن يكون خلافا لن صريح؛ مثل 
الحديث الذي ذكرنا: (إنما الماء من الماء» خالفوا حديث صريح : إا جَلّس بَيْنَ شعَبهًا 


الأزْبَع نم جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الخشل» أو أن يكون مخالقًا للإجماع» هذا لا يُنظر له ولا 


[1131 يوخ‎ CD 
يجوز أن تذكره في كتب الخلاف لأنه ملغي» ثم يليه أو أقوى منه قليلًا لكنه ضعيف أيضًا:‎ 
الشَّادْ قال به رجل أو رجلان» وقد يكون الشذوذ باعتبار الخلاف العالي وقد يكون الشّدْوذ‎ 
باعتبار الخلاف النازل» ولذلك عند المالكية مثلا يقولون: هذا حلاف شَاذء عند المالكبة؛‎ 
مثل قول أشهب مثلا على سبيل المثال: إن لخم الكلب يجوز أكله» هذا خلاف ملّغي‎ 
ا وسمونة اا کو لبس كيان فر کي تجار عه الس 003 رن على‎ 
المالكية بذلك» طبعًا هناك مسائل يُسمُونها «مسائل العيب»» كل مذهب يَبِينٌ له عيب» كل‎ 
مذهب يأتون له بعيب.‎ 

أقوى منه الخلاف الضعيف» قلنا الملغي» والشَّاذء والصعيف» ولذلك (ليس كل خلاف 
معتبّر إلا خلاف له حض من النظر) هذه تتعلق بالخلاف الملغي. 

إذن: الخلاف الضعيف» وهذا الضعيف درجات عندهم» والضعيف أيضًا درجات» 
ينقسم إلى درجات» فبعضه أضعف من بعضء ولذلك يقولون: يجوز الصَّيرورّة للخلاف 
الضعيف» ليس الشَّاذ ولا الملّغي» وإنما الخلاف الضعيف الذي لم يَشْتد ضعْفه للضرورة 
العامة» وليس الحاجة» الضرورة العامة للناس» وهذه المسألة من الفقه الخلاف يعني من 
باب الإشارة فقط. 

إذن: عرفنا مسألة ...» وهي مهمّة في قضية التأول؛ لتعلقها بهذا الحديث. 

الحديث الثاني: قال: حديث (سَلَمَة بن الْمُحَبّق) أن النبي ةيوار قال: (١دِبَامٌ‏ 


ا 222 أى: أنه يطهرها. 


E> 20011111112‏ 
هذا الحديث قلنا قبل قليل: إن الإمام أحمد ضعّفه وقال: الا أجريه) يعني لا أعيله ولا 
املس ارسي تسن انها LC Lo‏ 

المُحبّقَء والجّون هذا ضعّفه الإمام أحمد» وقال: «إنه مجهول لا يُعرف». 

بعض الناس الذين يصححونه مثل ابن حبان قالوا: «إن الجّون قال عنه علي بن المّديني 
معروف»» طبعًا لا يلزم من قوله: «معروف» أن يكون ثقة» فإن الجَهالة تنتفي بجهالة عينه 
وبجهالة حالة» فعَلِي نقول: إنه عرفه من حيث جَهالة العّين» لا من حيث جهالة الحال» 
وأحمد من أَعْلم الناس بالرجال ولا شك ولذلك هو من الطبقة العُليا في الرجال» ومثل 
حكم أحمد على رجل بأنه مجهول وتعارضه بكلمة علي بن المّديني ليست من محلها. 

ولذلك فإن الصواب كما قال أحمدء وهو إمام في هذا الباب: «أنه لايصح حديث في 
الدباغة»» فلذلك النصّ على أن الدذّباغة طهور لا يصح. 

الحديث الثالث: حديث (مَيْمُونَة) أن النبي ورسآ قال: («لَوْ أَحَذْتُمْ إِهَابَهَا! 


عن ل 


َقَالُوا: إِنَّهَا مي كَقَالَ: يُطَهرْهَا الْمَاءُ وَالْفَرَظ)). 


قول النبي صالة وسار («لَوْ أَحَذْتُمْ إِهَابَهَا) وفي رواية: «لو انتفعتم بإهابها» هذ 
ثابت» وحبلة تقياء المذهب - انتبه للعبارة هذه - حملوه على جواز الاستخدام دون 


الطهارة. فيقول فقهاء المذهب يقولون: الجلود ثلاثة: مذكاة» دباغة هى ما في إشكال» وغير 


مأكولة لا تطهر بحال ما في إشكالء الميتة» خلافنا كلّه إنما هو في الميتة. 


الميتة» فقهاء المذهب يقولون: إذا دبعت يجوز استخدامها - لكن ليست طاهرة - في 


ل خخ I‏ 
الم ا 
يجوزء لكن لا تستخدمه في المّائعات» لأنهم يرون أنه يسَلبه الطّهورية» فيقولون: قول النبي 
صد A‏ «انتفعي بواء «هلا انتفعْثم به)» ملا أذ حَذْتَم إِمَابَهَاا محمول على 
جواز الانتفاع به بعد دبغه للانتفاع لا الطهارة. 

ولذلك هز أحيد كان د ا ا و 2 ا إن عبعف منا ردت اين 
عيّينة وهي في «الصحيح» من زيادة التطهيرء فقال: إن التطهير هذه تفرد بها سفيان بن عيينة» 
وهي ضعيفة. 

قوله: (يُطَهّرُهَا الْمَاءُ وَالْمَرَظُ) ذكرت لكم أن مشهور المذهب: أنها ضعيفة بناءً على 
تغرف العمد» رگن هم مرا نبا على اد ل يكو الا بماد 

© مسألة أخيرة؛ أن الشيخ تقي الدين لما ذكر أنه يطهر» قال: هو مذهب أحمد, ولنغْلّم 
أن الشيخ تقي الدين كلما يقوله يُعتبر منسوبًا لمذهب أحمد» لأنه ينسب لمذهب أحمد. فإنه 
لما ذكر: أن جلود الميتة تطهر بالدباغة» قال: إنه آخر الأمرين عن أحمد. 

فد كر أحمد ين خسن الور ماق فين أحمد آنه تال كنت أذهي لخدت غبد اريخ 
عكيم: ثم تركته للاختلاف فيه» فقوله #تركت الحدية» أ! تركت العمل به» فأخذ منه 
الشيخ تقي الدين على أن أحمد في آخر حياته تراجع عن القول المشهور عنه» فرأى العمل 


بتطهير جلود الميتة بالدباغة» فنسَبّه رواية عن أحمد» وهذه الرواية صحيحة نسبّة أبى أحمد. 


وأنا ذكرت قبل تذكرون لما قلت لكم: إن الرواية عن أحمد أربعة أشياء منها: منها 


764 
a> 
ك‎ 4 

3 


الإيماء ما فهم من كلامه» فهذه الشيخ تقي الدين فهم من كلام أحمد» ونسبها رواية لأحمد 


بل رجحها قال: هي آخر الأمرين من كلامه. 


0 مر تراس 8 الاير 5 2 م‎ E سدس‎ r 
قال: «قلت: يَا رَسُوَلَ الله‎ AS وعن أبي تعابة الخشني‎ -۲١( لله تعالى:‎ 


فال ا 
ٿا بأَْض توم أَهلٍ تاب أ تأكُلُ في آنيِهم؟ فَالَ: لا تأَكُلُوا فبهاء إلا اَن لا تجدُوا عَْرَمَا 


ا ورا قت عات 
هذا حديث (أبي تَعْلَبَة الْحَسَنيّ دعن سبق معنا في «الصحيحين»» وأن هذا الحديث 
لأهل العلم فيه توجيهات, وأقرّب التوجيهات فيه: أنه محمول على أحد أمرين: إِمّا على 
النسخ» أو أنه محمول على أن المراد بآنيتهم التي يستخدمونها في النجاسات. 


إذن: مشهور المذهب: أن آنية الكفار طاهرة» ما لم يُعلّم وُصّول النجاسة إليها بأن تكون 


2 تستخدم ف نجاسة. 
وسيأتي الدليل بعد ذلك في حديث (عمران). 


طا سيق عدا ها نفس السديف رعا ا إن الختدى مين جا ر اموا 


الشام» ولا كان ف حديث الصيك, 


ن )!أن التي صا ووسر 


هذا الحديث حديث (عِمْرَانَ) صَوَائَدعَتْه: E N EDE‏ 


مَرَادَة امْرَأَةِ مُشْركةِ)؛ (مَرَادَة) أي: إناء لها تجعل فيه الماء. 


يجن زاون چ 

قوله: N N ggg oo‏ 
في كتب الحنابلة بهذا النص» وأول من ذكروا أنه ذكره ر يعني المجد بن تيمية في «المُنتقى)» ثم 
تبه صاحب «المُحرّر» ابن عبد الهادي» ولكن ابن هادي هذه قال في قصة طويلة»ء واستدلوا 
من ذلك: أن الحافظ أبا الفضل بن حجر رَجةاللَةٌ تعالى استفاد كثيرًا من «المُنتقى» فقد ذكر 
بعض الألفاظ التي نقلها المجد بالمعنى» فهذه العبارة بهذا النص موجودة في «المنتقى» 
للمجد بن تيمية» فنقلها الحافظ» وإلا الحديث بالمعنى» مروي بالمعنى في قصة طويلة في 
تقريب صفحتين أو ثلاث. 

توضُؤ النبي عَِأَلنَعَََهَسَلهَ ممن زادت امرأة مشركة يدلنا على أن الوضوء واستخدام آنية 


الكفار تجوز تجوز بناءً على أنها طاهرة» إلا أن تَعْلّم نجاستها ". 


e 


ال 


قال هله تَعالّی: (۲۳- وَعَنْ أبي تَعْلَبَة الْخَسَيَ نة قَالَ: «هَلْتُ: يا رَسُولَ الله إت 


0 ا المجلس الان 


بأَرْضٍ وم هل كِتَابء مكل في آنيَتِهة؟ قَالَ: «لا تأَكُلُوا فِيهًا فيهاء إلا أنْ لا تَجدُوا غَيْرَهَا 
فَاغْسِلُوهَاء وَكُلُوا فيهًا» مسف عله 

فهذا حديث (أبي تَعْبََ الْحَِْتَ تة قَالَ: «قُلْتُ: يا رَسُولَ الله الله إن برض قوم أَهْلٍ 
تاب أََتََكُلُ في آنيَتِهِمْ) ونغني بالأرض التي كان فيها : بلاده التي كان فيها في شمال جزيرة 
العريه و اعطا بنط أن ا ف انها کان ن البمن عند أهل الاب ل ال ورانا كاف فى 
شمال الجزيرة؛ لأن أبا ثغلبة خسني وهم من جُهيئّة» وجُهيئّة مساكنها في شمال الجزيرة لا 
في جنوبها. 

قال: (قَالَ: ١لا‏ تَأَكُنُوا فِيهَا)) أي: في آنية أهل الكتاب ١(‏ 
اليل قا و كلا قا لل عاب 


هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم من فقهاء المذهب وهو السَّفارِيني رَمَهَآانَهُ: أن هذا 


E EE 


إ 


الحديث أصل في قاعدة مهمّة» وهي قاعدة [تعارض الأصل مع الظاهر]ء وذلك أن الأصل في 
هذه الآنية الطهارة» فتعارَصت مع الظاهر» وهو ما قد تَسْتَخْدَمُ في النجاسات. 

وقد ذكر أن الذين يعملُون الظاهر على إطلاق إِنَّما هم الظاهرية» وأمَّا فقهاء المذهب 
فإنهم يعملُون الظاهرء ويقدَّمُونه على الأصل إلا في حالات» وذلك إذا عَلَبَ الظاهرء ودلّت 
عليه قرائن الما قوية. 

وذكر ابن رجب في «تقرير القواعد» عددًا من القواعد التي تخكم تعارض الأصل 
مع الظاهر» وجمعها بعض المعاصرين في كتاب مستقل. 


0 وعلى العموم: فإنّ هذا الحديث لفقهاء المذهب فيه ثلاث روايات: 


س 

© الرواية الأولى: وهي الرواية التي ذهب لها بعض فقهاء المذهب» ير الظاهر في 
هذه لحالك سارو قالواة للترينة أن اهل الكتانب رما الاتخدموه تجسن ةو اوا من ذلك 
أد آنه الكقار E‏ اميا برع برو ابلاءز al E‏ 

© الرواية الثانية في المذهب» وهي مشهور المذهب. واختيار الشيخ تق الدين وغيره: 
أذ ائينه A NER E aE a‏ 

مثل: أن تكون ملابس الكفار تباشر عورتهم» أو يُعرّف أنها تشتخدم في خمرء أو في لحم 
Ee‏ عو التداجو فلة كز الأ الكفار. 

وقالوا: إن حديث أبي ثعلبة هذا محمول على أنه أوَّل الأمرّين من كلام النبي 
نووا ثم نسح . 

© الرواية الثالثة في المذهب هي التي نص عليها الموفّق ابن قُدامة في «الكافي»» وقد 
ذكرتٌ لكم في الدرس الماضي أن كُتّبٍ المذهب أربعة التي أَلّمَها الموفّق: «الكافي» أضعف 
في الدلالة على المذهب من «المقيع»» فقد ذكر الموفّق في «الكافي» أنَّ المذهب يفصّل بين 
حالتین فيما لو كان الكفار ممّن لا تحل ذبائحهم؛ كالمّجوس وغيرهم» قال: «فهؤلاء يكره 
اشتخدام آنيتهم حتى تغسل؛ إعمالًا لحديث أبي تغلبّة» وأمّا إن كانوا ممن تحل ذبائحُهم فلا 
يكره). 

والشيخ تقي الدين في «شرح العمدة» أطالٌ في تجيح الرواية الثانية» وهي أنها لا تكره. 
وهي التي اعْتمدّها متأخرو علماء المذهب؛ لحديث عمران بن الحُصين القادم. 


a. 


قال اله تَعَالّی: (5 -١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَبْنٍ ي جتة؛ أن التي ماه تيووس 


_- ع ی کا سن دن ريس ول و : 0 
لفضياةالشيخ دعب السلام: 2 دَالسُويِْ ةم 


o 


وَأضحَابة تَوَضَّنُوا مِنْ مَرَاَةٍ ا راو مُشْرِ كا ممق لَب في حَدِيثٍ طويل.). 

هداس ها ار المت اي زافق فيه لجا ا ر 

وهذا الحديث هو الذي أعملّه فقهاء المذهب» وهي الرواية الثانية» وهو اختيار الشيخ 
قي الدية: أن العبرة بأكثر فعْل النبي ص هيوسا وأمره» وقد جاءت أحاديث كثيرة أنه 


5 


اشتخدم آنية الكفار وثياہم» بل إنه شبّه إجماع فغلي؛ لأن أغلب الآنية التي كانت في عهد 


النبي صا وسار والثياب إنما هي من صنع المشركين. 


قال وهاه تعالی: (10- وَعَنْ اتس بن مالك تة أن قح الي لاوما 


إنْكَسَر فَانَكَدَ مَكَانَ الشَّحْبٍ سِلْسِلَة مِنْ فِصَةٍ» أَخْرَجَةُ الْبُخَارِيٌ. ). 

هذا الخزية حديك اس هو في ما استثيي من اشتخدام آنية الذهب والفضة» فقد ذكر 
أنسٌ: («أَنَّ هَدَحَ اتی لوم انسر فَانَكَدَ مَكَانَ الشّعْب)) أي: مكان الانكسار 
والنتكة (ميليلة 1 كتهن كان اکت أو جعل فيه شيئًا من فضة» أي: ضبَّة من فضة» 
وهذا مما استثنى من اشتخدام الذهب والفضة» فإنهم يقولون: يجوز اشتخدام الذهب 
والفضة في الاشتخدامات غير الضرورة؛ كالأنف ونحوه السّن» يجوز في ضبة يتسيرة. 

31و لذ يد | نالكوة سير ةدو ان تكو ةمون قظيةه ولأ بهو سن كعيه والآمر النالية أن 
تكون لحاجة» وقصدّهم بالحاجة أي: حاجة الإناء؛ فإنَّ المرأة لو كان عنده إناءان» وانكسر 
أحدهماء وهو مستغنٍ عن المكسور فَإنَه يجوز له أن يستخدم المكسور الذي فيه الصَّبَّة أو 
أن يصلحَ شُعبّه بفضة وإن كان عنده غيرٌهء فالمقصود ليس المقصود بالحاجة أي: حاجة 
الشيخص» وا ما حاجة الأثاء للضة, 


لل فتخ O‏ 

ا ل E‏ 
النصوصء آنه إذا جاءنا حديثان» أحدهما حاضرٌ أي: مانع» والآخر مُبِيجٌ فان من قواعد 
الحنابلة [عدم الترجيح قدر المشتطاع] بل لا يمكن أن يرجّحُوا حديثا على آخرء وإنما 
يُعملُونَ المُبيح للحاجة» ويجعلون الحاضر هو الأصلء فيقدّم الحاضرء ويُجعل المبيح 
لاه و بس ل ا 

قال هله تعَالَى: ([بَابُ إِزَّاَةِ آلنجَاسَة وَيََانِهَا] ۲٢‏ - عَنْ اس بن مَالِكِ ن تة قَالَ: 
انوا تقول الو وسا عَنْ لْكَمْرِ تد حَلّا؟ كَالَ: لا أَخْرَجَهُ مُسْلِةٌ.). 

بدأ الشيخ بذكر ([بَابٌ إَ رَالَةِ آلنَحَاسَةٍ وَبيَانِهَا])» قصضده ب (بَيَانِهَا) أي: تعُداد النجاسات» 
فته ذكر في هذه الأحاديث نوعًا من النجاسات. 

أوّل هذه الأحاديث: حديث أنس أنَّ النبي صا يوساو («سْيْلَ عَنْ آلْكَمْر تنّخَذَ تَلًا؟ 
قَالّ: (»). 


ء 
| 


قوله: (سيْلَ) الذي سأل إنما هو زوج آم أنسء أبو طلحَة وَدَزَبَدُعَدَكُ فقد جاء عند 
الترمذي» آنه سأل النبي صَآلَءَليِوسَدرَ عن أيتام ورتوا خمرًاء أنتَحَذُ خلًا؟ فقال النبي 
صا (YD) : EAA‏ 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان: 

© المسألة الأؤلى: ن الخمر نجسّة» وهذا هو قول جماهير أهل العلم E‏ 
خالف فيها بعض الفقهاء؛ كربيعة بن عبد الرحمن» ومن المتأخرين محمد بن إسماعيل 


الصنعاني صاحب «شبل السلام» وإلّا فإن جماهير أهل العلم يقولون: إن الخمر نجسّة 


ولكن لا بد أن نبيّن مسألة تنبني على قضية نجاسة الخمر: 

التعلى الققول ها ال أنه ليس 1 جنا ےا ا رقنا تكد کون 
خمراء فإن الكحول نوعان: 

@ الأول: نوعٌ مشكر وهذا الذي يُلْحَق بالخمر. 

© الثاني: وكحول غير مسّكرٌء هذا إذا تناوله الشخص أدَّى إلى وفاته» يودي إلى الصدمة 
الدموية» فلا نقول إن الثاني يكون خمرًا. 

وقصدهم أيضًا بالخمر الخالصة دون التي اسْتحالّت بغيرها. 

هذه هي المسألة الأولىء زهو ااا 

© المسألة الثانية: أنَّ هذه الخمر إذا خُللَتْء ومعنى كوا تخَلَّل أي: تثقلبٌُ حلا لأن 
الخمر إذا فح غطاؤّهاء أو نُقَلَثْ من مكانهاء أو جُعِلَتْ أحيانًا من مكان إلى آخرء مغل الظِل 
إلى الشمس؛ فإنها تنقلب إلى خلٌ. 

فنقول أولا: إن تخليل - أي: فغل - الخمر وجغلها خلا محرمٌ بالإجماع؛ لهي النبي 
لقيو فى هذا الحديى و غر لیت انس وعيره ی عن الفخليل»فدل على أن 
تخليلها حرام. 

ينبني على التخليل: لو أن الخمر خللّت بفعْل آدمي» فهل تكون طاهرة أم لا؟ 

إذن هي مسألتان» التخليل حرام» وإذا خُلّكّت بفعْل آدمي فهل تكون طاهرة أم لا؟ 

رو لمتشي دنا لزوانة ق الا عب واقول يعض الال أن الخ ا هة 


بفغل آدمي فإنها لا تطهُرء وهذا اختيار الشيخ تق الدين» ويستدلون على ذلك بأنها لا تطهر: 


6 ا 

س 
تما عن عم 321127 أنه قال 220000 فدلّ ذلك 
على أن فعْل الآدمي فيها في قلّبها خلا لا يبييحهاء ولا يجعلها طاهرة. 

حو لي سور ع لطر ل سير اس ري راسي 
الحكوية» ونفرّق بين الثنتين. 

إذا وقع الخل على الثوب فإنه تطهيره من تطهير النجاسة الحُكّمية فتطهّر بالغشل؛ بفخل 
الآدمي. وتطهّر بالاشتحالة» مثل لو أا تبخرت ولم يبق لها أثر. 

وما الخمر في نفسها فإن تطهيرها من تطهري النجاسة العينية» ولذلك يقول: إن 
امات ال لا لا يفك الله كارك لاتطير أبدابفكل الاستي سكي قر ناد من 
كلام فقهاء المذهب في الدرس الماضي - فلا تطهر أبدًا إلا أن تنقلب خلا بفغل الله عل 

طبعًا هو کله بعل الله عَييجَلَّ ولكن بدون فل آدمي؛ كأن تأر صاحبها فيها فتنقلب 
إلى خل؛ فحينئذٍ تطهرء إذا كانت من فعْل غير الآدمي» مثا جاءت قطَّة فأسقطّت غطاءهاء 
هذا ليس من فعْل الآدمي؛ تطهر. 

وبناءً على ذلك لو أن شخصًا يعلم أن هذه الخمر عند ذمّيء وأن الذمّي هو الذي للها 
فالفقهاء يقولون هو المذهب» واختيار أيضًا الشيخ تقي الدين أا لا تنقلب طاهرة» تأخذ 


حكم النجاسات» حتى يجهل سبب التخليل» أو يعلم أن سبب التخليل إنما هو ليس فعْل 


ق و 


.) ينْمََانكُمْ عَنْ لحُوم ألْحْمْرِ تا رجس» متمق عَلَيْه.‎ NE] «إِنَ‎ e 


سس هسه حستكت ا نا رست اك < - 
لضي اشيج دعب السلا بنج السُويع دو 


5 5 51 3 ل او ل ا د 000 أ او ر E‏ 0 00 
هذا حديث (أنس) أنه (لمّا كان يوم خير أَمَرَ رَسول الله صَوْلدَهَلتَهِوسَامَ آَبَا طلحَة) وهو 


a ٠. 000‏ 25506 ور د 57 وي E‏ 
مه أن ينادي في الناس (قَنَادَى: (إنَ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانكُمْ عَنْ لحُوم الْحُمْر الأَهلِيّةِ قتا 


سبق معنا أن المراد بالحُمُر الأهليّة هو: الحُمر أو الحَمير التي يستخدمها الناس» باعتبار 
أصلهاء حتى وإن توخّشت بعد فإنها تأخذ حكم الحمر الأهلية» ويقابلها الحكم الوخشية 
وهو نوع من الغزلان. 

© هذا الحديث فيه دليل على مسألة مهمّةء وهو: أنَّ لحم الحُمر الأهلية محرّم أكلّه 
وله الا سے آلا اق غلا ابن عبد الع اکن دخات ننه سايق و فال 
الإمام أحمد: (إنَّ خمسة وعشرين من أصحاب النبي صَِآلنََطيِوسَلرٌ كلهم يحرم لُحُومِ الحُمُر 
الأهلية»). 

نعم» نُقَلَ عن بعض الصحابة إباحتهاء إباحة الحُمر الأهلية» ولكن خلاف ما عليه جل 
الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

والعلّة في النهي عن أل لحوم الحُمر الأهلية: ما علَّله النبي صرال ييرم فإنه قال: 
(«فَإنّهَا رجْسٌ)) وهذا من تعْقيب الحُكم بوصفٍ مما يدل على أنه عِلته. 

والمراد بالرّجْس: هو النجسء كما جاء مصرّحًا به في «صحيح مسلم)» فإنه قال: «فإتّها 
تَجس» فدلّ غلى أها تةق ا وها هو الما ادقن المسألة اللئ aes‏ 
الحذيكا على أن Ea‏ 


0 وأمًا نجاسة الحُمُر الأهلية فينقسم إلى أنواع: 


0 علي روم‎ 0 OS 
ی کزان چ‎ 

النوع الأول: نجاسة الخارج منها. 

والخارج منها إن كان من سفل فإنه نجسء وإن كان من علوٌ؛ فالمذهب أيضًا أنه نجس. 
وفكرنا بالأنسى ا رات والمخاظط» والس را وره 

e 
إلْحاقًا مها بالقطًةء «إِنّها ء من الطَوَّافِينَ عليكُم والطَوَّاقَات‎ 

إذن: الخلاف إنما هو في ما خرج من الحُمّر الأهلية ومافي حكمها من علو أمّا لحمها 
ودمها فلا شك أنه نجس بإجماع أهل العلم. 

قال وَمَهُلنَهُتَعَالَى: (۲۸- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ نة قَالَ: ١حخَطْبَنَا‏ رَسُول الله 


€ ا 
خر جه ا 


اوا بوئى وَهُوّ عَلَى رَاحِلَِهِوَنْعَابْهَا یل عَلَى قي 


س 


ر É7‏ 
و 


و 

هذا حديث (عمْرو بن خارجة EES‏ قال: «خطيًا الله صا ووسر بمنى وَهوّ 
عَلَى رَاحِلَيهِ وَلْعَابْها ييل عَلَى كَتمّىَ)). 

قول عمْرِو: (وَلْعَابْها ييلُ عَلَى كَتِمّيَ) كناية عن قُرْبه من النبي صَإللعَلهوصَ0. 

وهذا الحديث لما رواه الترمذي نقل عن الإمام أحمد أله ضكّف أحد رواته وهو: الشّهْر 
بن كر انيه انان را هذا العنيكع قال اميد ری ان لا ابا 
روى شه هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ... عن عمُرو بن خارجة وَوَليَدَعَنَ» ولكن جاء 
من حديث غير عمُروء فقد جاء من حديث أنس أنه كان مع النبي صد يوسم في الح 


وات الناقة يسيل على کتفه رول 


کیان ازز e‏ 

© هذا الحديث الدليل عليه المسألة واضحة جدّاء وهو: أنَّ سور مأكول اللّحم طاهرء 
وهو الذي عبّرنا عنه: ما خرج من علوٌء قد ذكرنا في الدرس الماضي أن النجاسات الخارجة 
من الحيوانات ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع. 


حيس عبر 
6 


س ت د هو اخ العف کو و 9 6 0 
قال رمَهَاانَهُ تَعَالَى: (۲۹- وَعَنْ عائشة رََانَدَعَتْهَا قالت: گان رشول اللو حر 62وا 


قى ذم م يهو و له 


تغل المي ثم خُر إلى آلصّلاةٍ في ذلك الوب وأا أنظر إلى ئر لعل فِيوا متمق عَلَيْه. 


ص 


مص که 


و 1 r‏ ق 1 سر كدت وعري عرس كر مو سه عور 
ولم e‏ من ثوب رسول الله صَإْإلنَهءَلِيَهِوَ فركا فيصّلي فيه). 


a ق‎ 


وَفِي لَفظ لَهُ: «لقذ كُنْتُ أَحْكَهُ بابسا بظفري مِنْ توْبو. 

هذا حديث (عَاْسَدَ رأكهكتها)ء وقد أتى المصنف بثلاث روايات فيه؛ لأنَّ فيه إشكال 
فذكر الرواية الأُولَى أنها قالت: (١كَانَ‏ وَسُولُ أله ووا غيل لْمَنِيَ كُمَ رح إلى 
آلصَّلاةٍ فِي ذَلِك انوب وأا أَنَظُرٌ إلى انر آَلْمْسْلٍ فبو)) فعائشة كته ا 
صد وسار كان يغسل م مَنيّه قبل أن يخرج إلى الصلاة» وهذا الذي استدلٌ به فقهاء الشافعية 
على أن مَنيَ الآدمي نجس» يجب غسْلّه قالوا: لأنَّ النبي صا اوو كان بخساه: 

وقد مر معنا قاعدة ذكرها الفقهاء أن قولهم: «كان» led a‏ 
النبي صا لكوك يفعل ذلك على صغة ذاكمة: لكن أورة بعد ذلك روايكين اشتدل سما 
الجمهورء وهو مشهور المذهب» والاختيار. 

طبعًا عندنا قاعدة, ذكر في «الإنصاف): أن فقهاء المذهب إذا قالوا: الع فيعنون به 


ما اختاره الشيخ تقي الدين» فلذلك إذا قلت لكم «والمُختار» أو «الاختيار» فليس باعتبار 


صلل تخ ازات رن و 
اختياري أناء وإنما المُختار عند الشيخ تقي الدين» وهذا المصطالح يُسْتَخْدَّم ذكره في 
«الإنصاف» الذي هو القاضي علاء الدّين المَرْدَاوِي. 

وهر تاوا :]نكت اا طاهر را کر ارون على لاك 
بما جاء في الرّوايتين الثانيتين» وهي الثابتة عند صحيح مسلم. قالت ي كا: («لَقَدْ كنت 


إن 


فْرْكهُ مِنْ َوب رَسُولٍ الله صا انو وسار فر کا فَيُصَلى)). والمَرْك: هوالذي کون الك 


زه واه 


o 007 2 1 -‏ 2 5 و ل 2 
باليّده ولذلك جاء فى رواية أخرى: (القد گنت أشكة ایسا بظفرى من تَوْبة) هذا يدل على 


اليد 


طهارته» ووجه الدلالة على طهارة المَنِي: أنَّ الك وحده والحَّكٌ لا يكفيان في إزالة النجاسة 
إذ لا بد مخ الماء» أو من ذهاب كامل الأثر:وكلة الأمريق لبس موجود. 

سيمرٌ معنا بعد قليل بعد حديثين تقريبًا الفرّق بين إزالة النجاسة بالماء وبغيره. 

فهذان اللّمْظان دالّان على أن المي طاهر. 

ومن المناظرات اللّطِيفة: أنَّ أبا الوفاء ابن عقيل ذكر في كتاب «الفنون» أنه ناظر شافعيًا في 
طهارة مَنِيَ الآدمي» ثم قال أبو الوفاء: «أَبَا إلا أن يكون أصله نجسّا» لأنَّ مني الآدمي هو 
آم الشخص قال؟ ا أن ركو ا ي آنا اقول أصلك طف ر ت تقول 


أصلي نجس » فأتاها من باب الإلزام له ومن باضه العيب والذَّم. 


3 جْمِعَ بين هاتين الروايتين بطظرّق: 


رکشت رازا اللي 

© الطريق الأول: وهو الطريق ای رالراق الور ف الوواية ارت 
وهي رواية الغسلء أو أَوْمَاً إلى ضعفهاء ولذلك يقول البزار كما في مُسَندِه: «إنما روي غشل 
المّنئي عن عائشة كتا من طريق واحد. وهو طريق عمّرو بن ميمون عن سليمان» ولم 
يسمعٌ سليمان من عائشة» كذا قال البزار» فضعّف هذه الرواية» وصحّح رواية الفزك أو 
الحك. 

ولكن يُجابُ عن ذلك: أن سليمان صرّح في الصحيح «صحيح البخاري» بسّماعه من 
غائشة؛ نص غلى ذلك الحافظ في «التلخيص». 

© الوجه الثاني في الجمُع بينهما: هو الجمْع الذي مشى عليه الترمذي والخطّابِي 
وغيرهم» فقالوا: إن هذا الفعل من النبي مََِآَنَعبووَسل يدل على النظافة فقطء وليس على 
باب الوجوب» فإنه كان يغسله من باب النظافة» ولا يغسلّه من باب التطهيرء ولذلك ترگه في 
بعض الأحيان» فعائشة تخكي أنها في بعض الأحيان ترَكته. 

© الوجه الثالث: هو الذي جمع بن ابن قتيبة» ويذكر الشيخ تقي الدين دائمًا أنه من باب 
النظافة يُعْسّل إذا كان رطبًاء وإذا كان يابسًا فإنه يحَكْء وقالوا يدل على ذلك ما جاء عند 
الدّارقطنيء أن النبي َوَس كان يتركه إذا كان يابسّاء ويغسله إذا كان رطبًا. 

والغسل والفرّك أو الحك كلاهما من باب النظافة وليس من باب الطهارةء يعني: أنه من 
باب النظافة والتنزه فحشب. 

© الوجه الرابع: وهو أن قول عائشة: (نُمَ يَخْرّحُ إِلَى آلصَّلَاةٍ) أن هذا في بعض الأحيان؛ 


لاله قد جاء في بعض الروايات: أن عائشة قالت: «كنتُ أفركه وهو يُصلي» فدلّ على أن فَرْكه 


و شت یاد اھ رن و ا 
إنما كان في أثناء العبادة» مما يدل على أنه صلى به من غير فرك ولا ححك. 

ولكن هذا طبعًا رواية الصحيحين مقدّم على رواية ابن خزيمة وابن حبّان. 

ماله تَعَالَى: (0- وَعَنْ ابي اسح يڪن د قَالَ: قال لن يڪن امُفْسَلُ مِنْ 

بَوْلٍ أَلْجَارِيَةٍ 0 اغلام BE‏ وَالنَسَائِنُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِم.). 

هذا حديث (أبي اسح و يلَدَعَنَُ) وكان أبو السَّمْح خادمًا للنبي صَِآَلنَعََْهوَسَلَمَ وكونه 
خادمًا یدنا على أن ما نقله عن النبي و نه أمرٌ معروف عنه مستمر. 
:قل الت راوسا مُمْسَلُ مِنْ بول الْجَارِية وَبُرَشُ مِنْ بول العلام»). 


© مر معنا قبل أن إمرار الماء على المحل المغسول له أربع درجاتء أغْلاها وأكملها 


قال: (قَالَ 


وأتمّها هو الإمرار مع دك أو فْرْكِ أو عضّرء وليس مجرّد إمرارٌ للماء فحسشب بل إمرار مع 
إمرار آلة ونحوها؛ كيد أو فرك أو نحو ذلك. 

@ الأمر الثاني: هو العَسُْلء والعّسل: هو إمرار الماء وانفصاله؛ لا بد من إمرار الماء على 
المحل وانفصاله. 

@ الأمر الثالث: هو العَّمْر أو النضح» والنضح: هو إمرار الماء على كامل المحل. 

ولذلك لما سيل أحمد: ما معنى «النضح؟» قال: هو العَمْر. 

لا بد أن يُعمّمَ المحل بالماء» لكن لا يزم انفصاله؛ إذا انفصل فيُسمَّى غسْلاء فيعمّمَ 
الف الا 

© ثم يليه الدرجة الرابعة: المشح» وهو تبليل اليد ثم إمُرارها على الموضع الممسوح» 
ولا يكون فيه غمرًا بل هو أقل من الغمْر. 


سبق معنا أن النجاسات نوعان أيضًا: 


© الأول: عادية. 


فالعادية لا بد فيها من العَسْلء وأمّا المُخفَمَة فيكفي فيها الكَمْر وهو: النضح. 

من العادية: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام» كما جاء في حديث أبي السَّمُح هنا. 

وهذا الحديث يدلنا على مسألة مهمّة. 

طبعًا قوله: إذن يَرشُء يكون الرّش بمعنى «العَمْر) , بمعنى «النضح)» »كلا المعاني الثلاثة 
واحدة» وهو تعميم المحل بالماء من دون انفصاله» هذا معنى الرَّش. 

هذا الحديث استدلٌ به فقهاء المذهب» والجمهور على أن بول الخلام الذي لم يأكل 
الطعام نجس؛ لأمر النبي َوَس بالرش» هو نجس» لكن نجاسته محْفَّفَ فيكفي فيها 
النضح : وهو الرَّشُء رانف ا جنيك اباب وبحديث في «الصحيحين) من حديث 
تھا . 

طبعًا بعض أهل العلم» مثل الحافظ أبي عمرٌ بن عبد البر وَِمَهَآَنَهُنَعَالَى ضكّف هذا 
الجديةه واعله يا حل ثواقة واسمه: قحل ين الكليفةوقال: إن تسلا هال تقوم 
ا 

والصواب: ما جاء في طرق الحديث الأخرى وهو «الصّب»» ويْصَب على بول الغلا 
فكأنه أراد أن يضعّف الحديث ليُعمل رواية الصّب» ولكن هذا مُجل ونه الإمام أحمد. 


ووثقه ابن معين» وغيره من الأئمّة 


5 ه شر 7 ا وا 0 
اللا 1 - .-__-اما.ء” ى ا م يي نبب OO‏ 1 ن 0 

SEAS © 

قال رجة الله تَعَالَى: (۳۱- وعَنْ أُسْمَاءَ بنت E‏ ال ص ايوس قال 


21 2 0 2 عم 2 کا و 5 و 


0 0 


-فِي دم الْحَيْضٍ يُصِيبُ الثؤب-: «تحتة لْمَاءِ ثم تَنضَحُهُ ثم فيه متمق 


قوله: (وَبرَشُ ِنْ بَوْلٍ آلْفُلام) ليس المراد كل عُلام» وإنما المراد بالغلام الذي لم يأكل 
الطعام» كما جاء مصرّحًا به في غير هذا الحديث. 

والفقهاء يقولون: إن المراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام هو الذي لم يأكله بسَّهُوةء وأمًا 
مجرّد وضع الطعام في فيه كالتّحْنيك وغيره فإنه ليس بمؤثّر. 


ر 
ا 


ثم ذكر المصنف حديث (أَسْمَاءَ بن أبي بكر كته أن لني صإا لووسم قَالَ -في 
دم ألْحَيضٍ في اشم ا نا ب فال 0 تيسن أزيكون 
تت لمن بجحل عليه قال 0 0 أي بيدهاء أو بعُود (نَمَ تفرص بالْمَاءِ) أي: 
تغسله بالماء مح قرْصه» مح تخريكه بيدهاء (ثُمَّتَنْضَحُْ) أي: د تنضح الثوب بالماء» أي تعمّمه 
بالماء (ثُمَ تُصَلَّي فيو)» يقول: (مُتَمَقُ عَلَيْ) طبعًا هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ وَمَدا 
الحافظ إنما هو لفْظُ مسلم» وليس في البخاري 

© هذا الحديث فيه دليلٌ على مسائل مهمّة: 

© أوّل مسألة اسْئدلَ بهذا الحديث: اتدل به على نجاسة الدم» وقد حَكَى الإجماع 
على نجاسة الدم الإمام أحمد» وابن حزم» وابن رُشْدء فالدم نجس بإجماع أهل العلم» وهو 
إجماع متقدّم. وإنما نفل عن بعض الظاهرية المتأخرين» مَل طهارته عنهم» ورجّحه 


الشوكاني وغيره» ولكن الدم نجس بإجماع متقدّم؛ ونحن نعلم أن أحمد من أشذ الناس في 


ذلك حَكَى الإجماع على نجاسة الدم. 

نهنا الذليل على أنه نجس الذم: أن النبي يوار أمر بخشله» ولا يآمر بعشل شىء 
لاض كوو جما 

# المسألة الثانية التى اسْتّدِلٌ بهذا الحديث عليها: اسُتدلٌ به فقهاء المذهب» وهو 
مشهور المذهب على أن الدم الخارج من السبيلين - ومنه دم الحيض - لا يُعمَى عن قليله. 
وأمّا الدم الذي يخرج من غير السبيلين فإنه يُعمََى عن قليله» هو نجس قليلُه وكثيره» لكن 
يُعمَى في التطهير عن قليله» ويسْتئنون ما خرج من السبيلين والحيضء فيقولون: إن قليل دم 
الحيض يجب غسّله قالوا: لأ النبي ايِو لم يفصّل» ويقول إنه يُعمَى عن القليلء 
وإنما لم ينظر له مطلقًا فقال: يجب غسْلّه (تَحَْهُ نم َْرْصٌُه بالْمَاءِ). 

طبعًا عندنا هنا قاعدة يذكرون في النجاسات أو غير هذا المّحل أن نحن نقول: إن 
النجاسات التي يُعمّى عنها هو الدم القليل الذي يخرج من غير السبيلين» هذا يُعمَى عن هذه 
النجاسةء وكذلك القيء القليل يُعمّى عنه» لكن ما خرج من السبيلّين والبول والغائط فإنه لا 
يُعمَى عن نجاسته مطلقاء ولو كان قليل البول والغائط» حتى لو خرج من غير السبيلّين» هذ 

الرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقىّ الدين: أنه يُعمَّى عن القليل مطلقًا حتى لو خرج 
من السبيلين» فلو و جد شيء يَسيرٌ في الدم» من دم خارج من السبيلّين» أو من دم حيض فإنه 


يُعَى عنه ويستدل بالأدلة التي دلت على العفو عن يَسير الدم في حديث ان عباس وغيره» 


لل ل شت زامان 
وأما أولئك ... فإنهم أرادوا الجمع بين الأحاديث بالتخصيص. 

المسألة الثالثة التي اْتدلٌ بها فقهاء المذهب من حديث أسماء» استدلُوا بحديث 
أسماء على أنه لا يجوز في تطهير الأعيان التي أصابتها النجاسات إلا الماء» ولا يطهّرها 
غيره؟ لال النبي سيوس قال: (ثهَ تفرْصهبلْمَاءِ) فالْرّمَ النبي صاكه يوار بالماء في 
الغشل. هذا المذهب. 

والرواية الثانية - كما سبق معنا - أن اختيار الشيخ تق الدين يقول: لاء إنه يجوز إزالة 
التجاسة بكلٌّ ما يُزيلهاء سواء كان ماءً أو غيره» ويقول: إن هذه خرج مرج الغالب. 

المسألة الرابعة: استدلٌ الشيخ تقي الدين في شرح «العُمْدة» بهذا الحديث على نققض 
قول المذهب باشتراط عدد في العّسلات» فإن المذهب يقول: لا بد من سبع غسلات بالماء؛ 
اا عن الكلي» كام معنا ف الدرمی الاق 

والحتار الشيخ تقى الدين وهي الرواية الثانية في المذهب: أنه لا يزم عدد؛ قالوا: لان 
النبي عََِلنَعَََهوَسَلهَ لمّا سألته هذه المرأة التي نقلّت عنها أسماءء لم يقل: «اغسليه سبعًا) 
نّم قال: (اقرصيه بالماء أو تقرصّة بالماء) فقط» ولم يأمزها بِعَددٍ معيّن. 


قال وَيِمَهُاانَهُ تَعَالَى: (۳۲- وَعَنْ أبى هريره رنه قال: قَالَتْ خولّة: «يا رَسُولَ الله فَإِنْ 


6ن . هد iê E‏ ك ا و ر ر22 چو و O‏ ل 5 5 
يذهب الدم؟ قال: «يكفيك المّاء ولا يضرك أثره) أخرّجه الترمِذِي وَسَنده ضعيف.). 
5 5 1 ربوا 4 ع2 is2‏ ا و < ٭ فر غ ا a‏ چ 
هذا حديث (أبى هِرَيْرَةَ) أن (خولّة) وهی بنت يسار ر كتا قالت: ((يَا رَسُولٌ الله فَإِنْ 
اع و وي م 1 : ل 5 ت e‏ 1 5 


5 سكام قوسي بس كز کو ا 1 3 ١‏ 28 أ : 000 5 
الي صَإْلَْدعَلِتَهِوَسَلمَ: («يكفيك المّاء)). واللفظ الذي عند الترمذي: «يكفيكِ عسل الدم» 


ولم بذك لمان الول O LE‏ 
طبعًا المصنف لم يأتِ بلفظ الترمذي» وإنما جاء بلفظ البيهقي» فإن اللفظ الذي ذكره 
المصنف إنما هو لفظ البيهقي» وليس لفظ الترمذي. 


و 7 


يقول المصنف: (وَسَند ولت اعلبك اشير شنكفه» ندا دمي حلديية ين RE‏ 
مضكّفء ولكن أهل العلم على العمل بهذا الحديث» ولذلك فإِنَّ أبا داؤّد كان ينقل عن قتيبة 
و سرع اكه و ا لاو انين انق ق أصنحاب الستة عن 
الرواية عنهم» قتيبة بن سعيد كان يقول: «لم نكن نكتب حديثه» أي: حديث بن لَهِيعة «إلا عن 
عدا بو وفي» وكاتايو رة رو اة عدا من وهب المضرى عقب وقدجاء ل تعض 
طرق هذا الحديث من طريق عبدالله بن وههبء عن عبدالله بن لَهِيعَة بإسناده» مما يدل على أَنَّه 
قبل للتخسين. 

المصئّف هنا قال: (أً حر جه آَلثَرمِذِيٌ)؛ والحديث أصلا ليس في الترمذي» وإِنَّما هو في 
مسند الإمام أحمدء وسّئن أبي داوّد» واللفظ الذي ذكره إِنَّما هو للبيهقي فقط. 

© هذا الحديث فيه أصلّ مهم جدًا لمسألة: 

أن ما غْسِلَ بالماء فإنه يُعقَى عن أثر النجاسة الباقية» سواء في الريح» الباقية من ريح؛ أو 
لون» ما بقي من أثر من ريح أو لون فإنه يُعمَى بشرط: أن يُغْسّل بالماء» فإن ذهبّت النجاسة 
كير البناء فيل كن ور عدر اق إزالة العداينة يكير البدادة فا له لايد الا يقن للتعاينة أن انه 
الأوصاف الثلاثة: (لا طعْمٌ ولا ريخ ولا لون). 


لل فجن E‏ 
الذين يمف فيه فقط الغسّل بالماء بشرط: زوال عين النجاسة» إن كان بقي عين النجاسة 
مثا من عَذِرّة» فيجب أن تذهب العَذِرّة مثلاء أو «مَيتة» فيجب ذهاب الميتة» لكن الأثر هو 
المنثو عدت و انا غي الما ء:قلذية أن يذهب يكام 
© مداخلة: إذا كان ماء ممزوجًا بأداة غسيل» مثل أدوات الغسيل المُسْتَحْدَثَّة إذا كان ماء مع 

غيره؟ 

الشيخ: المذهب أنه يزيل اا 4ا 55 إليه شيء آخر» فأزال التجاسة 
عنه» أن تضع الماء ثمَّ تزيل عينه. 

o م‎ 


آل تَعَالى: ([بابٌ الوضوع] ۴د ا ره نة عَنْ رول الله 


شی على یی له مَرنُهُمْ بالسّوَاكِ مَعَ گل وُضوءا أخرٌ ةفانك 


قال يمه 


0 A 


بدا الشيخ رجاه پد أحكام الوضوء. وبداً بحدیث اس e‏ أن ال 


َلوسر قال: (لَوْكا أن اق علَى متي لامر هم بالسّوَاكِ مَعَ كل وُضُوءٍ)) هذا هو لظ 


o 6‏ 
أمّا اللفظ الذي في «الصحيحين»: ١لَأَمَرْتْهُمْ‏ بالسّوَاكِ عند 5 ا رسبان الاشارة 

اله فا ا 
السّواك يستحب في مواضع» منها : عند الوضوء. والنبي ةيوسم جاء في هذا 


الحديت أنه قال: ( م مَعَ كل وُضُوءٍ))» وَاخْدْلِفَ في موضع السواك في الوضوء. 


ا تت ب , 
فالمعتمد في المذهب بناءً على ما ذكره المجد بن تيمية في «المُحرّرا ثم كلهم ينقل ما 
نشل اتمكل نا« الس ريه امنيا oe‏ 
© الأمر الأول: نص الحديث أن النبي صاة ووسر قال: ((6 مَعَ كل وُضْوءٍ))» وال 
ارد على أله في أثناته» وليس سابقا له. 
ل 


3 3 .۶ 2 5 ور ٠‏ يي مه 0 7 
باعتبار ما يتسوك به» فأفضل ما يتسوك به جذر الأرَاك ثم عضن الأرَاك؛ ثمَّ كل شجر لا 


3 


اھت ول يوك امعان ت بلكل جز ةدوم الق( اة وماق معتاساء ف يليه 
الإصبع» [خمس درجات]ء كل هذه يكون في معنى السواك» نص عليه الفقهاء. كل هذا 
لمكت و اعد ااب و راا به ولك انسل مار : يس ك پەچ در الاك 
جذية 3 عط كل شج ر لا یت ولا يؤذي» ركون اسا ا يتولون وغيرة ن 
يليه في الدرجة الرابعة الخرقة وما في معناهاء مثل (فرشاة الأشنان»» ثم يليه الأمر الخامس: 
الإضيع. 

فهنا فغل علي هَن أنه أدخل يده في فيه بإضبعه محمولٌ على السواك من الدرجة 
اكان من در جات ال لعو ةلاق ال إذا كان اهي لضاكة ا ا :ومو ا 
يوم الجمعة أن يتسوك المرّءٌ» تفرّش أسنانه» يكون أدَّت الغرض في السواك» لأن ليس 
المقصود بالسواك الأرَاك» وإنما تنظيف الأسنان, ولكنّه بالآلات التي تختلف» مثلما قلنا في 


تنظيف نجاسة الكلب» ليس المقصود التراب» وإِنّما يقوم غيره مقامّة؛ كالملح» والأشنان» 


والصابون وغير ذلك. 

بعض آهل العلم يقولء نقله بعض الشراح» أنهم يقولون: إن السواك يكون قبل الوضوء. 
وا راق ا نان عبان 7 تة ذكر أن النبي مليوس : 
«قام في الليلء فتسوّكء وتوضّأًه؛ فجعلَ السواك ثم الوضوء ممّا يدل على أنه يكون سابقًا 
للوضوء» ولكن على العموم الذين اغتمده المتأَخرُون ومنه: صاحب «الكشّاف» الشيخ 
منصور نقلّهاء وفي «المُبِّع'» ونقلها صاحب «المُحرّراء والشيخ تقي الدين أيضًا نقلها في 
شرح العمُدة» ولم ينكرها؛ أنها سيكون السواك عند المَصْمَصّة. 

طبعًا لهم معنى في التغليل عليه قالوا: لأنّ المقصود من السواك تنظيف القّم» ومحل 
تنظيف الفمٌ عند المَضَمَصة» في حال المَصْمّضّة يتسوك الشخص. 

والأمر واسع - إن شاء الله -. 


ا 
37 4 ص ے و ا a‏ 


قال ره الله تَعَالّى: (*"- وَعَنْ حُمْرَانَ: «أَنَّ عْثْمَانَ ري هڪتۀ دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَّ كَفَيْه 


و ر عي - 
r E‏ 


تلات مَرَاتِ ثم تَمَضمَض واد ستنشق واستنثر نم وَجْهَهُ ثلاث مَرّاتٍ ثم عَسَلَ يَدَهُ يمى 
ِلَى الْمِرْفقٍ تلات مَرّاتِ ڈ ا 
كمي لت کراب ]الى ب ل م 


وضوئي هَذًَاا م r‏ 


اه 


قال er ey‏ الله 4 صَبَاَللَةَلِتهوْسَلرَ تو 


هذا حديث (خُمْرَانَ) مَوْلَى عثمان (أَنَّ عُنْمَانَ نة دعا بَوَضُوءٍ) وهذا الحديث من 
أحاديث الأصول التي يُبِنَى عليها كثير من أحكام الوضوء. 


قوله: (أَنَّ عُدْمَانَ تة دَعَا بوَضُوءٍ) هذا يدل على اشتراط النية؛ لأنَّ النية وإن لم 


تشترط في الطهارة إلا أن هاب الشخص وقيامه بأَهْبّة الوضوء دليلٌ عليهاء ولذلك يقولون: 
إِنَّ قول الله عَيَعَبَلَ: ايا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوادًا قُمْثُمْ إِلَى الصَّلاةٍ اع لوا وُجُوهَكُمْ4 
[المائدة:٦]»‏ قوله: ا8إِذَا فُمْتُمْ تم إلى الصّلا 3 دليلٌ على اشتر تراط النية في الضوء؛ خلافا اس 
حنيفة وأصحابه» فيقولون: إنه شرط. 

طبعًا الحَنفية لِم لّم يشترطوا النية؟ لأنَّ عندهم قاعدة: [أنَّ الوسائل لا تشترط لها الثيات» 
بخلاف المقاصد] والو عرف ارما ولس من لاضف ر كن ل ت أن الر عمو من 
قوط الياء و لاوم اا لمعي احا قوسن المت فق اء تخرص مر كاه أو ا 
ينزل عليه مطر ثم بعده ينوي رفع الحدّث. والنية أمرّها سهُْلء وهو أن يعلم الشخص أن هذا 
الفعل يرفع الحدّث فقطء إذا نوى أن هذا الفعل يرفع الحدّث فقط ارتفع حدثه. 

قال؛ (َقَسْلَ که تلات عرّات) هذا محمولٌ على سبي النَدْبِء والذليل على أنه 
مندوب: قالوا لأنَّ الواجبات هي التي ذَُكِرَتْ في الآية فقطء يا ايها الَِّينَ آمنُوا إا قُمْتُم إِلَى 
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4 ولم يذكر غسْل الكمّينء مما يدل على أن غسْل الكمّين مندوب 
زواجي رغال الكنين ي إلاق مر قم ر احا عفد الاكنعقاظ مين اله 


ا اه ان ا ات 


\e‏ العم 


0 EA 


قال: (ثم تحضمَض NE‏ “سم معدا ميجموعة أعاديق و لكو لتذكرها الان ما 
ان مكمه 1 ثم ننتقل بعد ذلك لتفصيلها في محلها في الأحاديث التي بعدها -. 
المضمضة يقول الفقهاء: إنها واجبة» وهي وإن لم تذكر في الآية فإنَ الله قال: #َاغْسِلُوا 


31 


وجوهَكُمْ4 إلا أن المضمضة والاشتنشاق من غسّل الوجه؛ لأن تجُويف القَّم وتجُويف 


فخ رازن 
لو يي 
المضمضة والاشتنشاق واجبان في الوضوء والغسشل؛ لأنّهما من غسّْل الوجه. وقد أمرّ النبي 
صََلََهءَلَِهِوسَلَرٌ هما في أحاديث» وستأتي - إن شاء الله - بعد قليل. 

فعندهم إذن: أن المضمضة واجبة» ولا يصح الوضوء بدونها بل هي من فرائض 
الوضوء. 

المضمضة بم تكون؟ يقول فقهاء المذهب: إن المضمضة تكون باثنين من ثلاثة» وني 

رواية أنه لا بدٌ من اجتماع الثلاثة كلها وصاحب «المطلع» يقول: لاء هذا غير صحيح» الذي 
هو ابن أبي الفتح البعّلي» فإنه يقول: لاء يكفي اثنان من ثلاثة. 

ما هي الأمور الثلاثة؟ 

طبعًا لم يتحرّر عند المتأخرين النص على اثنين من ثلاثة» وإِنَّما هو مفهوم من كلام 
صاحب «الإنصاف» وغيره. 

الأفعال الثلائة هي: إدخال الماء» وإدارته» ومَجّه» فمن فعل هذه الثلاثة كاملة فقد أتى 
بالمتسيق A o‏ 

والأقر تمن تقرور الماهب: أن لر اجب إنماهر اقات من غلم ال قط ف افا 
الماء في فيه ثمَّ أدارّه وابتلعه» سمي «متمضرصًا)» ومن أدخل الماء في فيه ثم أخرجه ولو من 
غير إدارة سمي «متمضوضًا) أيضًا. 

نص على ذلك - كما ذكرثٌ لكم - ابن أبي الفتح البَعْلِي رَِمَدآَنَهُ ولأنَ الدلالة دلالةٌ 


ية 1 7 2 - اي 7 0 0ن 7 
لغوية» بخلاف من فعل شيئًا واحدا من هذه الثلاثة فإنه لا يسمّى مضمضة. وإنما يسمّى 


لفضيلةالشَيَح دعبل عبد السلا ينځ شوى وبل 
شُرْبَاء فمن أدخل الماء إلى فيه ثم ابتلعّه ولم يخرجْجه أو يدزه فإِنَّما يُسمَّى في لسان العرب 
اقرب الا ولا ثقال تمق ذفلا مىن لان العرب إل ل النيى من اة 
وبعضهم يقول لا بد من الثلاثة» وهو أكمل. 

قال: (وَاسْتَنْشَقٌ) الاسشتنشاق سيأتي معنا صفته» لكن نذكرها الآن من باب الاختصار. 

نقول: إِنَّ الاشتنشاق واجب أولا؛ لأمر النبي صَرَنَعْيَوسهَ بوه وهذا من مفردات 
المذهب أن الاستنشاق واجب. 

والاستنشاق له صورتان: 
© الأولى: صفة كمال» وستأتي - إن شاء الله - حينما أمرٌ النبي صََلنَعَلِوَسََرٌ بالمبالغة فيه. 
© الثانية: صفة إجُزاء أي: أقل ما يُسمَّى استنشاقا. 

يقولون: إن أقل ما يُسمَّى استنشاقا في لسان العرب هو إيصال الماء إلى تجُويف الأنف. 
إيصال الماء إليه» وبناءً على ذلك فيقولون: ا لو جعل في منديل ما أ أو في يديه ماء ثم 
أدخلهما في أنفه فإنه يجزئه عن الاشتنشاق» ولكنه أتى بالأدنى» وأمًا المبالغة فستأتي بعد 
قليل» ستأتي المبالغة بعد حديثين تقريبًا أو ثلاثة. 

أ هذا اتل ما باعتا أن ال نهان هر ابال الما إلى لكأن فقط» وهيو 
واجب عندهم. 

قال: (واستنقر) الاشتنثار» الفقهاء يقولون: إنه مستحب وليس بواجب» وسببٌ كونه 
مستحبًا وليس بواجب قالوا: لإمكان أن يتصوّر استنشاق وإيصال الماء المحل الواحد» وهو 


تجُويف الأنف من غير اسُتنثار» قالوا: ولأن أغلب الأحاديث إنما أمرّت بالاشتنشاق ولم 


EAL 6‏ 
نخ م1137 
تأمر بالاشتنثار» وهذا هو المذهبء واختيار الشيخ تقي الدين. 
1خ ار ةو والاتععاق اج وعماءاختلان موقل رجه ان 
الاشتشاق المضمضة 
قال: (نُمَ عَسَلَ وَجْهَهُنَلاتَ مَرَّاتِ). يقولون: إن الوجه هو ما كان من باب المواجهة» 
تكل ما عليه أنه دو باب ا ا رهوا جو الا من هات افر 
طولاء من منابت الشعر المعتادء أمّا الأضلع فلا عبرة به» ومن زال شعْرٌه على جبهته فلا عبرة 
elu CECT ISS E e‏ 
ال 
اة بالقشل» وكا الله فسان إن شناء الاك ف الال ما كما 
إذن: عاذ عورش لوست وقه الرسه ىر حب لاقيف لل مَرَّاتِ) طبعًا الثلاث يكاد 
يكون باتفاق أهل العلم أنه مستحبء لِم؟ لأن النبي مووا ثبت عنه أنه غسلّ ثلانًا 
وما دون من ثلاث. 
قال: (نُمَ عَسَلَ يَدَهُ ْم إلى الِْرْمَقِ). الوزفق هو: المفصل الذي يكون بين العضد 
والذراع» وهنا "إلى» بمعنى «مع»» مثل قول الله عَرَِلّ: ولا اكوا أمْوَالَهُمْ ی أَمْوَالِكُْ4 
[النساء:؟] أي: معَ أموالهم. فهنا بمعنى (مع), وإ فالغالب أن «إلى» لانتهاء الغاية» فلا 
تدخل في الحد. 
قال: (ثلاتَ مَرّاتِ) أيضًا مثلما قلنا في الثلاث أنه مستحبء (ثمَ لْمُسْرَى مِثْلَ ذلك 


مَس براه سه). 


طبعًا هنا قال: (مسَحَ برَأِْ) وسَكَتْء ولم يذكر عددّاء واستحبٌ بعض العلماء ومنهم: 
العتافعية 2031 بالقنال لاناءبواسعر لوا أله فك جاءال.بعضى الرواياك ات بر اسه كلاف 
مرات» ولكن هذه الرواية لا تصح» نص عليه البيهقي وغيره. 

ومن إنصاف البيهقي والحافظ بن حجر أنّهما لم يذكرا هذه الرواية الضعيفة: وإِنَّما 
ضَعَفَاهَاء ونقلا الرواية الثابتة» أن النبي يوسا نما مسح برأسه مرّة. 

قوله: (مَسَحَ برَأسو)؛ «الباء» هنا يقولون اللإِنْصّاق» وينببي على ذلك: أن الفقهاء 
يفا لون را( اس رجرب اشاب كامل الرامى» فجي امش الراس کا خی 
الصّبْغين» وحدٌ الرأس من منابت الشعر المُعْتاد إلى انتهاء القفاء والرقبة ليست من الشعر 
والصبغان: وهما الجَّانبان من الرأس» فهما داخلان فيه. 

قال: (نُمَ عَسَلَ رِجْلَهُ آلْيْمْى إِلَى الْكَعْبَيْنِ) قلنا «إلى» هنا بمعنى «مع». (تََاتَ مَرَاتِ ثم 


کے ار “تر 2 و 


لْمُسْرَى مِثْلَ ذَّلِكَ ثم قَالَ: رات وشو الل اا َوَصا خو وُصُوئِي هَذًَاا مُتَمَقّ 


س 


عليه). 


هذا الحديث فيه من الفقه ما سبق معنا أنه يجب المضمضة والاشتنشاق دون الاشتنثاء 
وذكرنا 2 اشتخراج أو إخراج الاشتنثار» واسة ستحباب | لغشل ثلاثاء وآن الوا جب اہ ستيعاب 
الرأس بالمسح» وسيأتي أيضًا التأكيد عليه في حديث علي وعبد الله بن رّيد. 


0 


قال رةه تَعَالَى: (5 "- وَعَنْ عَلِيَ يئنه - في صِمَةِ وُضُوءٍ التب صا ەليوس - 


ا 
3 


َالَ: «وَمَسَحَ ب امة واحتك EEE‏ 


هذا حديث (علىٌ دَانَدْعَنَهُ) أنه قال لما ذكر صفة وضوء النبي صان ووسر : («ومَسّح 


ك ° EE 7R‏ ا 4 
5 < بن 0( 9 2 أ aT <Y‏ ¥ 24 2 ا 
و حت دا رل ص زد رين دوج 
ی Ear et‏ ا ګر 6 1" O,‏ 


و م ال ص 


برَأسه وَاحِدَةً)) أى مسْحَة واحدة» وهذا الحديث (أخر جه أبو دَاود)» والحافظ نفسه صحّحه 
في كتاب «التألخيص ...2 فإنَّه صح هذا الحديث. 


هذا الحديث دليلٌ على أن مسْح الرأس إنما يُسْتحبُ مرّة واحدة» ومشهور المذهب: أن 


A 


الزيادة على المرّة مكروه لا يُشرع المسح أكثر من مر وإِنّما د يُمسح مرّة واحدة» وما زاد فهو 
مكروه. 
ويقولون: إن المسح كله إنما يكون مرَّة واحدة» فالمسح على الرأس» وعلى الحُفَّين 


وعلى الجبائر إنما يكون مرَّة واحدة» ويكره الزيادة عليها جميعًا. 


0 حت عن ابن صم 20 عر عند 1 ع 0211 ق و 8 عادو 

قال: «وَمَسَحَ صَإْلتَعَبيِوسَاَ برَأْسِهِ فأقبل بِيَدَيْهِ وأذبر» متفق عليه 
e . 57‏ ت برك د 5 - يه 202 ا 1 م 
وَفى لفظ: «بدا بمُقدم راسو حَنى ذَهَبَ بهمًا إلى قفاه نم رَدْهْمَا إلى المَكَانٍ الذي بَدَأ 


منة). ). 
5 ا ° 2 ع Cc‏ و 8 و ا ا د 
هذا حديث (عبد الله بن زيد)» وبدا الشيخ رافظ مسلمء أن النبي صَإْأْنلَهُءَلِيَِوسَلمَ: («مَسَحَ 
ب 221 َه ل © عير 
برَاسِهِ فاقبل بِيَدَيْهِ وَديَرَا). 


ا 


قوله: (تَأَقبَلَ بيدَيْهِ وَأَْبَرَ) لا يدل على أن المسح كان مرّتين» وإنّما هو مرَّة واحدة؛ لأن 
الإقبال الإدبار هو مس لظاهر الشعر وباطنه» فيكون بمثابَة مسح الواحدة» مثل التخليل» 
o‏ ساي 5 2 : 1 

فالمشحة الأولى هي التي يسقط بها الوجوب. والإدبار الرّجوع بالمشح» وسيأتي شزح معنى 
الإقبال والإذبار في اللَفظ الثاني» والإدبار بها يكون مستحباء كَمَتَابَة التخليل للّحية. 


اللفظ الثاني الذي ذكره» وهو لفظ البخاري بيّن ما معنى الإقبال والإذبار» أو صفة الإقبال 


والإذبار. قال :بدأ مُق 0 دم راو حتّى ذَهَبَ هما إِلَى قَمَاه)). 

قوله: (أقبل وأذبر) يقول هذه اللّفظ هكذا يبدا اء الإقبال ثم الإدبار» ولا يلرم أن تو جه 
اليد جهة المقدّم لم يعود با جهة الذبر» وإثمااهي هكذا ر نُحِنّْ إقبال وإدبار» تقدّم» فلذلك 
من بدأ بمقَدَّم رأسه ثمّ عاد مرّة أخرى تسمّى (أقبلَ وأَذْبرَ)» ومن بدأ بمؤخر رأسه لِمُقَدَّمِهِ ثم 
عاد سمي (أقبل وَأَديرَ). 

لماذا قلّنا هذا الكلام؟ لأنَّ من الناس من أراد أن يجمع بين هين الحديثين فقال يبدأ 
بنصف رأسه فيقبل؛ لكي يضدق عليه أنه أقبل» ثم يُدبر فيرجع لمؤخر رأسه» فأرادوا أن 
يجمعوا بأكثر من طريق. 

لكن الحديث الصريح الرواية الثانية في البخاري «أنه بدأ بمُقَدَّم رأسه فأقبل» أي: مسح 
مهما إلى الا «ثمَّ أدبّر بهما ثم رجع بهما». 

قوله: (إلى القفا) إذا قلت إِنَّ «إلى» هنا بمعنى «مع» فالمراد بالقفا: قفا الرأس» مؤخر 
الرأس» وإن قلت إنه حدّ لا يدخل في المخدود؛ فالمراد بالقفا: قفا الرقبة. 

إذن القفا أمران: قفا رأس» وقفا رقبة. 


وقوله: (مسح إلى قفاه) إن آردت أنها بمعنى «مع» واا وى ١‏ إله فنا الرقية: 


قال رَحمَهآانَهُ لله تَعَالَى: (- وَعَنْ عبرال بن عَمْرٍ و صَعَلنَهَعَنْهًا - في صفة الوضوء - قال: 


و r‏ 7 04 
مسح لاوما برأسو وَأَدْكَلَ إِصْبَعيْه السَبَاحَتيْن فِي دلبو وَمَسَحَ بِإِْهَامَيْهِ ظَاهِرَ 


7 ت س عو جع + ا عر سر 3 
وتن r‏ وَالنَسَائِنُ ر 


eee‏ ی روان 

هذا حديث (عَبْدِلَْهِ بْنِ عَمْرِو ودََتَدعَتغ)» والمصنف قال: (عَبدِاله بن عَمْرو) جزمًا منه 
بصحّة الحديث: لِم؟ لان هذا الحديث جاء من حديث عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
ومن ضمّف هذه السلسلة إنما ضمّفها من جهة أن الذي يروي عنه عمْرو بن شعيب جده 
محمد بن عبدالله بن عمْرو بن العاص» ولكن المصنف لما قال: إن الذي روي عنه الحديث 
لماه عا ن مقرو قوذ اين غج الف اا2 ورون عب زتها عو عبد 
الاين ع رو الا رذن عي ت ادر لف جمهور الميدا نين ابن 
ESO‏ 
أحمد» وإسحاق بن رَاهُوية؛ ويحبى بن معين» وعلي بن الكَديني» كلهم بحت بص حيفة 
عمْرو بن شُعيب عن أبيه عن جدّه) مع أن اسمه عمْرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن 
عمرو بن العاص. 

ولذلك هم يقولون إنها مُحتج بهاء ما أنما محمولة على السماع؛ أنه سيع من جد أو 
أها صحيفة وجدّهاء والصحيح أن الوجادة يُحتجٌ بها بشروط أقوى. 

حديث (عَبْدآلل بن عَمْرِو) أنه لما ذكر صفة وضوء النبي اهبو وسا (قَالَ: ١نم‏ مَسَحَ 
صا اووس براه وَأَدْكَلَ ! ِصْبَعيْأسّبَاحََيْن في آذه و وَمَسَح بِِنِهَاميْه ا 

© هذا الحديث ندل عل مسا E‏ واجب» وهو المذهب» أنه 
mS‏ صَأَلنََِتَهوَسَدرَ في هذا الحديث» وبقوله 


چ 


3 - 5 


ذه 


22 0 


8 الصفة الأول حنقة كال 
© الصفة الثانية: صفة إجزاء. 

آمّا صفة الكمال فهي التي جاءت في هذا الحديث» وهو أن يجعل سبابته أو سبَّاحتّه 
اا را ا اه الظامر أى ا ا وما بين اران ا 
بالظاهر بالإبْهام مور الأَذن ظاهرهاء ولا يلزم أن يمسح جلد رأسه» لأن هذا من الرأس» 
وليس من الوجه» فلا مسّح» وإن كان بعض الشافعية يقول يُسمح. لكن هذا غير صحيح» 
ی برض الى يسيع ا داقر 

الواجب: إنما هو مسح الظاهرء كما هو الحديث: (وَمَسَحَ بايد َاهِر أَدْيَنه) ولايلزم 
مسح جلد الرأس. 

وآما السّبابة فإنه يجعلها صَمَّاحْ اذه 

قال: (وأمًا الباطن) وهو هذا الذي يكون (فإِلّه لا يلزم مسحه) ما يمسح (وإِنَّما الذي يلزم 
مسحّه إنما هو الظاهر)» ولذلك الفقهاء يقولون: إذا أراد أن يأتي بصفة الإجزاء في مشح الأَدن 
نهو أن یمتح قارا تالاه بسا متكا يصع ظاهر ا ن مسحًاء مع الاتفاق أن ما 
ا ل کی مسق لمن عند كاه کی من اب النشلاقة أن ای ھی 
التجُويفات التي تكون في الأَدّن لا يلرم مسحهاء ولا مُشرع. ليس من السّنة» وإنّما السّنة كما 
جاه إلماهر ن صاع اديه 


0 ےو خب و لدو قاض 2ج ج و سرح د و ر ور 9 
قال رال تعالى: (۳۷- وعن أبى هِرَيْرَة يَدَنَدَعَنَةُ قال: قال رَسول الله صَإْإلَلَهُعَلَدِوَسَامَ 
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«إذاا ستيقظ أحدكم من مَنامِهِ مستلة ثلاثا فإن الشيّطانّ يبيت على خيشومه» متفق عليه.) 


7 الها روم 0 
جل وخ کان ھان ا 

هذا حديث (أبي هُرَيْرَةً) في الصحيحين: أن النبي صا اد قال :ذا استَيْقظ 
أَحَدّكُمْ مِنْ مََاِ)) وهذا النوم مطلّق» سواء كان نوم ليل» أو نوم ناء بشرط أن يكون النوم 
نوما ناقِضًا للوضوء (١تَْيَسْتَئِر‏ تادنا»). 

يقول: إن هنا قوله: ( 5 ا هذا الأمر آشر ادب رئيس أشر وهو هلق 
الا اذا ولو ر ا ل ف عت ابا ی ا اهر راب 
ولآن ا رلو ا ال نی یا ے ال و راان ق 

قالوا: والعلّة بيّنها النبي صأاله وول في الأمر بالاشتنثارء (الاشتتثار: هو إلحراج مافي 
الأنف). 

قال: 0 وفيت عل وا ب «الخَيشؤم» أَعْلَى الأنف, يعني: داخل 


الآنف 3 أعلاه فإذا | مكدو اليه فإنه يحرج أت الشيطان: 


وقد جاء أن النبي رعسل قال: (إنَّ السَيْطَان يَْقِدُ عَلَى فَافَِةِ رأ أَحَدِكُمْ إِذَاهُوَ 
تام َإِذَا KÊ‏ الت انْحَلَتْ عُقْدَةٌ ة» وهكذاء فالشيطان يأتي الشخص عند نومه. 

ومن الأحاديث أن النبي صد تَمُعَِتَدِوسَلَرَ قال: «اذْكَرْ كَذَا اذْكَرْ كَذَا؛ جت اس ذِكْرَ 
التشبيح قبل أن ينام» لكي لا يسبّح قبل أن ينام. 

فالمقصود: أن الشيطان يأتي الآدمي في مواضع كثيرة. 

والفقهاء لما قالوا: إنه متعلّق بالشيطان قالوا: إنه من باب الاشتحباب لا من باب 
الوجوب. 


قال هلله تَعَالَى : (/*- 0 ١إِذَا‏ إسْتبْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا يَعْمِسٌ يَدَهُ في ا تاءِ 


هذا حديث آخر حديث (أبي هريرة)» أن النبي صا هيوسم قال: («إِدا ا أ أَحَدَكُمْ 
من تومه فلا عمس 1037) أي يدخل يده في إناء وهو: الماء القليل (حَتّی ا وقد 

جاء في بعض روايات مسلم: «حتی يَغْسلَهًا» بدون ذكُر عدد. (١فَإنَهُ‏ لا دري أَبْنَبَانَثْ يَدَه)). 
وقد ذكر د بعض أهل العلم وهو التووي في كتاب «بُستان العارفين» ؛ أن وجل عدد عندهم في 

«تَوى» قالوا: وهذه القصة اشتفاصت عندنا في «نوى» واشتهرّت 
أن رجلا لما سمع هذا الحديث قال: إني أعلم أين بانَّثْ يده فنام وقد ربط يده إلى 

السّري فلمًا اشتيقظ من نومه وجد أن يده قد انحلَّت من مكانهاء وقد وقعثُ على موضع 

النجاسة من بدنه! 
ولذلك قول النبي صا هويا : )ا ئْنَّ بَانَت يَدَّه)) تحتمل أمرّين: 

8 الآول: تحمل وهو الذي عل به ققهاء المذغب- أا قد تكوة وفحت على النجاسة 
فيكون من باب تنزيل المَضِئَة مَنزلة المَئِنّةه مغل أن النوم ناقض الوضوء من باب أن 
الوضوء يكون مضِئَّة لخروج النجاسة:» العين وكاؤّه سة. 

© القول الثاني في عِلَّة وجوب غل اليّدِينَ» وهو الرواية الثانية في المذهبء قالوا: إن العلّة 
في وجوب غسل اليَّدَينَ أو مشروعية غسّل اليدين إنما هو: أن الشيطان بيت عليهاء 
ولذلك يكون حكمها کم الاستنثار من حيث أنها ليست لأجل سَلْبٍ الطَّهُوربة» وإنما 
هو من باب الآدب» ولذلك جاءت بعض الروايات ثلانّاء وني بعض الروايات لم يأتِ 


فيها عدد. 


© هذا الحديث 0:65:66 0ك 
© المسألة الأولى: وجوب غسّل اليدين عند الاشتيقاظ من النوم. 
وفقهاء المذهب يقولون: إنما يجب بشرطين: 

0 الشرط الأول: أن يكون من نوم ناقض للوضوء. 

© الشرط الثاني: أن يكرد من اوم لون دودتوم التّهاره ودليلهم على أنه يُشة 
ليل: قول النبي ماله 6يرمار: («أَبْنَ بَانَثْ يَدَه)؛ قالوا: الوم 
دون الها 


إذن: هذا هو الاشتدلال الأول أنه يجب الغسّل من الاستيقاظ من النوم. 


0 
7 
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طبعًا الرواية الثانية أنه يجب غسّل اليدين في كل نوم» سواء كان من ليل أو من نهار» وهذا 
الختيار الشيخ تقي الدين. 

المسألة الثانية: أن فقهاء المذهب استدلوا بهذا الحديث على أن الماء القليل إذا 
عُوِسّت فيه يد النائم المشتيقظ من النوم نوم ليل فإنه يُسْلّبٍ الطّهُورية» فيكون طاهرًاء ولا 
يكون طَهُورًاء فلا يرفع الحدّث. ما دليلكم؟ قالوا: لأنَ النبي صََِالَءَكوَسَََ انى عن 
السا ليس آم بالغشا و[ثما لاه امن عن الس فال راد ولا بد أن تجعا معتى للنهى 
وا ا ا لايد أن تجدا هذا عو اک 

والرواية الثانية من المذهب وهو التيار الشيخ: قال لاء إن النهي لا يدل على سلب 
الوا ع ا ا یه تله ی نات الاي دين ا ان 


فيو هو ات الآدب ل تی لآ قدت ات اا یب رس دن ناب عاي ال وة 


سود 


yT 12‏ سْيَنْشَاقٍ إِلّا أن تكُونَ صَائِمًاا 
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ولاپي داود في رواية: «إذا توّضات فمضمض).). 
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نبدأ أولا بالرواية الأولى» وهو حديث (لَقِيطٍ بن صَبْرَةَ َإيهعَنَة)» أن النبي يدوسم 


1 
لا 


قال: («أشبغ لْوْضُوءَ وَل بَيْنَآلأصَابع وَبَالِعْ OH EEK e‏ 

هذا الحديث ( خر الا وضكه الترمدي و( خرّيقة) والحافظ أيضا كه 
0 كتاب «(الإصابة». 

هذا الحديث فيه ثلاث خلال في الرواية الأَوْنَىء وهذه الخلال الثلاث نقلّ المَرْدَاوي ف 
«الإنصاف» أنها كلها سَئَنْء وليس شيء منها واجب» وسنأخذ هذه الخلال الثلاث ونبيّن 
ا 

أول هذه الخلال: إشباغ الوضوءء وإسباغ الوضوء مستحب والواجب إنما هو الوضوء 
وقد بيّن النبي صا تيوه "أن إشباغ الوضوء على المَكَارِه من الكمّارّات التي تَكمّرٌ 
اللتوي» ومر الله فقن ها الخطاياة: 

وإشباغ الوضوء يشمل ثلاثة أمور: 
© أمْرْ مقبول باتفاق أهل العلم. 


© وأْمْرٌ مردود باتفاق آهل العلم. 


ل وبخ کنن 
٠‏ وأمْرٌ مختلّفٌ فيه» هل هو من الإسباغ أو ليس من الإشباغ» وكما ذكرث لكم إنما هتم 

بالخلاف الذي يكون مشهورًا على المذهب» والرواية الثانية التي تسمّى بالمختار. 

نبدأ بالأمر المتفق عليه في إِسْباغْ الوضوء» وقد يكون متفق عليه أيضًا بين المسلمين. 

© المسألة الأول ا اهو أن كح ا ت د 
المغسولات ثلانّاء ومن حيث الدَّلَّكِء فإن الدَّلَّكِ مُستحب» وبعض أهل العلم فالمالكية 
يوجبونه» لكن نقول هو مستحب» فيكون من إسباغ الوضوء» مثلما فعل النبي صََرَّلنَهءَلِنَهوسَ1َ 
- سيمرٌ معنا - أنه يمر بيده كما في حديث جابر على مِرْفقِه وعلى ذراعه؛ فالإمرار هذا 
مستحب من الإشباغ» أن تذلك» وأن تغسل ثلاثّاء هذا مستحب. 

الأمر المّمنوع» ولذلك جاء الدليل على ذلك: أنَّه جاء عن ابن عمرّ عة قال: 
«الإشباع هو الإنقّاء» أن يقي المحل» ولا يكون ذلك إلا بعَددٍ ومرار يّد. 

4# الأمر الثاني: المتفق على المنع منه: هو الإسُباغ بكثرة الماء» لكثرة الماس وكثرة 
صَبّه» فليس ذلك من الإشباغ في شيءء» أو الزيادة عن ثلاث غسّلات. 

ولذلك جاء عن محمد بن عجُلان شيخ الإمام مالك أنه قال: «من الفقه في الدّين: إسْباغ 
الو راا 

فمن الفقّه في الدين جمْع الاثنين: إشباغ» وقِلَّة الإمُدار معّاء الفقّه يكون بالدَلْكْ والعدد. 

الأمر الثاني: نحن قلنا إن من الأشياء الممنوعة أيضًا: الزيادة عن الثلاث؛ لِمَا جاء في 
بعض الروايات في حدث عبدالله بن رّيد: «فُمَن زَادَ حَن دَلِكَ قَقَدْ اسا ايفين زاة عرق 


ثلاث. إِذَا ليس من الإشباغ أنك تغسل أكثر من ثلاث. هذا الأمر الثاني الممنوع. 


© الأمرالمختلّف فيه في المذهب مسائل: 

© منها المسألة الأولى: أنّنا نقول: إن تكرار الوضوء وإن لم ينتقض الحدّث مستحب» 
وهو من إِسْباغ الوضوء تكراره وإن لم يتتقض الوضوء مستحب مطلَقَا. 

واختار الشيخ تقي الدين صورة لا يُستحبٌ فيها تكرار الوضوء؛ لأنّه ليس من الإسباغ» 
وهو إذا لم يفصل بين الوضوأين حَدَتْء ولا عبادة يُشترطٌ لها الوضوء» فيقول: لم يثبت عن 
النبي صََتَةعَهوسَلهٌ توضّاً مرّتين لم يفصل بين الوضوأين حَدَتْ ولم يفصل عبادة يُشترط 
هال ضر #الطواف» أو الضلاة 

ما جاء في حديث جابر؛ أن النبي صََّلتَعيهوسَلَهَ توضأ عندما انتقلّ من عرفة إلى مُرْدَلِفة 
ثمَّ قال: «الصَّلَاةٌ أْمَامَكَ». ولمًّا وصل إلى مُرْدَلِفة توضاً مرّة أخرى. قالوا: هذا محمول على 
أنه مع طول المسافة انتقض وضوؤه ِإَآَلَنَهءَلِنهوَسَََ أو أنه تطرّع على راحلته» وإن كان لم 
يُنقل ذلك» لكن مُحتمل ذلك. 

إذن: هذه المسألة المختلّف فيهاء وهي قضية التكرار» وإن لم يوجد بين الؤضوأين 
حدث. 

© المسألة الثالئة نذكرها في محلها: أن فقهاء المذهب يقولون يُستحب مجاورّة محل 
الفزض بالغشل» فيقولون إنه من إسباغ الوضوء» والرواية الثانية أنه ليس بمشتحب» وسيأتي 
- إن شاء الله - في حديث أبي هريرة. 

المسألة الثانية قال: (وَخَلَّلَ بَيْنَآلأصابع). 


تخليل الأصَابع سن مستحبة» وتخليل الأصابع إمّا أن يكون لليّدَينَ أو أن يكون 


للقدَمَين» وإنما يجب إسّالة الماء على الأصابع» الإسّالة فإذا فك يديك سال الما 8 
سقط الواجب» وأمًا التخليل فإنه مستحب. 
نبدأ أولا في صفة التخليل لليّدين» يقول: «أما ايدان فبأيّ صورة خلّل جارٌ؛ لو وضع أو 

شرع ... صفة دون أخرى. 

فلو خلّل بأصابعه اليُسرى كاملة يده اليُمنى والعكس؛ يُشرع» أو بإصبع واحد؛ يشرع» 
وأنّا القدّمان فإنَّ الأفضل - يجوز كل شيء - لكن الأفضل في التخليل أن يكون بالخنصرء 
لِمَا ثبت من حديث المسْتورد بن شداد نة لما ذكر وضوء النبي صَِآَلََهءَلِنهوَسََرَ قال: 
١‏ وخدَّلَ بخُنصرِه رِجْلَه)» فيكون تخُليل الرجل إنما يكون بالخنصر؛ لحديث المسْتورد. 
والحديث إِسْناده حَسّن عند أهل السنن والإمام أحمد. 

ما اليّدان فالفقهاء يقولون: يخالّه من غير تخصيص بالخنصر. وإنما الخنصر للقَدَم» 
وهو مستحب التخليل» كما قلت قبل قليل» إنما يكون التخليل واجبًا في حالة واحدة: إذا كان 
هناك شيء يمنع وصول الماء» فيجب إزالته بتخليل ونحوه. 

الأمر الثالث قال: (وَيَالِعْ في الاستنشاق). 

المبالّغة في الاشتنشاقء الفقهاء يقولون: هو جذَْبُ الماء بالنفس إلى أقصى الأنف» إلى 
آخر الآنف. 

اا للست قمع ا ی ی ا ارا سر اا اا 
ودف ق ا دال یا اسل ا إلى ات ورال انا 


المبالغة بالاشتنشاق وهو جذبه. 


لضي اشيج د عبد ا اسا م بن ر شوى r‏ 


SSO 


والأمر الثاني: أن يكون إلى آخر الآنف» ما زادَ عن ذلك هذا منهي عنه. 

طبعًا ما هو آخرٌه؟ قالوا اما كيو لاشو الى واا ا ها ته 
أقصاه ما لان من الأنف؛ لأنَّ ما زاد هذا عظم» فلا يُوصل إليه بالماء. هذه المبالغة. 

قال: (إلَا أَنْ تَكُونَ صَايِمٌ م) استدلٌ الفقهاء بقوله: (إلَا أن تكُونَ صَائِمٌ ) أن السالعة 
بالاشتنشاق للصائم مكروهة» وهذا هو المذهب» ومشهور المذهب عند المتأخرين لا فرق 
بين صيام النافلة والفريضة. 

واستدلٌ الفقهاء بهذا الحديث - انظر اشتدلالهم - على أنَّ الاشتثار سن ما دليلكم 
على أن الاشتتار َة قالوا: لأن المبالغة سُنَّهه والدليل على أنه سن إلا أن تكو صَايِمٌ): 
الصائم ما يجب عليه المبالغة» والمبالغة هو جََذْبٌ الماء بالنفس» فإذا لم تجذب الماء 
بالنفس فيدلنا على أن الا راج ليس بواجب» وإثما هو شئّة. 

هذا الحديث دل على أن المبالغة بالاشتنشاق سُنَّة؛ِ لأنّه سقط حال الصوم» حتى النافلة 
لو كان واجبًا ما سقط بصوم النافلة» إِذَا المبالغة بالاسُتنشاق سُنّة. 

وما معنى (المبالغة بالاشتنشاق)؟ هو جَذْبُ الماء بالنفس. 

الاشتنثار ما يكون إلا بالمبالغة» عندما تجذب الماء بالنفس» إذا لم تجذب الماء بالنفس 
لا يكون هناك اشتنثار» ما في اسُتنثار» تسْتتثر ماذاء هواء! لا بد أن يكون تشتشر ما فقالوا: إذا 
كان تاره الال سحب دل كل الف عه رعو ال ار مح 

اا الى ا لف اللحديظ ا ل اه علق سا م ورا 


كل ما دخل من تجُويف الأنف إلى جوف الصائم فإله مفطرء وهو مُلْحَقٌّ بتجُويف القَّم؛ لآنَّ 


ا 200 اك 
النبي صَِزَلََهعَِنَهوَسََهَ هى عن المبالغةء لأنّه قد يؤدّي إلى إيصال الماء إلى جوف الآدمي. 
فيكون مفطُرًاء ولذلك التي تدخل عن طريق الجسم ثلاثة أنواع» ستمرٌ معنا في الصوم 
(المْتاد. وغير المختادء والطّارد) مثل المَتَامَة وهو التقطير في الإخليل. 

الرواية الثانية: (رَلابي اود في رِوَايَة: (إِذَاتَوَضَّأَتَ فَمَضِْضُ)). 

طبعًا لم يأتٍ أن النبي هرسام بحديث صحيح قال: «وبالغ في المَصْمَضَةا لم 
يثبت» ولكن الفقهاء يقولون: إن المبالغة في المَضمّصّة مشروعة في مشهور المذهب» وأرادوا 
أن يجعلوا مع أنه لم يرذ» فقالوا: إن المبالغة في المَصْمَصّة هي إيصال الماء إلى آخر القَم» 
أول الحلّق» والحقيقة أن هذا غير مشروع» ولذلك المَصْمَصَّة ليست فيها مبالغة» كما قرّر 
الشيخ تقي الدين» وهي الرواية الثانية» ليست فيها مبالغة» وإنما فيها صفة كمال» وهو فعل 


الثلاثة. 


سمه ما شئت» فلذلك لا يُشرع المبالغة مطلقا. 
ا قالوا هذ ود لضن اجرب هاا عدر ان 
شرْط المضْمصّة» شواب شرطية وهو عند الوضوء» مما يدل على أنه لا يصح وضوء إلا 


ا 0 5 فيذة الزيادة ندل غلى وجرت المضمكة دون الخلال القلاثة السايقة. 


5 أ و و 10 رہ اه 3 ا ري و 7 ع 
قال الله تَعَالَى: ٠(‏ - وَعَنْ عثمَانَ هكن «أنْ لنب ماه ووسر كان بحلل 


000 2 عر اف و 


ر4 + 5 ا 000 0 م 
لحيتهُ فى الوضوء) آخر جه الترمذي وَصححه ابن خزيمة.). 


E ر‎ 
٠ 


5 ا E CE‏ 
هذا حديث (عثمّان ْوَاسَدْعَنَةُ «ان 


4 


ب و ار ےا 2 7 ا 


طبعًا (أخر جه التَرْمِذِيُ) وابن ن ماجة (وَصَ مككا 0 +51هة) والترمذى اا 
والعّجيب أن الحافظ لا يذكر تصّحيح الترمذي في أحيان كثيرة» ولا أدري ما سبب ذلك. 
ا 
الصحابة -رضوان الله عليهم-» وقد قال بعض أهل العلم: إنه لايصح حديث في تخليل 
اللّحية» حتى إن يحيى بن مَعين رأة َعَالَى ضكّف هذا الحديث وهو حديث عثمان» مع 
أنه أصحٌ أحاديث الباب» ضكّف هذا الحديث وأعَلَّه بتفرّد عامر بن شَقيق» عن شقيق بن 
سي 
لكن الإمام أحمد ذكر أن هذا الحديث - وهو حديث عثمان - أصحٌ شيء في الباب» 
أصح ما في الباب هذا الحديث. 
تلل اللحة القضصن إذا كان شد فيذا الشعر إنا أذ بكرن ن ر اسه واا أن بكرن 
في وجهه» فنبدأ بكيفية تخليل شعر الوجه» ثمّ تخليل شعر الرأس في العْسّْل. 
0 الشعر الذي في الوجه يقولون: هو على ثلاثة أنواع: 
. النوع الأول: ما كان في محل الفرض» وكان خفيقًا بحيث ترّى البشرة تحته» هذا معنى 
الخفيف» ترّى البشْرة» فهنا يجب غسّل البشرة تحته 
© النوع الثاني: ما كان كثيمًا في محل الفرض يعني: في حدّ الوجه الذي ذكرناه قبل قليل» وهو 
من منابت الشعر إلى منحدّر اللْحيّين طولّاء ما كان في حدّ وكان كثيمًا أي: ساترًا للبشرة؛ 
فإجماع أهل العلم - حَكَاهُ النّووي - لا يُشرع غَسْلٌ البشرة» وإنما يجب غسل ظاهر 
الشعر ويُستحبٌ تخليل باطنه. 


anil 
یئ ھون‎ 

دن الصورة الثانية أعيدها مر أخرى للتأكيد: 

إذا كان الشعر في محل الفرض فيجب غسّل ظاهره» بمعنى: وأن تغسل وجهك بالماء 
غسلت وجهك وتغسل الظاهر الذي يّراه الناس» البشرة لا يجب ولا يُشرع غسلهاء تخليل 
البشرة إذا كانت لا تَرّى لا مُشرع» والباطن يُستحب فقط التخليل. 
© النوع الثالث من الشّعُور: ما كان مسْترسا زائدًا عن محل الفرض» فالصحيح في المذهب 

وهو أيضًا نص عليه ابن رجب في «القواعد»: أنه يُستحب غسّل ظاهره» وتخليل باطنه. 

انظر الفرق بين الثاني والثالث. 

الثاني يجب غسّل ظاهره» وتخليل باطنه» هنا يُستحب غسّل ظاهره» ويُستحب تخليله 
بمعنى: أن الشخص إذا أراد أن يغسلٌ وجهه يأتي بالماء ثمّ يخسل وجهه هكذاء فيكون غسل 
القبعر الذى غطى شر 

المُسْتروسل هذا يُستحب اشتحبابًا غشله» إمرار الماء عليه حتى ... اشتحبابًا ليس 
وجوبّاء إن كانت لحية طويلة» وأمّا ما زاد فإنه يُستحبٌٍ تخليله» فاللّحية تخليلها بالأصابع» 
وأمّا العارضان فيفعل مهما هكذاء كما جاء عن بعض الصحابة» يجعلها بالعَرْض. 

ما جاء عند أبي داود أنه أخذ حفئّة من ماء وجعلها تحن حَتكه» فهذا ليس يدل على غسْل 
الحَنّكء وهو الرقبة» لأنَّ الرقبة بالإجماع ليست من الوجه» فلا تغسلء وإنما هو إمًا مبالغة 
من بعض الصحابة» أول شيء لا يصح إِسْنادُه» أو أنه من باب المبالغة التي تعارض 


الحديث» أو أنه من باب التخليل» ولم يوصل الماء إلى الرقبة» وإنما هو من باب إيصال 


کی ص۱ 2< اروس وك و 
لضي اليج دعب السلا بن ځار الشويي 
E>‏ 


الماء إلى الشعر فقط ”. 


غاية المج العالى: 


© 

للد شت 5 | لها زومر او ا 
2 يجح کار 

( ١ 2 3 رمم‎ 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد الال n‏ 


عبده ورسوله صَإلَدَدُعَلِتَدِوْسَلم. 


5-8 


في الحديث الثاني فقط عندي فائدة أُودٌ أن أذكرها للإخوان. العلّم كثير جدَاء 


٠ ا‎ 


قبل أن أبداً 
ولا يمكن أن يحيط بالعلم» وخصوصًا الفقه» وأغني بالفقّه الفروع والأدلة عليها إلا نبي؛ 
لكثرته» لا يمكن أن يحيط بها إلا نبئ» ولذلك جاء عن ابن عباس نة أنه قال: «الرَّبانيُون 
الذين يعلمون الناس صغار العلّم قبل كباره». 

المرء إذا أراد أن يعرف الفقه لابدّ أن يتدرّج فيه» فيبدأ أولًا بمعرفة مذهبه الذي عليه 
العملء والذي يُفتى به» ويأخذ دليلّهء ثم المرتبة الثانية: أن ينظر في الخلاف النازل» هناك 
الخلاف نوعان: 

© الأول: حلاف نازل. 

© الثاني: خلاف عال. 

الخلاف النازل: هو القريب» وهذا دائمًا الذين نعبّر عنه بالرواية الثانية في مشهور 
المذهب» ودائمًا نقول للإخوان: الرواية الثانية مرّت في مذهب الحنابلة على ثلاث درجات» 
وأما المتأخرون فالرواية الثانية دائمًا عندهم هي ھی التى تمنکی ب «المخثارة: فإذاعرف المرء 
الخلاف النازل وضبطه. 


انتقل بعده للخلاف العالى» والخلاف العالى: النظر في مذاهب الآئمّة الأربعة» وفقهاء 


_- ع ی کا سنن روس ول و 7 
اهيز اشر e‏ 


وإذا أراد أن ينظر في الخلاف العالي ينظره بهذا الترتيب أيضًّاء فيبدأ أولا برؤوس 
المسائل» وقد ذكر الشيخ تفي الدّين: أن رؤوس المسائل انحو من أربعمائة مسألة» وقد 
جمعها كثير من أهل العلم» هذه المسائل هي أهم المسائل الخلافية بين المذاهب الأربعة, 
فينظر فيهاء ويحفظهاء ويعرفهاء وينظر الاسّتدلال فيها ثم يهل عليه بعد ذلك النظر في سائر 
الخلاف؛ لأنّه يسهل عليه ضبطه» واشتحضاره. وقَرْنُهِ برؤوس المسائل التي تبتَى عليها 


الاحكام. 


31 


فقط أردتٌ أن أذكر هذه المسألة؛ لني ... أنَّ قبل قليل لم نذكر خلافّ إلا في داخل 


ور 


ت كو رە 


قال رَيمَهَآلنَهُ تَعَالَى: للف - وَعَنْ عَبدِاَلَهِ بن زَيْدِ تة ١‏ 
تل مد قَجَعَلَ يلك ذرَاعَيْهِا أخرَجَةُ أَحْمَدُ وَصَحَحَهابْنُ خْرَيِمَة.). 

هذا حديث (عَبْدال بْنِ رَيْ ركن «أ نَ التب صا يوسا CEE‏ 

«المُد» هو: جمْع الین ومو هما ا( يلك َرَاعَيْهِ)). 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان: 

قله إلا نه الا ول انه ضرق لوقعو ياف و يفرط ة و قد قن ری 
ولذلك نص الموفق وغيره: على أنه يجوز الوضوء بأقلّ من مده مع أن الغالب من فعْل النبي 


ا 


اندعو َ: آنه يتوضاً بمُدٌ» كما ثبت في «الصحيحين» من حديث عبدالله بن زيد يد رنه 


بل من تحديث انس 2ه عة أن النبي صا كَدعَلتووْسَلَه: «(کان يتوضاً بمُدّ). 


ب وخ اھا چ 

وقد ذكرث لكم دائمًا أن هذا ا اكول على اة فكان غالب فعْل النبي 
انتودق اله يترف] ت وحديث عبد اللدين زیا هناد ل على ا ورا ااا بقل من 
مد وهو ثلا مد (أنَّى ّي مُدُ) فدلّ على أنه يجوز الوضوء بأقلٌ من مُه وأ المّدّ ليس على 
سبيل التحديد» كما نقل عن بعض الفقهاء؛ كأبي حنيفة وغيره. 

المسألة الشانية: أن هذا الحدث دليلٌ على أنَّ من الإسباغ: الدَلْك؛ لأنَّ النبي 
يوسر («جَعَلَ يَذْلّكُ ذَرَاعَيُه)؛ وليس واجبًا؛ لأنّ الواجب إنما هو الغشل» وهو 
gag ES a E‏ 


دون الدلك. 


0 55 1 1 ا 0 ر٤‏ ت ر عاك 2 ع چ 
قال رجه الله تَعَالى: ٤۲(‏ - وَعَنهُ «أنةُ رَأى النبي صَؤْنَهعََيَهوسَامَ يأخذ لِأدنَيْهِ مَاءَ خلاف 
ا ت E‏ يا ا قهري و 
المَاء الذى أخذ لرَاسه» أخر جه البيهقئ 
را عبر کر 5 قد الو و ET‏ ص ص ر 5 a E O‏ عن الور م 
وهو عند «مُسْلِم) مِنْ هذا الوجُو بلفظ: وَمَسَحَ برَأسو بمَاءِ غَيْرَ فضل يدبو وَهوَّ 


o‏ و 
ےم 6ه 


OR 


5 ع عا ع 0 1 ع ص 
هذا الحديث الأول رواه: البيهقي» وعند الحاكم أيضاء أن عبدالله بن زيد («أنة رَأَى النبيّ 


5 1 أ و 02 )2 ۰ ا 5 6 ر يو د 
نَدعَبَْهِوسَلمٌ يَأَخْذْ لِأذتَيّه مَاءَ خلاف المَاء الذى أحَذ لِرَأسِهِ)) بمعنى: النبى صَإَِْْنَمعَلْتَهِوْسَاَ 


pr 


لمّا مسح رأسه بل يديه مرة أخرى ثي مسح أذتّيه» بالصفة التي ذكرناها قبل قليل. 


2 
س 


عل» وسببٌ إعلاله بان 


0 
| 


هذا الحديث وإن رواه البيهقي» وصحّحه الحاكم وغيره إلا أنه 
عبدالله بن وهب المصري اختلفَ عليه في هذا الحديث. فرواه الأكثر من الرواة عنه» نحو من 


5 ع ۶ 5 5 د ع 5 5 ع 5 كن 
سبعة» كلهم لم يذكر أنه أخذ ماءً لآذنيه» وإنما أخذ ماءً لرأسه. وهذا ما المح له المصنف 


حينا ذكر رواية مسلم» قال: (وَهُوَ عِنْدَ "مُسْلِمِ" مِنْ هَذَا لْوَجْهِ) أي: من حديث عبد الله بن 
وهُب المصري (بلَفْظِ: (وَمَسَحَ براه بمَاءِ غَبْر قصل يَدَي)). 

إذن: الذي أحَذ النبي صَِآَلتَعََيَهوَسَلهَ له ماءَ جديدًا إنما هو رأشه»ء ولم يأخذ ماءً جديدًا 
هوا الل الع ل د هاا اف اع اوعدا بن رفي والضحيم: أنه 
بسكن الخدية. 

ولذلك يقول أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث»» قال: إن هذه الاي 
13 لخدي [الأذتع نانف فرظلا المصر اناهن غبوالله ين وكيا نوعين الله يبقوب 
من الأئمّة ولا شك ولكنه إنما رواه عنه بعضهم» والثقات» والأكثر من الرواة لم ينقلّها. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمّة جدًاء وهي: هل يُستحب أذ ماء جديد 
للأدنّين أم لا؟ 

فمشهور المذهب: أنه يُستحب أذ ماء جديد للأذنّين بعد الرأس» يُمسح الرأس بماء 
وفكة اكريما کو قالو1ة وزاك كان فى فانم يشيية لله أن E‏ 
بن عمر ته ثبت عنه باسناو صحیح؛ آنه كان يأخذ لأَذنّيه ماءٌ. 

ولذلك فإنَّ الإمام أحمد لعلّمه بضغف الحديث إنما استدلٌ بأثر عبد الله بن عمر. 

والرواية الثانية في المذهب - وهو المختار -: أنه لا يُشرع أذ ماءٍ جديد للأَذنين؛ لأَنَّه 
لم يصح عن النبي ملعيو أذ بل إنما ثبت جل الْأَذنّين من الرأس» في المسح وني 


4 ااا 
4 بخ كاز اھا من باو لاما 
أنه من مبالعّته هو الجتهاده. من اجتهاد ابن عمر وإن يوافقه غيره من الصحابة» قال: ذاك لم 


يقل عن أحدٍ من الصحابة في مثل ذلك. 


ع 
ص 


E. sS‏ ”م 
هرسام يقول: ا متي باون يوم آلْقِيَامَة عر مُحجلِينَ مِنْ : 
مِنْكُمْ أَنْ بُطيل عَرَنَهُ فيفعلا مم ممق عليه وَاللَفظ لِمْسْلِم.). 

هذا الحديث الذي ذكره المصنف» واختار له لفظ مسلم للزيادة التي في آخره» وهو قوله: 
(«ِنَ ن متي يأو بوم آلْقِيَامَةِ هرا مُحَجَلِينَ من ار آلْوْضُوء») هذا من فضائل هذه الأ وأنّهم 
يأتون يوم القيامة بعلامات في وجوههم» وهذا واضح. فان للوضوء أثرًا في وجه المؤمن في 
الدنيا وفي الآخرة. فإنَّه يجعل في وجهه نورًا في الدنيا ظاهرًا مستبينًا لمن تفرَّسٌ في الوجوه 
وعرفهاء ويجعل له عَرَجَجَلَ فيه نورّاء كذلك يوم القيامة (سيكون كالخَيط غرًا مُحجَّلِينَ من أثر 
الوضوء» يُعرفُونَ بسيماهم يوم القيامة)» هذا من فضائل الوضوء. 

لكن محل الشاهد فيه: الجملة الأخيرة التي ذكرها المصنف عن مسلم» وهي قوله: 
dd)‏ فَمَنْ إسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن بُطِيلَ عْرَئَهُفَلْيفَعَلُ). 

هذه اللَفْظة جاءث هكذا في الصحيح من حديث تُعيم بن عبد الله المُجُمر أو المُجَمّر 
يصح يصح الوجهان؛ لأنَّ أباه كان يُُجَمرٌ مسجد النبي صَزَدَ لَءَلِدَوِوَسََ عن أبي هريرة ودَإلَهعَنة. 
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والمحقّقون من أهل العلم يقولون: إن هذه الزيادة: (١فَمَنْ‏ إسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن بُطيل عَرَّنَهُ 


ny 0‏ 5 ع e a‏ 7 و ¢ 
فليتفعل)) إنما هي مندرجّة من قول أبي هريرة وَلنَدَعَنَهُه ولذلك نقل نعيم أن أبا هريرة 


کی عم ص كه اص اه مص - 
به ماكز قوير 


نة كان إذا توضّأ بالغ في وضوئه حتى يصل إلى العّضد بل ربما بلع إلى المنكب» 


هذا الحديث استدلٌ به فقهاء المذهب: أن من الإشباغ مجاورّة محل الفرض بالغشل» 
استدلوا به» قالوا لفغل أبي هريرة» وللحديث الذي سبق أنه وإن كان في الصحيح إلا أنه 
مُدرَج من قول أبي هريرة. 

والرواية الثالثة في المذهبء قالوا: لاء نه ليس بمشتحب» وإنما المستحب الوقوف عند 
النص: قَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَئدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ4 فقطء ما زادَ فليس مسشتحبًا بل هو من 
الزيادة التي تكون أقرب من الذَّم وأنَّ أباهريرة كان مجتهدًا نة فهو مأجورٌ على 
اجتهاده» ولم ينيب ذلك للنبي صالة لووسم . 


4 اي ار 


قال رال تعَالَى: (؟ ‏ - وَعَنْ عاش َع قَالَثْ: ١كَانَّ‏ التي صبَدعلَوَسكَ يبه 

هذا حديث (عائشة ریا کته الث گان الي اة اووس يُعْجبَة)) أ ف شأنه 
يُعجبه أي : 55 أن يفعل ذلك» ويفعله إن قدرَ عليه («يُعْجبة آلنَيَمُن)) آي البداءة باليمين 
(«في تَتَعلوا) اش یس ال («وَكرَجُله)) وغو كل الشعرء الترجيل: هو کل الشعرء ويكون 
الترّجيل مُلازمًا للدّهْنَء بالدمّانء ولذلك داتمًا الترّجيل والدَّمَانَ فعْلهما عند العرب متلازم» 
فمن رجّل شعرّه دهَّته» ولكن عند غير العرب كما ذكر الشيخ تي الدين في المجلد الثاني من 
«الفتاوى الكبرى)» قال: إن الذين يكونون في بلا باردة لا بحتاجون إلى الذهْن» فيكون 


الار جل مقا عن الذّفوة. 


شک راان ر 
ونحن الآن في وقتنا مع كثرة هذه المنظفات للشعور الادَّمَانَ قد يكون ليس داخلا في 
السنةء وإنما السنة خاصة في الترجيل فقط الذي هو مطلّق الفعل. 

قال: (١وَطْهُورِة)‏ أي: في وضوئه» سواء في غُسْلء أو تَيمُم» أو في وضوء. 

قال: («وَفي شاه كُلّده) أي: في كل أمْره. 

ما لليف يل ي د 6 على اعاب التاق هان رب رة 
اشتحباب البّداءة باليسار فيما ليس في تكريم» عند خلع النغل يبدأ باليسار» وعند خروجه من 
حمام» او غاد خروبعه من مسجد ود خول حمام وخلاء يبدا باليّسار. 

مفهوم هذا الحديث» وهو عكس المقدمتين. 

عندنا قاعدة فقط صغيرة جدَاء نأخذها في ١متى‏ يُقَدّم التعية)؟ 

0 نقول: إنّ تقديم اليّمين على غيره له ثلاث حالات: 

3 الحالة و ا من باب ان ااه كما هذا المت دهي 
وكان من باب التكريم فيُقدّم اليمين» ما كان من شأنك آنت» ون عليه هذا الحديث؛ فإنك 
عدم البمين» سح إذا أردث أن تناول شخصًا زيادة غمًا ذكر بدا بيَمِيئِاكه إذا أردث أن تشوك 
فاك وتوص :قدا بال الان مته وهل كار ل باليمين أو بالشمال؟ 

نقوكة إذا كاف من رامن الفقهاء أن اموا و رات ا ال کا دا 
ومن رأى من الفقهاء أن السواك من باب إزالة النجاسة فيمسكه بالشمال» لكن باتفاقهم أنه 
يبدا بالق الأيمن من لفغن بعدوبالق الا مسر فن باب الا اب هذه الفاعدة ار 


وو 
القاعدة الثانية: أنه عد التنازع في الاشتحقاق يبدأ باليّمين. 


النبي صا انََِنهوسَلهَ كان مرّة معه إناءٌ شرب فيه لَبنَاء وكان عن يمينه أعرابي» وني رواية: 
اکان عق یت ابن عبان او کان عن ماله أبو بكر وق روا وجل سن الاجر قا اد 
النبي ايوا أن يُكرّمَ الأكير» والمهاجر من المهاجرين له حى التقديم؛ لكن فيه 
استحقاق؛ لن سؤر النبي صد اڭ عليه الصلاة والسلام» E‏ صاحب 
اليمين فقال: ذلا ارق مين عدا أو بسۇرك أحدًا» فدلا ذلك عند وجود الاستواء في 
الاشتحقاق فإنه يُقدَّمُ الأيمن» وبناءً على ذلك عند القاضي إذا اختآّف المتداعيان أيّهما يبدأ 
بالكلام» ولم يعرف المُدّعِي ِالمُدَّعَى عليه فإنه يبدأ باليمين» وهكذاء ولها نظائر كثيرة في 
الفقه. 

4# الحالة الغالثة: إذا كان باب تكريم الأشخاص دون اشتحقاق» ما في اشتحقاق» ما في 
اغ ولكن هو ياب كي الأتيكاضي» فإ له ا بالبمين ر ا بد بالا للك ایی 
صد القفيوه ا بى عليه الصلاة والببلام بالإناء كان يدا بهن الأنّه الاكر رارف 
قدرًا عَلِنَهِاصَلةوالسَام. 

والنبي صان ووسر لما كان معه سواك - في الصحيح - قيل له: «كبّر كبّرا أي أغط 
الأكبر؛ لأنه من باب التكريم 

ومكله ف ديت الخريصة لما قال: كبر كبا أنه قضية البداءة للذي يتكلّم أولّا هو 
ار 

وقد ذكر ابن مفلح في «الآداب القرعية» أف عن بحس :بن سعد اقطان أنه كان هو 


ورجل عند باب فقال له: «لو أعلم نك أكبر مني بيوم ما تقدمتك» ولكنها السنة» أو نحوًا 


EE €‏ 
ما قال فد ل عل آن ماکان من باب القدير الا اص r‏ 4 كأن 
يكون من آل بيت النبي عَِآَلنَََهوَسََ أو شرفًا باغتبار محلّه في البلد» بأن يكون أميرًا أو 
مسولا أو الا کر علماء لم ا ار 
قال رجانه تعَالَى: (40- وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ صََتَهعَنه قَالَ: ال رَسُولُ آذ يووا 
(إِذَاَوَضََنُمْ ا َدَؤُوا ِمَيَامِيكُم) أَخْرَ ا کک .(. 

هذا من حديث (أَبِى هُرَيْرَةَ نة كَالَ: قال رَسُولُ الله رالوس «إذَا إا ضا 

َابْدَؤُوا بمَيَامِيكُمْ)) أي: اورا الى الان ا فيه اقات وأكا ها كان هذا وعدا مكل 
اراس دقان كان عش اه ا بالأيمق 3 الأسيره كما قعل الى اا الافوووكن أ سائر 
ج 

وهذا محمول عندهم على الاشتحباب لا على سبيل الوجوب. 

إذن: هو مخمول عند الفقهاء على الاشتحباب لِم؟ قالوا: لأنَّ الله عَيَمَلَّ في الآية قال: 
لفَاغِْنُوا وُجُوهَكُمْ وََبْدِيِكمْ4 [المائدة:٦]‏ ولم ينص على تقديم الأيمن على الأيسرء 
ا ا اا ی ا ج افو ا ا كاملة, 

قال هلگ تَعالّى: (4 - وَعَنْ الْمُخيرَةِ بن شعبة هكن «أن ا 


1 فَمَسَح ب ايه وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْحَُيْر 07 خْرَّجَهُ مُسلم.). 


هذا حديث (الْمُغِيرَة بن شعبة يڪن أن التي صَأَهءَلَد كووس نو صَأَفَمَسَحَ بنَاصِبتِه). 
المراد بناصيته أي: مقدّم رأسه المكشوف. 


الي ليوام َوَضَّأ 


سیا اکا e‏ 

الشيخض إذا لبس العمامة مثل الطّاقية يطلع بعض الشعر (قَمَسَحَ حَ بنَاصِيَيِه) إذن هذاء 
(وَعَلَى الْعِمَامَةٍ وَالْحُمَيْنِ). 

إذن: مسح بالناصية» أي: مقدَّم الرأس الذي يظهر. 

أا الحْمًان فسيأتي -إن شاء الله- باب كامل الأسبوع القادم نذكره. 

وأمّا العمامة فإنه يُشرعٌ المسح عليهاء هذا الحديث دليل على أنه يجوز المسح على 
اا 

وستأتي الناصية بعد قليل الحديث عنها. 

والمسح على العمامة يث رط عون ها المذهي قترط واعدة وهر أن تكون العمامة 
مما برع لبه و الم اهب أنه لا شرع مو لبس العمامة لا ضمامان: (التحتكة وذاك 
الو وانة اذاف الذوابة الى کر افر رن الاانكوة ظويلة ذو عار اة 
مقدار شبر» كما فعل النبي صالَيَوِوَسَلمَ مع عبد الرحمن بن عوف. 

وال التي ج تحت الحنك. 

لماذا قالوا: إنما يُشرع المسح إلا على هاتين؟ لسببين: 
ف اتسين الأول» أن شهدا مه ا ا ر 0 

11295 5 لايطريةة E‏ تاتمرسول تكبا ارعياء 


هلا لل 


شک راان ر 
ه السبب الثاني: قالوا لأنّهم يزوّون أنه هي - لكن ما يصح الحديث - هي عن لبس 

العمامة الصَّمّاء التي ليست مُحَنّكَة ولا ذات ذُؤابة» لكن الحديث ما يصح» فيقولون: وما 

أي عه فاا شرع الترخصن لأ جل وذلك لا برع المسيم على العامة الصا 

«العمامة الصَّمَّاء» هي التي مثل عمامة كثير من الناس» يبس عمامة هكذا صمّاء. 

أصل في المذهب لا يُشرع لبسها أساسّاء يُكرّه لبسهاء لبس الصمّاء. 

الرواية الاب وهي المخارت اعفار الخ قي التدين نه أن لس العمامة الها 
يجوز إذا كان العُرْف في بلي عليه؛ لأنّها مبنيّة على المعارّفة» فإذا جارٌ لبسها جارٌ المسح 
عليها. 

إذن: نعرف الفرق في محل الممسوح عليه» الفرق بين المذهب والرواية الثانية: هو نوع 
العمامةة اولك رط ن أن هون ك ركاف د والرواية الا رلک همان 
يجوز لبسهاء وأن فغْل النبي صاةَيَوِوَسَامَ إنما كان هو على عرف العرب في ذلك الزمان. 

معروف الشيخ تق الدين نل هنظريبة في الل يقول: إن كل ليس لبشه الي 
يديوس ليس مسْتحبًا؛ لأنّهِ إنما حرج مخرج العادة» فلا نقول في هذا الزمان إِنَّه 
تحت لنس الوا ان لاتق لد اويل ا :إن لت ارول 9 کا 
ستّرّاء والنبي صَِآَلَنََََِوسَلهَ لم يأبس السراويل - طبعًا السروال ما يصح مفرد وإنما نقول 
جمْع -» ولم يلبس النبي صَِزَلََعَْتوِوسَلَ؛ِ لأنّها لم تك معروفة بكثرة في ذلك الزمان» فأغلب 
لباس العرب كان ازا أو صا إا 0 أو من أ فر النبي صَآَلنَعَْيَهوَسَلهَ أجل 


ارقو لف قد تقال ل العجامةه وإن ع نتر المتفية انل ااا حه 


نه؛ لفغل النبي صان yy‏ 2010 

يوسف بن عبد الهادي رسالة كاملة مطبوعة. 

ا کی درن العم ان ليا أن الت على ا و ان تكون رتت 

الحملة الثالثة قال: (فَمْسَح ب بِنَاصِيَيِهِ) عرفنا معنى الناصية : ما خرّج. 

انفد ا اء اهي على اا با انه مادا فى الاما ا قاطا قل 
اا اثلا مع ا أمنيو قالوا: لأن ا ا ا 
العادة بكشْفه فإنما يُستحبء مثلك الصبغان؛ الصبغان ما تغطّى» ما نقول: امسح الصبعين» 
من لبس عمامة الصبعّان يخرجانء أو مقدَّم رأسه هذا يخرج عادة في العمامة» فهذا يقولون: 
لأبحت سديحة و اتنا تحب يواتف | الحديق على ا عاب ا ای 
الأخرى إنما جاءتت: «مسح بالعمامة وسَكّت»» وهنها يُحمل حديث معاوية على اشتحباب 
مجرت العادة بكشفه: 

المسح على العمامة فقط يجب أن نعلم أنهم يشترطون اشتيعاب المحل دون الطَيّاتء 
استيعاب المحل بالمسح؛ ا جميع الفرض فيجب أن يُمسح جميع العمامة. 

قال رِمَهأانَه تَعَالَى: (45 - وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ اللو ي تة -في صِفَة حَج البِيّ 
صا اوسا - قال صَبَدَعَلوَسَلٌ ووا بم بدأ بوا أَخْرَجَهُ النّسَائِنُ هَكَذًا بلَفْظٍ الم 
وَهُوَ عند مُسْلِم بلَفْظِ آلْحَبرِ). 

a‏ ووس 


إذ النبي صإله لووسم أي جوامع الكلم» وقد ألف علماء المالكيةء وهو أبو العباس المقري 


فخ 1101210101 
كتابًا في القواعد التي تَسْتَخَرَحُ من كلام النبي صََلنَءَوَسَيَرَه وضمّنا كتابه المشهور المطبوع 
باسم: «عمل من طب لمن أحبٌّ»؛ «عمل من طبَّ) يعني: عمل من تعلّم الطب «لمن أحب) 
فيقول: إن ألَّمْنْه لابني» فعقد بابًا في الكلّيات التي قالها النبي صَََِنءتهوَس0َ. 

هناك أحاديث قالها النبي ص انو وسار هي كلّيات وقواعد وكلية يندرج تحتها من 

الأحكام الشيء الكثير. 
من هذه الأحاديث: هذا الحديث الذي بين أيديناء وهو قول النبي صََِنَمعَلَهِوسَامٌ: 

(«بْدَؤُوا بمَا بدا َه به») من باب الأمْرء قال: (وَهُوَ عِنْدَ ملم بلفظ الْحَبَرِ) ا «أبدا) فهو 

أخير عن نفسه» وهو الأصح. لفظ «الخبر) صح من لفظ «ابدؤوا» لکن هو يدل عليه قوله: 

(«إيَدَؤُوا) و (ابِدَؤُوا) بنفس المعنى. 
هذا الحديث جاء به المصنف في هذا الباب لدليلين: 

ف الذثيل الأولة دل على وجري ال رب ل فال الرقبوء لآن الله و ذكر فى اة 
الوضوء الأفال مرتبة: لقَاغِْلُوا وجوهَكُمْ وَأَبْدِيك 
لت إلى الْكَعْيَيْن 4 [المائدة:” ] رتيها. 
إذن: فيجب الترتيب بينهاء مثلما قلنا في الح يجب الترتيب بين الصفا والمزوة» يبدأ من 


الصفا ثم المزوة» فهذا يدل على وجوب الترتيب. 


و 


م إلى الْمَرَافِقٍ وَامَ مسَحُوا رور : 


ووذل عليه اا أن ار وهو أن الله کے ذكر مسابو ولات واللساة 


aA I a a 


العالكية لايرو التزثيب ذلك يار لرن ل دك السرم بين المغس ولات ذلك آنا 

قلْتُ: لا يعرف له معنى مقبول قصيح إلا وجوب الترتيب. 

ف الدنيل الفايةيد ا على أن ربمن السين والعال :6132 لالس مها بنذأ انهه 
اقل اق ادرف )قد على ای دو الابمال على ال ركن 
الأكمل ومن إِسْباغْ الوضوء: البّاءَة باليمين قبل الشمال. 
قال رما تَعَالَى: (40 - وَعَنْهُ َالَ: «گانَ التي اووس إِذاتَوَضَّأَ أَدَارَآَلْمَاءَ عَلَى 

مُرَفَقَيْهِ) أَخْرّجَهُ الدّارَقَطْننُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفي. ). 
هذا الحديث حديث جابر ی تة: (١كَانَ‏ لبن ايوا إا توَضَّا أَدَارَلْمَاءَ عَلَى 

وآ جل بد ريد ال اد تناع أمزين : 


@ الأمر الأول: ل يديره بيده عَلْتَواضَكةوالسَكف ف يدل على الدلك» 57 كان يغسل 


ا ي 
+ 


مرفقيه. 

هذا الحديث رواه (الدَّارَفطْنِئٌ باستاو ضَعِيفِ) ضمَّفه ابن الجوزي في كتاب «التحقيق»» 
ومعلوم أن كتاب «التحقيق» هذا كتاب مهم لمن عُنِيَ بأدلة مذهب الحنابلةء لِم؟ لأنَّ أبا 
الفرّج بن الجَوزي دحأل َعَالَى اشتخرج أدلّة مذهب الحنابلة من كتاب «التعليق» للقاضي 
أبي يغلى» اشتخرج أدلّتهاء ثم بعد ذلك تتبّع هذه الأدلة من كُتّبٍ أهل العلم» وأسندّها إلى 
هذه الكتب» معروف ابن الجوزي ليس له أسانيد خاصة به وإنَّما هو يُسِيِدٌ الكتب التي قبله. 
فكان يسندّها إلى الكتب المشهورة؛ ك «مُسند أحمد»» ومثل الدَّارقطني» ويتكلّم على هذه 


الأحاديث بما يظهر له ثم زاد هذا الكتاب جمالا وخُسْنًا وبهاءً تعليق الحافظ الإمام أحمد 


شک 200 اك 

بن عبد الهادي عليه؛ فإنه علق عليه» كتاب رائع جدًا ثم لخّصَّه الذهبي بعد ذلك» وهذا 
الکتات رمن أعظم كب أدلة الأحكام عند الحنابلة» وهو كتاب: «التحقيق» وكتاب: 
«التنقيح» لابن عبد الهادي» وا للذهبي» الذهبي معروف بالات 

المقصود: أن ابن الجوزي لما ذكر حديث الدَّارقطني» وأسندّه من طريقه ضمَّفهء والعلّة 
في تضعيفه: أن موا واچ ضعفه الإمام أحمد. وقال: «ليس بشيء» أي: ضعيف جدًاء 
وهو القاسم بن محمد بن عبد الله بن عَقيل» فهذا أحد الرواة تفرد بهذا الحديث؛ فدل على 
ضغفه» لكن ذكر ابن حجر لما نقل هذا الحديث قال: (إنه يُعْنِي عنه حديث أبي هريرة» «أنَّه 
وَل إذا توضاً شرع في عَضدِه) فدلٌ على أن المرفقين يُغْسلان. 

هذا الحديث يدلنا على مسألة» وهي: أن المرفقين يجب غسلهماء وإنَّ (إلى» هنا بمعنى: 
«مع» وإلّا فإنَّ القاعدة» وهذه قاعدة لُغوية فقهية» من جمع القواعد اللُغوية الفقهية» ومنهم 
يوسف بن عبد الهادي في: «زينة العرائس)» وعبد الرحيم الإشتوي» ذكروا قواعد لُعَّوية ينبني 
عليها أحكامٌ فقّهية» منها هذه القاعدة» وهي قاعدة [أَنَّ الحدّ لا يدخل في المخدود]» أو بلّعَة 
أخخرس: أن ما بعد «إلى» لبس ذا خلا قيما قا 

هذا من المسْتثنيات» فنقول: إن هذه القاعدة مشتثناة» والمعلوم أن القواعد جلها حتى 
القواعد النصية إنما هي كلية بلفظهاء أغلبيّة في تطبيقها. 


7 5 2 و 


قال رَجمَدَأنَهُ تعالى: (8: - وَعَنْ أبي هرَيْرَة تة قال: قال رَسُول الله صَبََُْعَلتوِوْسَلمَ 


0-0 
ص رعو سوسس 


ه ر4 س 26> ۰ 
خمد وأبو داو د وان مَاجَهُ بإستاد ضعيف. 


٠ 


2 ا o2 b2 o‏ سم 
لاوْضوءَ لِمَنْ لَمْ يذ کر اسم الله عَلَيْها أُخْرّجَةُ 


- ر 2ن رس <- 5 9 
لتَضِيآةالشي .عب السلام يد السُويِئْ ا 
ّح م وو 


3 - 


هذا حدث (أبي هْرَيْرَةَ رين قَالَ: قال رَسول الله صَإِلدعبْدووَسَلَءَ «لا وُصُوءَ لِمَنْ لَمْ 
ذْكُرِ سم أله علَْه؛) وهو يدل على أنَّ التشمية قبل الوضوء واجبة. 

هذا الحديث له حديث.. حديث أبي هريرة» وحديث سعيد بن ريده وأبي سَعيد 
وغيرهم» جاء عن الإمام أحمد تُقُولات كثيرة» أنّهِ يقول: «لا يصح في هذا الباب شيء' 
ومنها ا شاه ال أنه قال( ت ت فيو شَيْءٌ)» وقال: «لا يصح في هذا الباب شيء» 
مطلقاء نقله صالح» وأبو داؤد وغيرهم» ولكن مع عدم تصحيح الإمام أحمد لاي من هذه 
الأحاديث إلا أنه قال: ١يُعجبَيي‏ العمل به»» وقال: «أكْرَهُ أن يترك المرّءٌ العمل بهذا الحديث». 

© وهذا يدلنا على مسألة» وهو: أن فقهاء الحديث؛ ك (مالك» والشافعي» وأحمد. 
وسفيان» وَوَكيع) وغيرهم ليس إذا كان الحديث ضعيمًا لم يعملوا به بل يُعمل بالحديث إذا 
كانت له شواهد» أو كان عمل الصحابة عليه وآثارهم عليه» والشافعي قرّرٌ ذلك في كتاب: 
(الرسنالة) كبا سوق هيا أنه فال :إن لرل تعمل يبهبالشروظ الا رة مغك ولذلك ليس 
كل حديث يُضعّف لا يُعمل به» بل يُعمل به» وأحمد نص وكّرة أن الشخص يترك البشملة مع 
أنه من أشدٌ الناس في تضعيف أحاديث الباب» الإنسان يُبسْمِل. 

المذهب: أن البسملة مع تضعيف الإمام أحمد واجبةء فيجب البشملة في الوضوء وكل 


الطهارات الأخرى؛ كالغْسّل لعْسْلء والتیمّم» ولكنها من تعمّد تركّها فلا شيء عليه» فليست فَرْضًا 


5 ت 2 ارو جا لاء و 03 
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قال رجه الله لَه تَعَالَى: ٤۹(‏ - وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصرّفِ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ قَالَ: ولت ول 


الله صا 0000 : الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق) e‏ 
٠-وَعَنْ‏ عَلِيَ عة -فِي صِفة ألْوْضُوء- لم تَمَضْمَض صرال يرما انر 


ل م لماه بو دَاوْدَ وَالنَسَانَيٌ. 


o 5 1‏ و وو 


-١‏ وعن عبد لله بن زيد واللكعنة نه -في صفة الْوْضوءِ- (دٌ نُمَأَدْحَلَ ص 


Oo 
3 


0 


فُمَضْمَض وَا سْتَنْشّقٌ مِنْ كف وَاحِدَةٍ بعل ذلك تادا مف عَلَيْهِ. ). 
هذه ثلاثة أحاديث» ظاهرها التعارض. 
5 0 7 


O‏ عد ا بوق خدو فال و ات رول الله 


EE NR‏ وَالِاسْيِنْشَاق)) بمعنى: أنه يأخذ غرفة للمضمّصّة. ثم 
يأخذ غرّفة ثانية للاشتنشاق» هذا معنى الفصل بينهما. 

أو أن معناها أيضًا: أن يمضمض فيفعل الثلاث كاملة ثم يستنشق ويستنثر» هذا معنى 
الفصل. 

إذن: الفصل في الغرّفة» والفصل بالفعل» وهو أن ينتهي كاملا من المضْمَصّة ثم ينتقل بعد 


ذلك للاستشاف: 


/ ف ريه أله SFL YF Mell‏ $ ا و2“ 
هذا الحديث يخالف الرواية الثانية: (عن علي كته -فِي صفة الوضوء- ثم 


أ 


تَمَضْمَض أده واد س تاا فی و عن لكف الذي يَأخُذ مِنه اَلْمَاءَ») فدل 


على أا إِنّما كان من غرّفة واحدة. 


الجمْع بين هذه الأحاديث سهل جداء فان الحديث الأول ضعيف» لا يصح؛ لاله تفرد به 
ليث بن أبي سليم معروف» ليث ضعيف» بخلاف ليث بن سعد فإنه من الأئمَّةء وإن كانا 
أحيانًا في طبقة واحدة» فيّروي عنهم بعض الشيوخ» وذاك يخطى, كثير من الذين يعون 
بالحديث حينما يرون لينا ولا یدرون أيّ اللَّيثيين؛ أو ليث بن سعد أو ليث بن أبي سُلِيم 
وهذا يتتبه لها مَن يدقق في النظر في الأسانيد. 

فهذا الحديث تفرّد به ليث بن أبي سليم. 

وقد نقل أبو داود في «السّنن»» عن الإمام أحمد في نفس إسناد هذا الحديث» لكن ليس في 
هذا الموضع وإنما بعده في موضعينء أنَّ أحمد قال: «كان ابن عيّينة نكر هذا الحديث» 
يقول: إنه مُتكرء لکن نقله نفس الإستاد لکن قم الحديث في موضع آخر» فدل غلى أن ابن 
عبينة وأحمد كانا يضِعٌّفَان هذا الحديث. هذا من جهة. 

من جهة أخرى: المذهب يقولون: إِنَّ السنة هو أن تكون بغرفة واحدة؛ لحديث علي 
وعبد الله بن زيدء ويجوز أن تكون من غَرْفتّينَ لكنها خلاف الأفضلء وخلاف الأنَّجٌ؛ أن 
المقصود إنما هو غسْل الموضعين» تجويف الفم» وتجويف الأنف» فيحصل بما يكون. 
ولكن الأكمل في صفته: أن تكون من غرّفة واحدة» وأن يبدأ بالمضمّصّة. ثم الاشتنشاق» ثم 
الاشتنثار» ثم يخرج بعد ذلك ما في فيه. 


قال رمال تعالّی: (؟ه- وَعَنْ أتس نة قَالَ: «رَأَى لبي صَبَلل سه رجلا وَفِي 


L1 


ضع 
E 6‏ 0 


2 ++ 5 ° ا 0 0 8 ع ۶ 4 3 4 نز 2 
قَدّمِهِ مثل الظفر لم يصب المَاء. فقال: ازجع فاخن وضوءَك» أخرجة أبو دَاوْدَ وَالنْسَائيٌ.). 


إذن: يجب أن نفرّق بين الآمرين» وهذا واضح» لكن أنا أردت أن أوصل هذه الفكرة 


o 

DAY I11 1 سه‎ | ¢ - 70 
و‎ 

للفزق بين عدم وصول الماء» وبين رطوبة المحل» الرطوبة غير مشروعة» وليست لازمة» 


م 


5 س صو و ا ا ا و ت سر ع هس 7 
قال رمه الله تعالی: (57- وَعَنْهُ قال: کان سول الله صَ!ْنَمُعَلِبَهِوسَمَ : «يتوضاً بالمد وَيَغتييل 


وم 


بالصّاع إلى حَمْسَةٍ أَمْدَادِ) مُتَقَقْ عَلَيْهِ. ). 


0 


هذا الحديث هو سبق الإشارة له حديث أنس فى «الصحيحين)» أن النبى صاانلة دوسا 


ى 
یں یں 
د ل ا و و 2 


(كَانَ عَوَضَبالمدٌ) old;‏ هله لصيعة ركان LE‏ فعْل مضارع» الفعل المضارع إذا جاء 
عل كان ةيدل على ا روا 11 لاه الخوية وة 

ا 7 عراس ال هما ج الا( 2 ا ورا 
َمْدْدٍ على مشهور المذهب» ومنهم من يقول خلاف ذلك» خلاف الفقهاء. 

قوله: (إلى حَمْسَةَ َمْدَادٍ) ای صاع وزيادة. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى وهي الأهَة: أن من إِسْباغْ الوضوء عدم الإسراف في الماء» كماذكرت 
لكم قبل قليل عن محمد بن عجلان» فإنَّ من الففّه في الدين: إشباغ الوضوء من غير 
الإسراف في الماءء فالإسراف في الماء ليس من الإسباغ في شيء بل هو ضده» منهيئ عنه» وقد 
جاء عند أهل الستن: أن الغبي صََأَلنَهَلتَوِوسَلَرَ قال: ال تسف ولو كنت على نر جار» 
وإسناده صحيح. 

# المسألة الثانية: أن غالب فغل النبي صََانَعتوَسهرَ على ماذكر أنس من مد في 


الوضوء وصاع الغْسّْل. 


0 فق اذاو فدل على آنه پچ رر الزيادة إلى اک 
: قال رسُول اللو صاا 6وو سار: «مَا 
E‏ واي î‏ هَإلَاكهُوَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَهُ 
َأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عبْدُه وَرَسُولَة إلا فيِحَث لَه أَبْوَابُ الْجَنّوَا أخْرَجَة مُسَْلِمٌ وَاَلتَرْمِذِيٌ وَرَاد: 
«اللَّهُمَ إجْعَلني من لمَوَابِينَ وَاجْعَلنِي من الْمْتَطْهُرِينَ).) 

هذا الحديث هو آخر هذا الباب» وهو خاتمة درسنا بمشيئة الله عَرَجَجَلّ وهو حديث عمر 
كنف أن النبي صا يوسر قال الاوك ين E‏ 

نول 21307 أبن يتدن نذل ا ر ا و ی ا ا 
لمُوجب أو بدون مُوجب عن الحدّث؛ وسواء توضاً لعبادة أو لغير عبادة» وسواء كان عالِمًا 
بالفضل» وسواء كان مسْتحضِرًا للأجر آم لا؛ لاله قال: (مَا منْكُمْ مِنْ أَحَلٍ)» فمن الناس من 
ظرقيا وقول ال دعاء غم م عض ا جر 


قال: (َيُسْبعٌ أَلْوصوءَ) مرّ معنا معنى الإشباغ» وأن الإسباغ له ثلاثة أشياء ذكرناها في 


2 


لَه إلا الله ااا 


ٍ 5 0 3 
Lea مو‎ 


القنامةه وهاه من الا ودا قاعدة: [أن ما اوم راب اقا ارهن ماس ارو ا 


ا 200 اك 
فإنّنَا نجريها على ظاهرها]» ولا نشعى لتأويلها؛ لكي لا تضعف هذه الرّغائبٍ وهذه 
الترهيبات في النفوس» ولذلك بعض الناس - وهذا من خطأ بعض طلاب العلم - حينما يمر 
ببعض أحاديث الوَعيد يبدأ يؤولها للناسء لا لا تؤوّلهاء ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن 
عدو إن عات ال عدوا كدر ك اعا وقيرها و ت اا ااا 
لا تؤوّلهاء لكن إذا جاء الحكم أردت أن تحكم بها في حدٌّ في كذا هنا يأتي التأويل من باب 
الفقه» وأمّا من باب الوعْظ فالأصل أن تذكرها كما هي» ليفهم» النبي صََِّلَنَءَيْنهوَسَلََ خاطبت 
العيدانة على االات كك ق ةا الح 

وكان الشافعي كثيرًا ما يذكر حديث النبي صإالةَيَوِوَسَآرَء وهو في «الصحيحين» 
الحديث» قول الله عَرَعجَلّ في الحديث القدسي: «أنا عند ظنّ عبدي بي» فَلَيظنَ عبدي بي ما 
شاءَ). 

إذن: القاعدة عند جل فقهاء الحديث كما ذكر عدَّدٌ من الأثمّة أن الأصل في أحاديث 
الفضائل وأحاديث الترهيب امُرارها كما جاءّت من غير سعي في تأويلهاء وكذلك أحاديث 
الاخباريات» الأخبار لا نؤوّلهاء سواء أخبار الماضي أو الأخبار اللاحقة. 

قال: (أَخْرَجَهُ ملم وَآلتَرمِذِيٌ وَرَاد: لهم جلي مِنْ أَلنَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ 
لْمُتطَهرِينَ1). 

أيضًا هذا رواية الترمذي» وبعض آهل العلم صحّح هذه الزيادة» وبعضهم يتكلّم فيها 
لتفرّد بعض الرواة فيها. 


... أن هذا الدعاء فيه أمران: 


© الأمر الأول: أنَّ هذا الدعاء إنما يقال عند الانتهاء من الوضوء كاملا. 
© الأمر الثاني: أنه جاء في بعض الروايات أنه يرفع بصرّه إلى السماء» وهذه لا تصح» وإن 
كافك علد ااي لأر ارال الميمات رج الأدعية ال يل ةاعد ر 
البصر إلى السماء» ولذلك في الصلاة يُنَهَى عن رفع البصر إلى السماء وإنما جاء الإشارة 
فقط بالإصبع. 
ولعلّنا - إن شاء الله - نتكلم عن قضية الإشارة بالإصبع» ومواضع» ولماذا ترفع الإشارة 
في الدرس القادم. 
أسأل الله عَرَجَلٌ للجميع التوفيق السّداد. 
وصل اللّه وسلم على نبينا محمد ". 


(5) نهاية المجلس الرابع. 


© 
کگ ون کا 
2 3 ا 1 


4 و ب ا ا a a‏ فى ا 22 ی سے س 7 
قال الله تَعَالَى: ([بَاتُ الم ح على الْحَفِيْنِ] -٠١‏ عَنْ المُغيرَةبْنِ شعبة هته 


2 2 


ر RO‏ ر ع ار َه 9 2 کت e‏ و 0 E‏ - 
قال: نت مع الت ميو كتوم ضا ف هويّت لانزءَ خفيه فقال: «دعهمًا فإنى أدخلتهمًا 


ذه 
قا 


و 


طَاهِرَئَيْنِا فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا 


وَلِلْأَرْبَحَةِ عَنْهُ إلا النَسَائَِ: «أَنَّ أ لی اووس مَسَحَّ 2 أَعْلَى LS‏ 

5 

إسناده ضعف. 
5 - وَعَنْ عل رنه قال : الد بن بالرّأي لَكَانَ أَسْمَلُ )أ لل الى هاا بِالْمَسْح مِنْ 


َه امال رک ۶ i‏ 0 َل تند ع مر ا 
أعلاه وقد ابت رَسُول الله صَإْإْلَهعَلَيَهِ مسح عَلَى ظَاهِرٍ حُفَيُها خر جه أَبُو دَاوْدَ باستاو 


بدأ الشيخ رَحمَنَهُ تعالى بذكر الأحاديث في ([يَاتَ المح عَلَى الْحْميْنِ]). 

والمشح على الخُمّينَ باب عظيم من أبواب الفقّهه وكثير من أهل العلم يدرجه في أبواب 
العقائد» والسّبب في ذلك: أن بعض أهل البدع لا يمسحون على خفافهم؛ لعدّم أعمالهم 
بحديث النبي صَََِنَعَلِوسلَرَ ولذلك جرَّتُ عادة أهل السّنة أنه عند ذكرهم للمختقد يذكرون 
فيه بعض الفروع الفقهية التي أصبحّت شعارًا لأهل السّنة» وكان تزكها علامة على أهل 
البدعة» ومن هذه الفروع الفقهية مسألة (المسح على الخُفَين)» المسح على الحُمّين قد توائر 
فعْله عن النبي اووس تواترًا معنويًاء حتى لقد قال الإمام أحمه رَه تعالى: «فيه 
أربعون حديثا عن النبي َآَلَهءَلَووسَلهَا أو يدا ابسين O‏ 1 ع الى 


دوس وهذه الكثرة في الأحاديث عن النبي موس في المسح على الحُقي: 


ع 


جعَلّت بعض أهل العلم يقول: إن الأفضل هو المسح على الحُمَّين إظهارًا لهذه الشعيرة 
وتبا لها ولأا وُخصّةرخصها الله کل لناء كما سيان معنا ف حديث صفوان- إن شا 
اجان ن 

والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد: أنه ليس الأفضل المسح ولا الترك» وإنما الأفضل 
نكر جا عليه لجال 40و سخالفة ماعليه النعال» فين كان الابتنا ا الأفضيلن 
في حقّك المسح» ومن كان نازعًا لحْمَهِ فإن قضد لبس الحمين ليمسح عليها المزء ليس هو 
الأفضلء ليس ممنوعاء لكنه ليس هو الأفضل» هذه مسألة. 

أول حديث في هذا الباب هو حديث (الْمُغِيرَةٍ بْنِ شعبة صََإيهعَنَهُ). وهذا الحديف أدبن 
من أصول الباب» وينبّني عليه الكثير من الأحكام؛ فقد قال المُغيرة: (١كُنْتٌ‏ مَعَ الى 
يوه وص ا َوب ك لآ زع خيِو) أي: من رخليه دعوم 


ا 
عو ب كرو 


أَدْحَلُْهُمَا طَاهِرَتَيْنِ») قال المُغيرة: (فَمَسَح عَلَيْهِمَا. متم 


(قَقَالَ ص اوسا : «دَعْهُمَا فإنى 
عَلَيّْه). 


هذا الحديث مع الروايات القادمة؛ منها ما رواه أهل السَّئَن إلا النسائي» من حديث 
المغير ة أيضًا: («أَنَّ التي صا اووس مَس أَغْلَى OME‏ 

هذا الحديث نستفيد منه العديد من الأحكام» وأهم هذه الأحكام التي إنما استنبطت من 
حديث المغيرة ثلاثة أحكام: 

0 الحكم الأول: نوع الممسوح» وصفته؛ ا صفة الممسوح عليه. 


# الحكم الثاني: شرّط المسح. 


جد 4 اکا 0 
خالا 

@ الحكم الثالث: صفة المسح. 

لنبداً بأول هذه الأحكام» ولنعُرف كيف اسْتْتبطَتْ من حديث المغيرة. 

قلنا إن أول هذه الثلاثة الأحكام هي: صفة الممسوح عليه 

جاء هنا في الحديث أنه كان النبي صَإَدَعْيدوسََهَ لاسا 0 لر المت 
بقزلوة: إن اا لس عاض ارال بن ال هقد حادق يمشن الرواناك أنه مم 
على الجوربين)» من حديث المغيرة» لكن ضعًف هذه الزيادة الإمام أحمد. 

والصواب: أن المسح على الجوربين إنما هو وارد عن الصحابة -رضوان الله عليهم-. 
ولا يصح في حديث المغيرة» ولكن جاء في بعض الأحاديث «التَسَاحِينَ) كما سيمرٌ معنا 
وكير لوعو الا نا ظ وكا يتنا على أن لخدن لبها أرقي لض سر انا NE‏ 
فإنهم يشترطون لا بدَّ أن يكون من خف فعندهم أن الجوارب» والشَّرَارِيب» وغيرها من 
الأشياء التي لا تَسمّى خفافَاء ولا تكون من جلَّد؛ أنه لا يجوز المسح عليهاء فكأنّهم خصّوا 
الحكم بالخفاف دون ما عداهاء والجمهور على خلافهم. 

نحن قلنا إذًا أن خلافنا إنما سنذكر الخلاف النازل» وهم الرواية الأولى والثانية» وما عدا 
ذلك نتطدّق له إلا .. 

الفقهاء في مشهور المذهب يقولون: «إن ما يجوز المسح عليه هو الح وما في معناه مما 
ترك هعاق مز ظة و تكن انی سي الف اا شترط معه في شر طه فإنه يُمسح عليه 
وما هو شرْطه عندهم؟ قالوا : إن الشرط في الممسوح عليه ثلاثة تقريبّاء أو أهمها ثلاثة: 


الشرط الأول: قالوا إنه لا بد أن يكون ثابتا بنفسه» فلو لم يك ثابنًا بنفسه فإنه عندهم لا 


يصح المسح عليه» وأخذوا ذلك من إِنْحاقِه بالخف؛ لأن الف ثابت بنسفه» فهو ملبوس 
بنفسه» وأمّا ما لو كان يرط بحبلء أو يُربَط بشيء معيّن فلا يصح المسح عليه. 

قال غير اقات مف لو آن امن كاق يلقت على تمض لانبويريظ هذه ال اة أوكان 
الجورب الذي عنده وسيع» بعض الجوارب تكون وسيعة جداء فإذا لبسه سقطء فيربطه 
بيط ونحوه» هم يقولون: هذا ما يصح المسح عليه؛ لأنَّه ليس ثابتا بنفسه» لأن المعنى أن ما 
كان ثابتا بنفسه. لأنه قطعة واحدة. 

@ الثاني عندهم: قالوا إنه لا بد أن يكون ساترًا لمحل الفرض» فلا يصح أن يكون 
متاو دادولا مسقو ناور العامة اعم حض مغل الفرقنومو سف الفرضن الكنيانة 
فحت أن کون سات ا للكعين وها ذونيها: 

وقد سبق معنا أن الكعبّين مما يجب غسّله. وهو محل الفرضء ودليلهم على ذلك: قالوا 
لأنَّ الحْمّين نائبان عن القدم» فيجب أن تكونان ساترتين لمحل الفرض كاملا وإِلا لجار 
المسح على النعل» والنعل لا يجوز المسح عليهء الرسول كان يأبس أشياء كثيرة على قدَمَيه 
ولم يك يمسح إلا على الخِمّافء فلا بدَّ أن ننظر للمعنى» فمن المعنى أنها لا بد أن تكون 
ساترة لمحل الفرض. هذا الأمر الثاني. 

@ الأمر الثالث: اہم قالوا لا بد أن يكون صَفيقَاء بمعنى: ألا يكون حَفِيًا يشفَ عن لون 
البشرة تحته. 

ودليلهم في ذلك: قالوا لأنه قد انعقد الإجماع على أن الرّقيق الذي يشف بلونه عمًّا تحته 


أنه لا يكون ساترًا للعورة» قالوا: فما دام ليس ساترًا للعورة فلا يكون ساترًا للقدّم التي يجب 


سترٌ محل الفرض م بذ ا الذي 
يُوضَع على القدم» وسئْرّها بأن يكون ليس رَقيقا يشف اللّون الذي تحته» وإنما أصذناه في 
شرطين لكي يظهر القول ويتميّز. 

إذن: هذه الثلاثة الشروط هي المذهب. 

والرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز المسح على كل شيء يُلْبَسُ على الرجل» كل شيء 
يُلْبَسٌ على الرجل يجوز المسح عليه إذا كان في نزعه مشقّة» وعلى ذلك فإنه يجوز أن يُمسح 
على الخف أو ما في حُكْيِه وإن كان مُخْرَّفَاء ويجوز المسح وإن لم يك ثابتًا بنفسه» ويجوز 
المسح وإن لم يك سات ترا للون والبشرة؛ بل إن الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين» 
برل اجوز الح على افعلإا كان التعل ما يف ذزعهةةبعض أتواع الال ع ها فيه 
مشقة» وقد صح عن النبي صَآَللَءَلَووسَل: «أنه مسح على النغل» في ثلاثة أحاديث؛ منها 
حديث علي» وحديث ابن عمرٌ وغيره» وأشكل هذا الحديث على الفقهاء إشكالا كبيرًاء 
واختلفوا في توجيهه على سبعة أقوال؛ منها: أنه إِمَّا منسوخ» ومنها أنه يجوز» وهو اختيار 
الشيخ تقي الدين. 

إذن: عرفنا المسألة» إذن الأمر الأول: وهو ما يُمسَحٌ عليه» وعرفنا أن اشتدلال الجميع 
إنما هو بهذا الحديث؛ أن النبي اهيوسا مسح الخف. 

إذن: عرفا الآن أن اشتدلال الرأيين ن أو الروايتين ین أن استدلالهما معًا إنما هو مبذا الحديث 
ا و رن يعهوه ا اک الى جات کر جرا ال 


على «التَّسَاحَِين). وأن ذات الرّقَاع كان العيض !ا بابشو كنا نامر ا 


لي 
مشققّة» وليس ثابتة بنفسهاء فدلّ ذلك على ضبّط القاعدة عندهم. 

إذن: عرفنا المسألة الأولى وهي من أهمٌ المسائل. 

© المسألة الفانية أيضًا وهي مهمّة: وهي مسألة شرْط المسح على الخْينء ودليل 
الشرْطية قالوا: وشرط المسح على الخفين أن يكون المرءٌ قد لبس الخفين على طهارة 
كاملة» والدليل على ذلك: قول النبي صََلنَءَلَوسَلَه: («فإني أَدْخَلتْهُمًا طَاهِرَتَيْنِ))» وهذا 
الشرط متفق عليه في الجملةء فإنه لا يجوز المسح على مخف لبس على غير طهارة» بل لا بد 
ن الطيار» ليت المد هروا 

لكن الخلاف إنما هو في جزئية منه» وهذه الجزئية تتعلق بطهارة المرء» هل الطهارة 
تتبعّض أم لا تتبعّض؟ وهذه فيها روايتان. 

فمشهور المذهب: أن طهارة الأعضاء في الوضوء لا تتبعٌضء وبنّوا على ذلك: أن من 
بس أحد الخفين أو ما في حكمهما؛ كالجوارب» قبل أن يغسل الرجل الثانية فإنه يكون قد 
ليس الخف الأول على غير طهارة» يعني عندهم أن الطهارة لا تتبعّضء لا نحكم برفع 
الحدث عن بعض الأعُضاء حتى يتم وُضوأهء ولذلك يقولون: إن مَن لبس الخُف الأول قبل 
غسّله الرجل اليسرى ما يجوز له أن يمسح» لكن الحيلة فيه أن يخلعَ الحف الأيمن ثم يلبسه 
مرّة أخرى قبل أن ينتقض وضوؤه. 

والرواية الثانية - وهو المختارء عبارة المختار عرفنا دلالتها -» والرواية الثانية: أن 
أعضاء الوضوء تتبعّض» فيّرتفع حَدَثْ كل عُضو على سبيل الانفراد» ولكنه يكون مُعلَقَا على 


تمام الوضوءء وقد ازتفع» لكنه بشرط أن يكيل وضوأه» فإن لم يكيل وضوأه تبيّن لنا أنه لم 


لل سنن 1111 
يرتفع» وهذه القاعدة التي ذكرت لكم (قضية التبُعيض وعدم التلعيض) نص عليها بهذا 
المعنى الشيخ منصور البهوتي في حاشيته على «الإقناع»» فذكر الروايتين» وقال: إن مبناها 
على تبُعيض أعضاء الوضوءء» أو تبُعيض رفع الحدث عن أعضاء الوضوء)»»ء فقلنا إِذَا الرواية 
ا وھی الغغار کے لقن ای [ أله ن غل وجوه اليمتى د ل ا عي 
الرّجل اليُسرى في وضوءه» ولبس الحف على الرجل اليُسرى فإنه يصح له أن يمسح على 
الحْمين؛ لأنّه يدف عليه أنه أدخل الخْمَين على طهارة)» وعرفنا المعنى أن كل عضو من 
الأعضاء يتبعّضء وكلاهما احتجّ بالحديث» لم يخالف الحديث فيه. 

هذه هي المسألة الثانية معنا. 

المسألة الثالثة: في صفة المسح. 

نقول: إن صفة المسح فيه صفة مشروعة» وفيه صفة ممنوعة» والصفة المشروعة لها صفة 


كمال وضفة ادامر 


أمّا الممنوع فإنهم يقولون: إن مسح أسْفل الخف ممنوع منه» لما جاء من حديث عليّ 


معنا أنه قال: (١لَوْ‏ كَانَ آلدّينٌ بالرّأي») وهو الحديث الثالث (الَكَانَ أَسْمَلُ لحف أَوْلَى 


اة o‏ 2ه ا 1 اشر شوشي مسر ل بره ش 0 0 ل 0 
با مِنْ أغلاه وقد رابت رَسُولَ الله صرالَََووَسَاَّ يَمْسَح على ظاهر خفيْو»)» قال 
ص 5 ر ۶ ر 2 جم اا 
المصنف: (أخرّجَة أبو داو بإِسْنادٍ حَسَينٍ). 
المصنف هنا حسّنهء وهو الحافظ ابن حجرء بينما هو نفسه في «التلخيص الحَبير) صحّح 


إسناده» وكذا صحّحه الحافظ عبد العَني المقدسي صاحب «العٌمدة»» فإنه صحّح إسناده 


حكم بصحَّة الإسناد» فهنا نص على أن مسْح أسفل الخف لا يصح» ولذلك يقولون: إنه غير 

جاء في بعض الروايات: أن مسح أسفل الخف واردة» وهو ما جاء عند بعض أهل السّنن؛ 
أن النبي ص اووس : «مسح أعلى الحقوو اناده وهذه معنا في الكتاب» معكم وهو 
الحديث الثاني» لكن هذا الحديث كما ذكر المصنف فإنه ضعيف» وقد سبق المصنف 
لتضعيفه الأئمّة؛ کالبخاري»› وأبو ززعة. وأبو داود. والترمڏي» والنسائي» والشافعي» 
وغيرهم كل هؤلاء ضعَّفوه» بل إن الإمام أحمد قال: «إن هذا الحديث ليس ثبت عندنا»» فكل 
الآفمة فيكنواهذًا الحديف» 

اع الآن الصورة الا رل مق ضور متم الت را لها هی عد وهو 
مشح أسفل الخف. 

مشهور المذهب: أن مسح أسفل الخف غير مشروع» لكنه ليس ممنوعًاء فلو مسح أغلاه 
وأشفله صح» ولكن الصحيح نقول: إن مسح أسفل الخف ممنوع منه؛ لعدم وروده عن النبي 
نوصل وهي الرواية الثانية» نقول ممنوع. 

3ق عه الا الا رل فما ف الح عة ع الف 

المشروع في مسْح الخف قلنا إنه مسْح أعلاه» وصفة الإجُزاء في مسح أعلاه قالوا: مشح 
غلب أعلاه - وهو ظاهرٌه - بأيٍّ صفة كانت» سواء كان بيده أو كان بأصبع من أصابعه» أو 
كان بغير ذلك» فكل مسح يودي الغرض فإنه يكون مُجزنًا. 


وآمّا صفة الكمال: فإنها ما اجتمع فيها أمران: 


الأمر الأول: أنهم قالوا: إن المسح يكون من أطراف الأصابع إلى الشروع في الساق» 
فيد يأول الساق الل هو المتصل» لاه عا الراجبه ولا بريد عليه لذ ماقا نحل 
يُشرع الزيادة على محل الفرض» في الدرس الماضي قلنا إن الفقهاء يقولون: «نعم, يُشرع 
الزيادة عليه»» نفس المعنى هناك وهنا. 

9 واکان أن الس يكوه البتون ا ر أوااعلى أن المميم غل اا ن أو 
الجوربّين يكون باليدّين معًا بحديث المغيرة» وهو حديث الباب» قال: (فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) 
فقوله: (فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) يفيد: أن المسح كان في وقتٍ واحده اليد اليُمنى على الرّجل اليُمنى» 
واليد اليُسرى على الرّجل اليُسرىء (فَمَسَحَ عَلَيّهِمَا). 

ويؤيّد هذا الفهم: ما جاء عند عبد الرزاق في «المصتف): «أن الحسن البصري كان يمسح 
ببذه الهيئة» أي: يمسح على الحقين بيديه معّاء وهذا هو المعتمّد عند الفقهاء في الاشتحباب 
أنه.. من باب الاشتحباب فقط صفة الكمالء أن المسح يكون باليدّين معًا 

أيضًا من صفة المسح تتعلق في. ا حديت العقيرة 2 يلك أن قوله: (فَمَسَحَ 
عَلَيْهِمَا) يفيد: عدم تكرار المسح» وهذه قاعدة مطَرِدّة عندهم؛ (أن الممسوحات إنما تمسح 


مرة واحدة. ويكرّه الزيادة عليها) فيكرّه زيادة مسح ا اکر ف مرة واحدة. وإنما يصح 


مرة واحدة. 
5 س وو i‏ ةا کک کک و r‏ و 
قال رجا 5تَعَالَى: (50- وَعَنْ صَعْوَانَ بن عَسََالٍ تة قَالَ: «كَان سول الله 


وه > ررس 


توصل يمون 5ا كنا سَفْرًا آَنْ لا نَع خفاتا ناث يام وَلَيَايَهُنَ إلا مِنْ جَنَابَةِوَلكِنْ مِنْ 


لي ا 


اط وبَولٍ وَنَوْم أحْرَّجَة اساي وَالَرْمِِيُ وَاللَفْظ له وان خرَِمَة وَصَححَاهُ). 


وصيهة پیا 


هذا حديث (صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ وعَإيَهُعَنَهُ) في توقيت المسح. 
يقول: (« کان رول أله موسر باه مرا إا كُنّا سَفْرًا أن لا نزع حِفَائَنا تلائ نام 
وَليَالِيَهَنَّ إِلَامِنْ جَنَابَةِ وَلَكِنْ مِنْ عا بط وبول وَنَوْم1) ذكر المصنف: أن هذا هو لفظ الترمذي» 


و 


وأمًا لفظ النسائي فإنه قال: «رَخََصٌ لتا الت صَرََعلِوَسله ذا كنا مُسَافِرِينَ أن لا َِْعَ حمَاقَا 


جك 


َه 0 


2 
#1١ 


4 


و 


يقونه رمتونقاة اهن CECE ea‏ 
ys‏ 
الحْمين» وقد جاء عددٌ من الأحاديث في توقيت المسح على الحْمَين» حتى لقد قال بعض 
أهل العلم: «إنّها تصل إلى عشرين حديعًا»؛ تھا إلى عشرين خديثا عن النبي ااه اووس 
التوقيقموغذا ي الى أنمن قال من فل الك اانه ل ر تادر معنا أنه 

معارّض يذه الأحاذيك: 

ولذلك يقول الإمام أحمد: «التوقيت في المسح ما أثبته) أي: ثابت «بمجموع دق 
الأحاديث الواردة». 

ما ما حديث (صفوان) هذا فإِنَّ البخاري كان يقدّمه على حديث علي الذي سيأي؛ مع أن 
حديث علي رواه مسلم» وكان البخاري يقول: «أحسن حديث في الباب: هو حديث 
صفوان»؛ فكان يقدّم حديث صفوان على حديث علي القادم؛ لأنَّ حديث علي اخْتُّلِفَ في 
رفع ووقفه» كما سنذكره بعد قليل عند الدارقطني. فكأن البخاري نظر إلى العلّة فيه فقدَّم 


عليه حديث صفوان, وإنما لم يخرج البخاري حديث صفوان لأنه جاء من طريق عاصم بن 


- 4 الا 0 
ب ييخ 121101191115 
ys‏ ل ل 
سبيل الانفراد» وهذا الذي جعله مع أنه قال: «إنه أحسن حديث في الباب». 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

أل مسألة معنا: وهي قضية توقيت مسح الخفافء أو لنأخذ الحديث الثاني لكي تُنهي 


الوا 


قال رِيَ هلله نَعَالَى: (-وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب ركن قال : «جَعَل الى 
صا يووا اة يام و . لبَالِيَهُنَ لِلْمْسَافِرٍ وَيَوْمَا وَلَيْلَةَ للْمُْقِيم. . يَعنِي : نا 2 ج عَلَى 


هذا الحديث أيضًا ر بمعنى الحديث السابق وهو حديث (علي)» أنه (قَالَ: «جَعَل التب 
نوصل ئة بام وَلَيَالِيَهُنَ ِلْمْسَافْرِ وَيَوْمَا وَلَبْلَةَ للْمُقِيم. يَعْنِي: في الْمَسْح عَلَى 
لْحُمَيْنَ))» وذكر أن مسلمًا قد أخرجّه» وسبق معنا أيضًا أن هذا الحديث اخْتُلِف في رفع 
ووقفه» كما نقل الدارقطني» ولذلك رأى البخاري تقديم حديث صفوان عليه. 

والإمام أحمد لما سيل عن حديث عليه: هل يصح مرْفوعًا؟ قال: (نعم» هو يصح 
مرفوعا». 

فعلى العموم؛ مع الاختلاف فقد صح الإمام أحمد ورفَعهء كما نقلها عنه ابنه صالح. 

هذان الحديث فيهما وغيرها من الأحاديث التى جاءت في معنى التوقيت فيها من الفقه 
مسائل مهمة: 

© أوّل مسألة مهمّة في الباب: وهي مسألة توقيت المسح» هل المسح على الحَفين 


مؤقّت» أو ليس بمؤقّت؟ 

من أهل العلم - وهم بعض الحنفية - قالوا: إنه ليس بمؤقّت» وسيأتي دليلهم بعد قليل. 

وآمّا المذهب فإن فيه روايتان: 

فمشهور المذهب أن المسح مؤقَّت للمُقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بليالِيهنٌ 
والرواية الثانية في المذهب: أن المسح أيضًا موقت لكن عند الحاجة الشّديدة يكون غير 
مؤقث» فيجوز المسح أكدر من ثلاثة آيام» وهذا الحتبار الشيخ تقي الدين» فيقول: يجوز 
ال أريعة ايام و و و فال :كما أو كان ا در فى 
برید» رسول لبّريد» لو وقف وتوضاء ومسح على حميه أخذ منه وقنًاء وهو مستعجل في وقته» 
فقال: هذا يجوز له أن يزيد على المسح عن ثلاثة أيام. 

واه لر كان الود قدا رجا كأن کن ن باد شديدة وهر لبن ما عليناء 
فقال يجوز إِذًا الزيادة على ثلاثة أيام» ودليلّه في ذلك: قال: إنه قد ثبت عن عددٍ من الصحابة 
-رضوان الله عليهم- أنهم أباحوا المسح أكثر من ثلاثة أيام» ولا يمكن أن الصحابة يغفلون 
عن حديث الباب؛ لآن حديث الباب شبّه متواتر» كما نقلت لكم عن أحمد أنه قال: «فيه 
عشرون حديثا عن النبي هسل في التوقيت)» في التوقيت وحده» نصف الأحاديث 
جاءت في التوقيت» مما يدلنا على أن التوقيت في معنى المتواتر» ولذلك الشيخ جمع بين 
الأحاديث» والحديث سيأتي معنا - إن شاء الله - بعد قليل بعد حديئين» جمع بين أحاديث 
الباب» أن الأحاديث التي جاءت مطلقةء والآثار التي جاءت بإطلاق المسح محمولٌ على 


الحاجة؛ كالخائف, والرسول في البريد» وحال البرد الشّديدء فإنه يجوز المسح فوق ثلاثة 


9 غم 
wwe 7‏ شج کارا رور ناوت رفا 
لو 

ا ( 


إذن: هذه المسألة الأَوْلّى التي نأخذها من حديث الباب. 

© المسألة الثانية مهمّة: وهي مسألة أوّل وقت المسح. المُدَّة متى نعرف ابتداءهاء ومتى 
نعرف انتهاءها؟ 

المذهب يقولون: إنه - وهي الرواية الثانية» نه نفس الشيء. لا فرق بينهما - يقولون: إن 
اي سا ل ارت 
شئت أن تقول: «من أول حدّث) فلا فرّق» نعم بعض أهل العلم مثل الشيخ ابن فيروز في 
خا على به قال ان هناك رى بن العار و الك الاه أن ارق دقن جا ولا 
يحتاج هذا التفريق الدّقيق. 

أولا ما الدليل على هذه المسألة؟ 

الدليل على هذه المسألة: حديث الباب» وهو قول عليٌ: (جَعَلَ ا اووس انه 
يام ليالِيَهنٌ. يَعْنِي: في ْح عَلَى الْخُفَيْنِ) بمعنى : أن المرح يمسح ثلاثة أيام ولياليهن 
إن کان مسافرًاء (وَيَوْمَا وَلَبْلَهُ)ُ إن كان مُقیمًاء يمسح. 

وهذا المسح» فجعل العبرة بالمسح» لم يجعل العبرة باللبس» وإنما جعله بالمسح» هذ 
الأمر الأول. 

وهذا المسح إِمّا أن يكون مندوبًا من غير حَدَتْء وإما أن يكون واجبّاء وهو الذي بعد 
حَدّث» فأمًا الأول فلا شك أن وجوده وعدمه سواء؛ لألّه مشنون» فيجوز للمرء أن يصلي 


بدونه» ويجوز أن يصلي مع المسح» فلذلك نقول: إن وجوده وعدمه سواء» فلا يدخل في 


لفضياةالشَيَحَ د عبد عبد السلا ينځ الشُويَْ ا 
التأقيت» فلا نقل: إن اثنين لبسا في يوم واحد» وأحدّنًا في وقت واحد. نقول: إن أحدهما 
ينتقض أو تنتهي مُدّته قبل الثاني» لماذا؟ لأنَّه مسح في سنَة» ما يصح» وليس هذا من معاني 
الشرعء فلا بد من النظر للمتماثلات. إِذَا فالنبي عََآَلَتَهءَيَهوَسَََ قدّرّه بالمسح» والمراد 
بالمسح المسح الواجب. 

فالمزء من حين يلبس ححَفّه أو شراب أو جورَبه تبتدئ المّدَّة اليوم والليلة من أول حدّث 
يُحَدِثُه فإذا أحدّث أول مسح واجب» وهو للصلوات تبدأ المّدَّة إِذّا عرفنا ابتداء المُدَّة من 
الحديث. 

أا انتهاؤهاء فإن انتهاء المدة يكون بالصلواتء لأن القاعدة: [أن كل ما قدَّره الشرع 

بالأيام والليالي مما يتعلق بالصلوات؛ فإن تقديره يكون بالفرائض الخمس)ء فيوم وليلة 
يعني: خمس فرائضء ثلاثة أيام بِلَيالِهنَ في المسح أيضًاء خمسة عشر فريضة» أربعة أيام وهو 
للمُقيم الذي يأخذ حكم المسافر يعني: عشرين فرْضًا. 

فقول إذن: من لبس خمّه ثم أحدّث تمسح خمس صلوات واجبة فقطء أحدثْت الظهرء 
تمسح العصرء المغرب» العشاء» الفجرء الظهرء ثم إذا جاء صلاة العصر من اليوم القابل فإنه 
يجب عليك أن تخلمَ حَفّك» وتتوضأء وهكذاء ليس بالساعات: لآن تقديره بالساعات غير 
منضبط لأغْلبٍ الناس» ولو كان يُقَدَّرُ بالساعات لبيّنه النبي ايرس ولم يكن أهل 
ذلك الزمان يشتطيعون أن يقدّروه بالساعات» أغلب الناس ما يستطيع أن يقدّر بالساعات» 
وعلى ذلك فلو أن المرء أحيانًا بريد مسحه على أربع وعشرين ساعة» وأحيانًا ينقص عن 


ع 1 . 0 ع وك 
أربع وعشرين ساعة» وذلك يتصور في حالات؛ منها: لو فدمّت الصلاة» أو أخرّت عن وقتهاء 


eA 6‏ 
ليخ 111 
وفتها: لو جيكت الصلاتين وهكذا 

إذن: عرفنا الآن مبتدأً المدة ومنتهاهاء أن مبتدأها من أول مسح بعد الحدّث,ء أو سمه «من 
أول مسح واجب»» أو سمّه «من أول حدّث)» المعنى واحدء ومُنتهاه العبرة بالصلوات» 
فتصلي به خمس صلوات واجبات» وما زاد عليها فلا يصح لك المسح إن كان مقيمّاء وإن 
كان هيبا سا عقر ريض 

# المسألة العالفة والأخيرة فيما يتعلق بهذا الحديث: - كل هذا الفقه إنما أَخدَّ من 
ليث الاس 

ا الت تب غل اهاد اليد 

قالوا: يترتب على انتهاء المدة حكمان: 

ا ا ا لاي ا اوور 
الرجل» الوضوء الكامل» وهذا المعنى م مق عليه عند من يرى التأقيت» وهي الرواية الأولى 
والثانية. 

والدليل عليهم من الحديث؛ قال: (يَمْسَحٌ) يعني: في المسح» فلا يجوز للمرء أن يمسح 
بعد احتساب المدة الواجبة إلا يوم وليلة» وهي خمس فرائض فقط» خمس فرائض واجبة» 
إن هذا المعنى متفق عليه 

© الأمر الثاني الذي يترتب على انتهاء المدة قالوا: أن انتهاء المدة ينقض الوضوءء» وهذا 


هو المذهب» فالمذهب يقولون: إن انتهاء المدة يئة ينقض الوضوء» وعلى ذلك فعَلَى المذهب: 


من مسح لصلاة العصر من يوم السبت فإنه يمسح العصرء والمغرب. والعشاء» والفجرء 


لط ةي 
والظهرء فإذا دخل وقت العصر من اليوم الثاني من يوم الأحد وجب عليه أن يتوضا وإنلم 
ينتقض وضوؤه. فيقولون: إن انتهاء اليوم والليلة ناقض للوضوءء» ودليلهم في ذلك: قالوا: 
الحديت الأول وهو حديق (ضفران بن 2ا0 00 من ل ا 2 0 يا رتا إذا 
كتا سَفْرًا آَنْ لا تَِْعَ خِفَاقََا)) أن لا ننزعها. 

فقالوا: عدم النزع يوم ولّيلة أو ثلاثة أيام يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقِضًاء فالتأقيت 
فائدته النقض. 

والرواية الثانية: أن انتهاء المدة لا يكون ناقضًاء قالوا: لأن النبي صَيَِلنَهعَتِوسَاءَ جعل 
التوقيت للمسح لا للصلاة. 

رواية حديث صفوان الرواية التي ذكرها المصنف ليس فيها المسح» وإنما قال: (لا تَنْزِعَ) 
فجعلّه العبرة» ونحن قلنا التقدير دائمًا بالصلوات» فإذا انتهت الصلوات فيجب عليك النزع» 
فيكون ناقضًا للوضوءء والرواية الثانية قالوا: لاء النبي صإةَيَوِوسَر جعل التوقيت لعَّرض 
المسح. فانتهاء المدة يمنع المسح» ولايمنع صحّة الصلاة» ولا يكون ناقضًاء هاتان 
الروايتان» وكلاهما أخدًا فهُمًا من حديث الباب. 

تزجيح ما أرجّح» نذكر لك أهم روايين» فمن عرفهما يأخذ..» الترجيح في الفعوىء 
والفتوى لها أهلها. 

دائمًا يجب أن نفرّق بين أمرّين: بين الفتوى» وبين التعليم» التعليم شيء» والفتوى شيء. 
ولذلك الفتوى أحيانًا قد تكون لترّجيح المرء نفسه بدليل» وهذا أقوى شيء. لا شاكٌ» وقد 


تكون النتوى ااا ماغل الا حاط و الك انم وحن كان زكر عفن تصبورمن احمل 


ا 
قالة رلا قاس لها و لا ب خد منها متعتهقال؛ لاف الها من باب ا لاط فاخا 
قد تؤخذ من باب الاختياط» وأسباب الاختياط إِمّا هو الاشتباه في فَهُم المسألة» او الاشتباه في 
الدليل» أو عندك كما في غير هذا الموضع أربعة أسباب للاختياط» وقد يكون الفتوى أيضًا 
لمعنىّ خارجي؛ كَسَدٌ الذّريعة» أو نظرًا لمصلحة» أو غير ذلك» فقد يُتّى بقول ضعيف؛ سَذًَا 
EE EE‏ 

وأنا داتمًا أذكر كتاب» وهذا المبداً متقرّر عند فقهاء الحنابلة» والمالكية بالخصوص؛ 
وهو أنه يجوز الأخذ بالقول الضعيف للمصلحة العامة وهي الضرورة؛ التي هي الحاجة 
العامة 

وقد ألّفَ بعض علماء المغرب رسالة سمّاها: «رفْع العَتّب والمّلام عمّن قال: إن الأخذ 
بالقول الضعيف ضرورة ليس بحّرام»؛ وهو مطبوع الكتابء إذَ فَمَرْقُ بين الفتوى وبين 
التدريس الذي تدرسه» وهو الذي يورث الفقه» ويكسب المَلَكّةء وأمّا الفتوى فإنها تكون 
مفيدة في العمل فحسب. 

نفس الكلام؛ قلنا قبل قليل.. أو داخلة في القاعدة السابقة» إذا خلعَ المرء حْمة» أو شق 


و . - - ۶ 2 7 3 7 5 0 : ع 
خفه. كان مثلا متوضئاء لابسًا الشراب» ثم مع المشي تبين له أنه قد انشق» فالمذهب أنه إذا 


|+ * +» 


خلعه أو انشق فإنه في هذه الحالة يتتقض وضوؤه. وأما الرواية الثانية فإنه لا ينتقض الوضوء؛ 
لأن الخَلع لا يكون من نواقض الوضوء. 
ونحن قلنا أصلا: إن ستر المحل ليس شرطًاء فالخل والشَّى لا يكون ناقضًا. 


ا اقممله تامذاتاك عمق یمر ليس عت 


أقرب زمن يمكن أن نسب إليه هذا الشَّىَء فإن كان قبل الصلاة التي صليتهاء كأن تكون 
صليت الآن ثم نظت في خفك فوجدته مشْقوفَاء فاحتمال أنه قبل الصلاة واحتمال قبل 
الصلاتين؛ فيجب عليك أن تعيد الصلاة الأخيرة؛ لأنه أقرب زمان» والفغل يُنسَبٍ لأقرب 
أوقاته» فتعيد الصلاة الأخيرة» وإن كنت تقول: لاء احتمال قبل صلاتين أو قبل ثلاث فتعيد 
الصلاتين» وهكذا. 

ولكن الرواية وهو المختار: أنهم قالوا: لا يكون ناقضًا. 


5 و هم 2 0 O‏ ا e‏ ی ر 2 
قال رجه الله تعالى: (59- وَعَن ثوبان رلته قال: «حَث رَسول الله صَإْإلدَْعَلِنَدِوْسَلمَ 


6 


ا كر فيو فر ا و ا ا ا 5 5 ص ر 5 تر a‏ و 


2 


عر و ا و حون اق ر ي 07 جر r‏ 
Hy‏ ايد واو داود وَصَحَحَةُ الحاكم.). 


يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ)) ويعني ب «العصائب» (الْعَمَائِمَ). 

سبق معنى الحديث عن المسح على العمامة» وقد قال الإمام أحمد: «فيه ثلاثة أحاديث 
عن النبي نوصل في المسح على العمامة)» وذكرّنا الكلام فيها. 

وهلة الجملة معدل ما الشيع تفن الذي على الروابة اة آن الما يجوز الفح 
عليها وإن لم تك مُحَتّكَة أو ذات ذَوَابَة؛ لأن العصابة قد لا تكون على هاتين الصفتين» فإنها 
على كل ها لفت وال ای 

قوله: (وَالتَّسَاخِينِ) وهو نوعٌ من أنواع الخفاف» ولذلك قال: (يَعْنِي: آلْخِمَافَ). 


هذا الحديث طبعًا (رَوَاه أَحْمَنَاوَصَحَحَةُ ألْحَاكِمُ). وقال الحاكم: «إنه على شط 


7 الها روم 0 

سلس شبت كله ور نوچ ا 
مسلم»» لكن وإن وافقه الذهبي» طبعًا قالوا: «وافقه الذهبي» مرادهم بذلك أن الذهبي حينما 
لخّص مستدرك الحالك أتى بكلمة الحاكم كما هي» ولم يتتبغهاء هذا معنى قولهم إن الذهبي 
وافقه» يعني: أقرّهم من باب الإقرار» مع تصحيح الحاكم» إلا أن الإمام أحمد أعلّ هذا 
الحديث» وذكر أن هذا الحديث مُرسَلء إِذْ هو مَروي من حديث راشد بن سعد عن ثوبان» 
قال الإمام أحمد: «وراشد بن سعد لم يسمع من ثوبان؛ لأنه مات قديمًا» يعني: ثوبان» فأحمد 
كان يرى أن هذا الحديث فيه إرسال» وهذا الإرسال لا يمنع من الاختجاج فيه؛ لأن الحديث 
بالمعاني التي فيه إنما يدل على ما سبق. 

فيه من الفقه مسألةء يعني إضافة لمسألة العمائم» مسألة مهمّة جدًا: 

أن المسح ليس خاصًا بالخفاف» لأنه جاء المسح على التساخين» وهو نوع من الخقاف» 
ممّا يدل على أنه لا يُشترط وصف معيّن فيه» بل كل ما كان في معناه يأخذ حکمه» ولكن 
الخلاف إنما هو في المناط الذي يُلحَق به فقط. وسبق ذكره. 


آل 


قال ةلله تَعَالَى: ( ٦۰‏ - وَعَنْ عُمَرَ ‏ مَوْقُوفًا- وَعَنْ اس -مَرْفُوعًا-: «إا تَوصا أَحَدّكُمْ 
iii DEE‏ 
الدَارَفَطْينُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ 1 
اديت رك كص 
هو الذي رواه (الْحَاكِمُ) كذلك (وَصَحَحَهُ صَحَّحَةُ). 
قال: ا ووو : («إذا توضا 
مِن جَنَا 


EE Er 2 هما وَلْيْصل ف فیهما ولا د‎ E 


لفضياةالشَيّح دعبل عبد السلا ينځ السو 0 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان: 

9 ای الا هداق یت ران نما الحديف غا وهی 
قف أله لآ يجوز الس ح غاق الختين فى التعنابة بل بجحب لمهم ونبد من ذلك آنه 
بجي كلع الخنين ف موقن (عد ل الككابة» رعدد انتهاء ال6 يجب اها عد 
الا هنا العاف ل و ةهكن ود اا ا و 
الخلاف قبل قليلء لأن ما الذين ينبني على انتهاء المد أَهْوَ نقض الوضوء أم عدم المسح 
فقط؟ وهذا مستقر كما في حديث أنس» وني حديث صفوان السابق. 

المسألة الغانية: أن هذا الحديث استدل به بعض فقهاء الحنفية على أن المسح غير 
تيعو قوز السرم أ وسيم على نوما قاو اندلا بحت اباب ولگن هذا 
ال 0 
عن عمرٌ بن الخطاب رنه كما قال ابن حزم: «الثابت عنه إِنّما هو تقييده بالمُدَّة)» فثبت 
ا 
وما حديث أنس فإنه محمول على الروايات الأخرى؛ لأنه لم يقل: «(يمسح مطلقًا)» وإنما 
قال: ١ب‏ يمسح)» ولم يذكر مُدّة» فالمُثبت مقدّم على الناسي. 

إذن: توجيه هذا الحديث على المذهب فيه روايتان» مشهور المذهب: أن هذا الحديث 
مطلق, ويُحمل على المقيّد. 

والرواية الثانية: أن هذا الحديث يُعملٌ به على إطلاقه عند الحاجة:» ذكرناها قبل قليل؛ 


متى عند الحاجة؟ عند البرد الشديد» في بل شّديدة البرودة» يعني: برد غير معتاد ولا يوجد 


© 

A> 5 353 5‏ اد ا ا 1 
9ل | 
- 3 0 س 


نا تنخ بد العاف أوعفدها إذا كاث رسو لذ أو وريد أو عونا قإنه يجو له الزيادة على و 


وت 


يام. 
قال هال تعالّی: -1١(‏ وَعَنْ ابي بكر ڪن عن التي صا يوسا «أنة رخص 
0 ثلانة نة أيَام لالع للقي يزه وليك طهر فلب غلبو أ ْيَمْسَحَ عَلَيْهِمَا) 
جَهُ آلدَارَفطْنِنُ وَصَحَحَةُ ابن خرَبْمة.). 
”5 في مغنى الأحاديث السابقةء أن النبي اووس : 
(«رَخصَ لِلْمْسَافْرٍ كاه ام وَََلِيهُنَ وَِْمُقِم يَوْمَا ويله إا طهر َس خُفَيِْ: أن يَفْسَحَ 


2 


عَليْهِمَاا): هذا الحديث مثل معنى الأحاديث السابقة 3 لكنه أيضًا يو كد على اشتراط الظطهارة 


التى ذكرناها في حديث المغيرة الأول. 


سے وهس زر ور 0 موا ره ا و 1 ۶ 00 

قال رمالل تَعَالَى: (57- وعن أبن بن عمارة رَوَائَدُعَنَهُ أنه ل: «يَا رسو ل الله أمْسَح عَلَى 
ا i 2. E O u4‏ ور 01ح تون ر 02 ل قر م لي NR‏ عر 
الخفين؟ قال: «نعم) قال: يومًا؟ قال: «نعم) قال: ويَومَين؟ قال «نعم) قال وثلاثة قال: «نعم 


و : 


یں 


هذا حديث (أْبَيْ بن عِمَارَة) يخالف حديث (أنس ی ینة)» فإن حديث (أَيْيّ) هنا نص 
على عدم التأقيت» (كَالَ: «نَعَمْ وَمَا ا فامسځ ما شئّتء فإنه قال: («يا رول الله 
معو قَالّ: ١نَعَهْ) ELE‏ «تَعَمْ) E‏ وَيَوْمَيْن؟ E‏ «نَعَمَ) قَالَ: 

َكَانَة؟ قَالَ: «نَحَمْ وَم وَمَاشِفْتٌ)) فدلٌ على أنه مطلّق» فيجوز للمرء أن يمسح بما شاء» بخلاف 
حديث (أنس) وقول عمرء فإنه يمكن توجيهه لعدّم النص على الزيادة. 


هذا الحديث لمّا رواه أبو داد ضعّفه (وَقَالَ: ليس بِالْقَوئٌ)؛ وقبل أن يقول إنه ليس 


بالقّوي ذكر العِلَّةء قال: «فقد اختْلِفَ في إشناده» وهذه هي العلَّة الأولى» الا ختلاف في 
إسناده. 

وبمثّل هذه العلّةَ نص عليها الإمام أحمدء فقد ذكر أبو رُزْعة الذّمشقي في تاريخه: أن 
الإمام آلا هذا لیت قال :"اليس رون ند ل علي ا هاا الاس یی 
بمحفوظهء وأعلّ الذّارقطني هذا الحديث بِجَهَالّة رجل فيه وهو محمد بن يزيد بن زيادء قال 
الدّار قطني : (إنه قل تفرد به وهو مجهول»» قال الدّارقطني: «ولا يثبت هذا الحديث». هذا 
الحديث لا يثبت مطلقا. 

إذن: الأئمّة قد تَتَابعوا على تضعيف هذا الحديث» وعدم تضحيحه» وعدم الاختجاج به 
وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم» ولكن إن فرض صحيّه فإنه محمول على الحاجة 
فقطء وقد ذكرت لكمء #أمداتها ا يقة فقهاء الحديث عند تعارض الأحاديث أنهم 
قذر المستطاع يسعون إلى عدم إسقاط أحد الحديثين» ومن أوجه الجمُع عندهم: أنهم 
يجعلون المُبيح للحاجة» والحاضر هو الأصلء لأن هناك بمعنى الأصل؛ مثل العَرَّايّاه مثل 
أشياء كثيرة» ومنها حديث الباب إن صح مع أنه ضَعيف شّديد الضعغف. 

قال وَََآنُّ تعَالَى: ([بَابُ نَوَاقِض الْوْضوءٍ] ٠۳‏ و ركت قال : «كَانَ 
صْحَابُ رَسُولٍ آله اهيوسا -عَلَى عَهْدِه- يَنْنَظِرُونَ لْعِشَاءَ حى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ ثم 
ا ترق ST‏ قطُن . أله في مُسْلِم.). 

بدأ الشيخ وَيِمََآنَهُ تعالى في ذكر نواقض الوضوءء» والمصنف في هذا الباب بالخصوص 


حقيقة يذكر أحاديث متشابهة» ولكنه يفصل بينهاء وما أدري ما السّبب والمعنى عنده» هل هو 


١ 7‏ الصا وم او 3 
صلل شب زلا زر نوو ا 
منه» أم أنه كانت مسوّدة» أو أَمْر ثاني؛ لا أعلم» لأنه مثل حديث الباب الأول سيأتي بعد قليل 
أنه سيذكر حديتين متعلّقَين بنفُْض الوضوء بالنوم» ذكرها بعد ذلك» ليس بعدها مباشرة» 
وإنما فصلهما ببضعَة أحاديث» ولكن ربما فيه معنى» لكن لم يظهر» وكذلك اشتشكل هذا 
الأمر عددٌ من الشرّاح» ليس من عندي. 


86 


نبدأ بأوّل حديث من أحاديث نقض الوضوء» وهو حديث (أنّس بن مالك نة قَالَ: 


6 


تر 


ا أضعات وقول آل ا و لے عدي تزله: (على کدی هذا تكد من 
أنس ركن على أن هذا الأمر كان بمحَضَّر النبي صَِإِلنَعََهِوسَلر ورؤيتِه لهم» ممّايدل 
على تقريره بفعلهم» وعدم تخطتته لهم» والقاعدة: [أن كل فعْل عَلِم به النبي صإاة يوسا 
وسكت عنه فإنه يكون من السّنة التقريريّة]» فله حم السّنة بشرط عِلْم النبي صَِآَلنَهءَلِدوسَ1ء 
به» فإن لم يعلم به فإنّه فيه خلاف» المسألة هذه عند الأصوليّين مشهورة وأما ما تيب 


للصحابة وحدهم دون رفعه ونشبته لعهد النبي صََِنَعيْتِوسَلََ فهذا أخسن أحواله أنه يكون 


3 


من باب إجماعهم» بشرط أن يكون ظهوره م مشعينا وو O‏ اذ تكون الصيافةعلبت و الا 
فإنه يحتمل أنه يكون من باب الخلاف. 

يقول: كانوا (يَنْنَظِرُونَ ألِْسَاء) أي: صلاة العشاء (حَنَّى تَحْفِقَ رُؤُوسُهُمْ)؛ في عهّد النبي 
2 لكاتو د غیت كات الان بسك اء دورن ولا سروت ولاك 
ثبت في الصحيح: (: ا هسل عن السَّمَّر بعد العشاء eS‏ أو 
لمذاكرة في علّم»» ولذلك فإن الأفضل والأتم والأكمل للمرء أن يكون حاله النوم بعد صلاة 


العشاء مباشرة» ولذلك تُهِيّ عن النوم قبلهاء هي عن النوم قبل العشاء لكي ما يمنع المرء من 


النوم بعدهاء فالمرء يؤخر نومه إلى ذلك الوقت» ولا شكٌ أن المرء إذا كان يستيقظ مُبِكَرًا فإن 
في ذلك بركة» والحديث معروف لدَى الجميع» والخبر فيه. 

فكان الصحابة -رضوان الله عليهم- إذا صلوا العشاء وتأخر عليهم النبي اووس 
بعض الشيء تخفق رؤوسهم» سنذكر الخفق بعد قليل. 

6 اا اال E‏ 
مُسْلِم). 

الى الم ور أبنى وا رودو يذكر رواية م لآن رر اة سام قال كاتا 
رر لصا رن ر شوو زه ار ا و 

فقد يُستدل بهذا الحديث على أن النوم ليس ناقضًاء ولكن المصنف أتى بالرواية الثانية 
وهي رواية أنس للتذليل بمعنى النوم الذي لا يكون ناقصًا. 

سيآتي معنا - إن شاء الله - الأحاديث الدالة على أن النوم ناقض. 

هذا الحديث اختْلِفَ ني ألفاظه. حتى قال الإمام أحمد: «اختلف رُواة هذا الحديث؛ 
شعبة» وسعيد» وهشام وهو الدّسْتوائي» في حديث أنس»» يقصد اختلمُوا في ألفاظه. قال: 
اكليم ثقات»» طبعًا سعيد الذي هو ابن أبي عَرُويَة» قال: 57 قات فكان العيدد 
يقول: لا نقدّم لفظًا على لفظٍ في اختلاف هؤلاء. 

ومعلوم أن من طريقة فقهاء الحديث الأئمّة: تقديم ألفاظ بعض الرواة على بعض» فليس 
كل لظ للحديث وإن كان صحيحًا إِسناده يُقدّم» بل يُقدّم لفظ على لفْظء وستأتي معنا نماذج 


EEA 6‏ 
وھچ ون 
أحمد لما ذكر هذا الاختلاف قال: إن هؤلاء الذين E‏ 
تتويتجومهاء اللدشعواق»وقينةابع ا سقط أن 
يرجح بينهم. 

على سبيل المثال: هنا مثا يقول... طبعًا الرواية التي ذكرناها لكم قبل قليل رواية شعبة 
القن هی علد مل ار ار اح قال ال عل عة ار ا 6 نهذ يدل 
على هيئة النوم. 

جاء في رواية سعيد أنه قال: «كانوا يضعون جنوبهم»» رواية هشام الدشتوائي التي معنا: 
(تَخَْفِقَ رُؤُوسُهَمْ)؛ إذن هي فرق بين الألفاظ. 

لم نذكر خلافًا للشافعي في قضية القعود أو أبي حنيفة» ولكن كطريقة ةلم نذكر إلا 
الروايتين» النوم ناقض للوضوء» وسيأتي بعد قليل - إن شاء الله -» ولكن يُعقَى عن دع من 
النوم لا ينقض الوضوء» هناك نوع من النوم لا ينقض الوضوء دليله: حديث الباب حديث 
(أنس ويََزْتَهَْدَهُ): واختلف في ضبط هذا النوم كيف يكون؟ 

فالمذهب: أنه إذا كان النوم يسيرّاء الشرط الأول: أن يكون يسيراء وأن يكون من جالس 
غير معتید» أو راكع أو ساجدء إذَا لا بد أن يكون النوم يسيرّا وأن يكون من جالس غير 
معتمدٍ يعني: غير مترکي» أو يكون من راكع أو ساجد. 

# إذن شرّطان: الشرط الأول: يَسير. 

© والشرط الثاني: حالته وهو أن يكون جالسًا غير معتمدء أو راكع أو ساجد. 


وعلى ذلك فإن المذهب يقولون: إذا نام مضطجعًا ولو يسيرًا انتقض وضوؤه. أو نام 


مسْتندًا على ظهره» أو معتمدًا على عصاء ولو قائمًا معتمداء أو نام مختبياء أو نام ساجًاء أو 
نام قائمّاء فإنه يتتقض وضوؤه ولو كان يسيرّاء هذا المذهب. ما دلیلک ؟ 

قالوا: دليلنا حديث الباب حديث (أنس). 

يقول الموقق بن قدامة: «فقوله» أي قول أنس». كانت تلك نایال على اکان 
وكام يتما الوا ا ا ف ك فهو واا الهم م ن الكل 
يكون مسْتيقدًاء فنحمله على المستيقن دون المشكوك فيه» هذا رذ على أبي حنيفة؛ لأنّهِ لا 
يرى النقض بالنوم؛ قال: «وأمًا القاعد فإنه يحمل حالهم على أنهم كانوا فُعودًا غير 
مسْتندين»؛ غالب الناس في مسجد النبي صَِآَلنَهَْيَهوَسَلهَ لم يكونوا يسْتندون. لم يكن فيه هذه 
المرّاكي» وإنما كانوا ينامون هكذاء على هذه الهيئة» وأما الذي يكون مختبيًا فإنه يضع رأسه. 
فو ابعدارا با چا اذيك ی م أصيدات الي اندع هِوسْل. 

الرواية الثانية في المذهب قالوا: إن كل نوم يَسير على أي هيئة كانت» فإنه لا ينقض 
الوضوءء قائم» جالس» مضطجع» ساجد» راكع» معْتومد» مسْتند غير معتيد» لا فرّق» قالوا: 
لأن هذه الأحاديث جاءت مطلقة» لم تدل على هذا الوضفء وأنتم إنما اشترطتم تلك بناء 
على د تالشمك ومن الآرضيء تل إن الجالس غير المجمد غير فشكن فقد يسفط لا 
يخْف وإنما يسقطء الراكع إذا نام يسقط بالكليّة» فيكون خفوقه ثم ينتبه» فقالوا: ... يكون 
البسير معطا خض النطر. 

إذن: عرفنا الروايتين في المستثنى من النائم» وعرفنا أن اشتدلال الروايتين كلاهما من 


حديث أنس» وإنما هو فَهُومٌ يختلف الناس فيها. 


جل يتخ کزان 

عندنا مسألة مهمّة جدًا فقط نأخذهاء في قضية ما معنى النوم اليسير؟ 

النوم اليسير» ذكر شمس الدين الززكشي في شرح «الخرَقي»» قال: «إنه قد جاء عن الإمام 
أحمد عشر روايات في معنى النوم اليسير»» وأصحُها: أن اليسير باعتبار العُرْف والعادة» ومن 
أظهر العادة في معرفة أنه يسير: أنه إذا تغيرت هيئة المرء فقط انتقض وضوؤه فقطء لكن 
مجرّد خفق هذا لم تتغير هيئته» كان نائمًا في سجود» مثا يصلي وهو ساجدء ما دام ما تغيرت 
هيئته فإنه يُسمِّى يسيرّاء ما ينقض الوضوء» وصلاته صحيحة» إلا أن يغاب على عقله» ولا 
يعرف بمّن هو بجانبه» فهنا نقول: إنه قد زاد عن العادة» فيكون ذهب» والنوم إنما حكِمَ بكونه 
0 

قال آله تَعَالَى: (54- وَعَنْ عَابْسََ ڪت قَالَت: ١جَاءَتْ‏ فَاطِمَةُ بنْتُ أبي حبش 
إِلَى التب صََدَََووَسَكََ َقَالَثْ: يا رسو ألو إني إمْرَأَةٌ أن سْتَحَاض قلا أَطْهْرُ أَكأدَع الصَّلَاة؟ 


5 
فرق چ و 8 


دا أديْردت 


قَالَ: «لاء إِنَّمَا َلك عرق وَليْسَ بِحَيْضٍ فإِذا ا 
فَاغْيِلِي عَذْكِ لدم ثم صا ي متف عَلَيه. وَلِلْبْخَارِيٌ: «: 2 7 ٤‏ 
إلى أنه حَدَّقَهَا عَمْدَا.). 

هذا حديث (عَائَة يئا قَالَتْ: «جَاءَتْ َاطِمَة بنث أبي حُبَيْش إِلَى لي 


صََكَة N‏ أن وفاطمة كانت من النساء المستحاضات» وقد اة بعض أهل العلم النساء 


2 


المشتحاضات» فذكر أن 00 جاء في الحديث خيرهن. 


ا 001 0 


رَأَة أ سْتَحَاض قلا أَطْهُرُ أَكَأَدَعٌ 
المستحاضّة؟ سيمر معنا - إن شاء الله - في باب الحيض تفصيل هذا الحكم» على سبيل 


قال: (فقالت: نا وول الل الات 


م ألصَّلاة2)» ما معنى 


لكن المسْتحاضّة هي: مَن خرج منها دم ولم نحكم بأنه دَمُ حيض» سواء لضعْف لونه» أو 
في غير وقته» أو لطول زمنه» فقالت: (أَكَأَدَعٌ آلصَّلاة؟ قَالَ: لا إِنمَا ذلك ا ea,‏ 

هذه الجملة مفيدة بأن من كان حدَثّه دائم» سواء كان اشتحاضة» أو اشتطلاق ريح» أو 
سكس بول» ونحو ذلك» أن الحدّث الدائم لا يكون ناقضًا للوضوء. وإِنَّما يُشرع له أَمْرٌ آخر 
وهو تجُداد الوضوءء وذلك في المذهب» والرواية الثانية أيضًا أن الحدّث الدائم لا ينقض 
الوضوء» فمن عنده اشتطلاق ريح» أو سَلّس بولء أو اشتحاضة. أو جرح ... فإنه لا يُحكم 
بأن وضوأه قد انتقض بخروج هذه الأشياء» فقال: (وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ادا كث حَبْضَدْكِ فَدَعِي 
الصَّلاة ردا أَدْبَرَتُْ فَاغْسِلِي عَنْكِآَلدَّمَ نّم صَلَي)). قال: (وَلِلْبْخَارِيٌ: فم توصي لكل 
صلاق). وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أنه حَدَََا 3 

© هذا الحديث فيه دليلء إضافة المسألة السابقة عل مسألة مهمّةء وهو: أن من كان 
حدّنّه دائمًا مستمرّاء نحن قلنا إنه لا يُحكم بانتقاض وضوئه بالحدّثء ولكن نقول: يتوضاً 
ا اا دان الضاوات اشير عاذ كلها ا د لو أنه وها ت 
الصلاة الثانية» وأراد أن يطوف. أو أراد المرء أن يقرأ القرآن» فنقول: يقرأء ويطوف. ولا 
يأزمه أن يتوضا؛ لأنه لم يُحكم بانتقاض وضوئه» وإنما يتوضأً تعبّدَاء وليس لانتقاض 
الوضوء. 


هذا الوضوء لكل صلاة ثابت في صحيح البخاري من حديث أبي معاوية» عن هشام بن 


7 ارمز او 0 
E‏ 
عرو ة عن أبيه» عن عاقشة وفد(اشار ی 5ُحَدَفَهَا عَمْدًَا) فقال: «وفيه زيادة لم 
أذكزها», أخذ بعض أهل العلم: أء مسلمًا يضعف هذه الزيادة» ولذلك قال بعضهم ومنهم 
البيهقي: إن هذه الريادة ا ا ا 
البخاري» قال: ليست محفوظة» بل قال أبو الفرج بن رجب لله في شرحه للبخاري «فتح 
الباري»» قال: «والصحيح أن هذه الجملة لد SS‏ 
الزبير»» فتكون مُدرجة من قوله» قال: وقد رواه البخاري أيضًا موقوفة عليه» أو مقطوعة 

عليه» المقطوع يكون عليهء والموقوف يكون على الصحابي. 

ميك عله اا ہاو عل د ی اريه و نالا إن غلب لرا واب و معارب 
الحضرمي من أئمّة ئمّة الحديث الثقات الذين روى لهم الستة» ولا شك ولكن هذه الرواية 
اعتمدها جمْع من أهل العلم» ومنهم صحّحها البخاري. 

وأما ما ذكر ابن رجب أن هذه من كلام عروة» فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
إجابة جيّدة فقال: «إنه وإن صحَّتْ عن معاوية فلا يمنع أن يكون عروة قالها مرة» ونقلّها 
ورواها مرّة أخرى»» فيكون مرة رواهاء ومرة قالهاء فنسْبّتها إليه في بعض الأسانيد لا ينفي أنه 
قد رفعها إلى النبي صا لَهَْلتَهِوْسَلََ هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أجاب ابن حجر عن كلام ابن رجبء فقال: «إن قوله: انم تَوَصَبّي» يدل 
على أنها مرفوعة» وليست موقوفة»» لو كان عروة هو الذي قالها قال: «ثم تتوضاً». 
افتوضئي» فدلٌ على أنه جزم برفعهاء وأبو معاوية من الأئمة الكبار الذين روايتهم في على 


المالكية فإنهم يرون أن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب. 

مشهور المذهب: أن الوضوء لكل صلاة واجب» وكذلك اختيار الشيخ تقي الدين فإنها 
راجب لهذا الحديت. 

وأما ما جاء في بعض الروايات من طريق الزهري: «وأنها تغتسل لكل صلاة» فإنها ضَعيفة: 
وحملّه الشيخ تقي الدين وحده على الاشتحباب» أنه يُستحبٌ للمسْتحاضّة أن تغتسل 
اشتحبابًاء لكل صلاة» من باب النظافة والطهارة لا من باب رفع الحدّث. 


يبتر 
86 


قال ومَهآَنَهُتَعَالَى: (1- وَعَنْ عَلِيَ بن أبِي طالب تة قا : «كُنْتُ رَجُلامَذَاءَ 

َأمَرْتُ لواد بْنَ الأو أَنْ يسال التي ص" اووس فَسَأَلَةُ؟ فَقَالَ: «فيه الْوْضُوءً) ميَمَنٌّ 
عليه وَاللَمْظُ لِلْبْخَارِيٌ.). 

هذا حديث (عَلِيَ بْنِ بی طالب AEE EOE OS‏ ولاقو 
مبالّغة فيمّن يخرج منه المَذي. 

والمراد بالمَذِي: هو ماء أبيض رَقِيق يخرج من الرجلء أحيانًا بشهوة» وأحيانًا بدون 
00 

ولذلك يقولون: إن عليًا هَت إِمّا لِفَرَطِ شهوته» وإما لمرّض فيه. لا يزم أحدهماء 
فقد يكون كذلك» وقد يكون على الصفة الثانية. 

والمَذِي كما نص أبو الوفاء بن عقيل في «التذكرة»: أنه يخرج من الرجل والمرأة سواء» 
الرجل يعرفه بلونه» والمرأة كذلك. 


فالمرأة كما بين النبي صا ف ديت آم م «المَنِنٌ ماء أصَفر رَقِيق» والمَّذِي 


5 الها روم 0 
کک ی زیون چا 
يكون عند شهُوة لكن دونه» يكون أبيض رَقيقا»» ذكر ذلك ابن عقيل في «التذكرة». 

قال: (فَأَمَرْتُ الْوِغْدَاد بْنَ آلأسْوَدٍ أن يسال الى صَيَلنعِوْسَهّ) وهذا من حيائه ينف 
والحياء لا شك أنه فضل في الرجل والمرأة سواء وقد جاء أن النبي صل علدو رأى رجلا 
ل أخاه في الحياءء فقال: «دَعة». وقوله: «دَعَةُ» أي: دَعَهُ على حيائه» لا تأمره أن يترك 
الحياء» وبعض الناس يفهمه على العكس أي: دعه غير حيي» لا؛ المراد النبي 
عَألنَعََوَسَدرقال: «دَعَهُ عَلَى حَياو». 

ولذلك جاء عن عبدالله بن عباس 'وَدَدَدْعَنْعَاه قال: «إذا رأيت الغلام حييًا فهي علامة 
تجَابته). 

الحماء غلامة اب وعير ف ال رل والمتراة سواء» ومن أف الاس ج اء ا 
انسلو حتى إنه كان أشدّ حياء من العذراء في خذرهاء -صلوات الله وسلامه عليه-. 

فال: (اتشألة؟ ققال: دوي الور 

المصنف أتى بلفظة من ألفاظ الحديث وهي فيه الوضوء» وقد جاءت لفظات أخرء 
سنذكر هذه الألفاظ كلهاء ونذكر ما تثبت تثبت فيها من أحكام. 

المَذي يترتب عليه ثلاثة أحكام: 

©؛ الأمر الأول مما يتعلق بنقضه الوضوء فإنه ناقض للوضوء في كونه خارجًا من 
السبيلين» ودليله: حديث الباب» قال: «فيه الوضوء»» هعولد غل آله ناقض. 

© الأمر الفاق: أن الذي تجاه ية وليست نجاسة مُغلّظة» فيكفي فيه النضح 


وهوالرّشء غمر المكان بالماء. 


اتن رازا e‏ 

ودليله: أنه جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم: أن النبي اة يوسا 
قال: ER.‏ وَانْضَحَ فَرْجَكَ) فمجرّد النضح هو الذي يجب» ولا يجب الغسل للملابس 
التي يصيبها المَذي» هذا الحكم الثاني. 

@ الحكم الثالث: أنه جاء في بعض روايات الحديث في مسلم أيضًاء أن النبي 
صا ييور قال: «يغْسل ذَكْرَهُ وَيَتَوَضَأاء فلم يأمزه النبي وسار بالاشتنجاء وإنما 
أمرّه بغسل الذكر أي: كاملا. 

وأحَذ فقهاء المذهب. وهي اختيار الشيخ تقي الدين أيضًا: أن مَن أمدّى فاته يجب عليه 
فقل ر ا ی ال کن بدي لهام چا عند الإناء ادوا 
داؤد من حديث عُروة بن الزبير» عن علي نة أن النبي ديوس قال: «يغسل 
ذكره وَأَنيهِ وَيتَوَضّكء قالوا: وهذه الزيادة ...» وإن كان جاءت من طريق عُروة عن علي» 
وعروة لم يدرك النبي صَِزَلنَهءَلِتِوسَلَ يقول الشيخ تقي الدين في شرح العٌمدة. إلا أن عروة 
من فقهاء التابعين» ولا يمكن أن ينيسب للنبي صََِلنَهءَلِدَهِوَسََهٌ شيئًا لا يعرف صحّته. ولذلك 
قال: إنه يعمل ذا الحديث» وقد احتجّ أحمد بهذه الزيادة» وهي زيادة فصل الأنيين. 

فمشهور المذهب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضًا: أنه يجب غسْل الذكر كاملا لا 
الاك بحب ذل النكر وا E‏ فيكورق قارفا لول عن جك من جه المعابة 
ومن جهة ما يجب فيه من غسل ونحوه. 


قال وَيِمَدلّهُ تَعَالَى: (57- وَعَنْ عائشة هته «أَنَّ اح يوسا قبل بَعْضَ نِسَا 


E ١ 7‏ ا عام 
صلل شب کارا هاون نوو ا 
الى صا yy‏ 

.( 


ا 
م Ree‏ 


هذا حديث (عائشة وصَدَلََدَعَنََا 


ماع 5 


الصَّلاةٍ وَل يتَوَضَأ): قال: ر( درق لْبْحَارِ 

وقد وافق البخاري في تضعيفه أئمّة كبار؛ كيتحيى بن سعيد القطّانء وابن معين» 
والترمذي» بل إن الإمام أحمد قال: «إن هذا الحديث مُنكر» قال: وأرى أنه غلط» فإن من 
صح هذا الحديث ظرًّ أن الراوي عن عائشة هو عروة , بن الزبير بن أختهاء قال الإمام 
أحمد: بل هو عروة المرّني»» وذلك هو الذي يسْتبين لنا به سبب تضحيح أبي عمرٌ بن عبد 
لبر وابن جرير لهذا الحديث؛ لآم ظنوا أن الراوي عن غائشة إنما هو عروة بن الزبيرء 
وليس كذلكء وإنما هو عروة المُرّي. 

هذا الحديث هو عمدة الباب في مسألة (نقض الوضوء به بكس المراقا: 

تاهوراك هي وف اليا كا متققى ا و سواه كانت را أن لیت 
بحرم قالوا: وهذا الحديث ضعيف» واسشتمسكوا بظاهر الآية: لأَوْ لامَسْتُمُ السَاء4 
[النساء: ٤۳‏ ]ء وني قراءة: «أَوَ لَمَسْتُمُ لاا قالوا : وإن صح هذا الحديث - مع أنه ضَعيف 
- وإن صح فإنه مخمول إما على أن المسح كان بدون شهوة» أو أنه كان بحائل» التقبيل كان 
بحائل. 

والرواية الثانية في المذهب: أن مس المرأة لا يكون ناقضًاء قال الشيخ تقي الدين: «لأنَ 
م العرأة اتی يه لري لأيمكن المرم الاوآن يمس أعله ار اهآر اة أرهير 
ذلك تعمٌ به البَأُوى» ولو كان ناقضًا لأباته النبي صََّلدَه فلوسي وأما الآية فا مامحو لة على 


وال اال و على ا ال ولو كان بيهرلا ا لان ر 
شيء يراه بنفسه» قال: «هنا لم تُنزّلَ المَضِئَّة منزلة المَكنّة يقول في الرواية الثانية» لِب؟ «لأنه 
إنما تنرّل في النوم» حينما يكون المرء فاقدًا لوغيه فلا يعرف هل خرج منه شيء أم لاء أما هنا 
فلاء فإن المرء يعرف هل خرج من شيء أم لا 

قال رجاه تعَاَى: (70- وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ دهعت قَالَ: قال رول الله اة اووس 
(إذَاوَجَدَ أَحَدَّكُمْ في بطو شيا اشكر عَكَيْه: أَحَرَجَ مئه شَيْءْ أمْ لا؟ لا يَخْرْجَنَّ من ألْمَْجِدٍ 
تی يَسْمَعَ صَوْنًا أو جد رِيحًا) أَخْرّجَهُ مُسْلِةٌ.). 

هذا الحديث أيضًا سيأتي الشيخ في آخر الباب بعد عشرة أحاديث أو أقل» سيذكر حديثين 
بمعناه» وهذا من إشكالات هذا الباب أنه قسّم الأحاديث المتشابهة في أكثر من موضع. 

هذا الحديث من الأحاديث التي هي أصول من أصول الإسلام التي بُنِيَ عليها قواعد 
كُليّة فيه» وهو أن النبي ةيسار قال: ((إذَا وَجَدَ أَحَدَّكُمْ في بَطْنِهِ شَيْنَاا) يعني: اجن 
بريح؛ كمّازات ونحوهاء (فَأَشْكَلَ عَلَيْه : أُخَرَجَ ِن سء أَمْ لا؟) هل خرجت منه ريح» أم لم 
تخرج منه ريح! هذا المقصود. قال: (قَلا وي ا 
الصلاة» ونحن قلنا إن المراد بالمسجد أحيانًا الموضع» وأحيانًا المحل» (حَنَى يَسْمَّعَ صَوْ 7 
َو جد ریځا) أو يجد ريصا بأن يتيقّن. 


ولذلك جاء في رواية عند الإمام أحمد تصَّريحٌ بهذا المعنى الذي قلته» قال: (أو يجد .ريخا 


هذا الحديث أصل من أصول الدين في مسألة البناء على اليّقين» وهو أن الأحكام تبتّى 


6 الا 
کک سس وخ نھن 
على اليقين» ذ فمن اشتقين حُكْمًا ْم طرأ عليه شك في الانتقال عن هذا الحكم فإنه لا يُحكم 
بالشكٌء وإنما يُحكم ببقاء اليقين. 

فلو أن امرأ تطهّر ثم شكّ؛ هل أحدّي أم لم يُحدِث» نحكم بطهارته. 

أو العكس: رجل أحدّث ثم شك هل تطهّر أو لم يتطهّر» فنقول: نحكم بعدم طهارتك, 
فجت غلبك الوضيوء لاله هن المسقيق:: 

هذه تشمل مسائل أيضّاء هذه القاعدة أصل» وهي من أصول القواعد الكبرى» وهي: [أنَّ 
اليقين لا يرول بالشك]. 

© لكن عندنا في هذه المسألة مسألتان» أو هذا الحديث فيه مسألتان: 

© المسألة الأولى: أنهم قر ن ف الشك بين التسار وبين غلبة أخدالجاسن 
فيقولون: هما سواء» فيي على اليقين» حتى لو كان عنده عَلَبَة ظنٌ أنه قد انتقض وضوؤه. 
فنقول: لاء نحكم على الأصلء إِذَا لا فرق بين التساوي وين غَلبة أحد الأمرين» نص على 
ذلك الغيت ی الین 

متى نحكم بِالعَلَبَة؟ نحكم فيها في مواضع أخرى» هذه مسألة أخرى لكن أشير لها 
امار 

المذهب لا ينظر لعَلبة الظن مطلقاء وإنما دائمًا كل يقين لا يزول بالشكء ولا بظن» ولا 
بعَلبة ظن» لا يجعلون لها أيّ استثناء. 

والرواية الثانية يجعلون استثناءات للنقل عن اليقين بغّلبة الظنء منها: الصلاةء حينما 


تكون هناك قرائن؛ كالصلاة» فيقولون: إذا وجدّت قرائن حافة فإنه يُعمل به كالصلاة» ولذلك 


لتضيلةالشيخ د عبد ا اسا م بن ر الشُويَْ للك 
جاء في حديث ابن مسعود» «أن المرء إذا شك في صلاته» ولم يدر كم صلىء فليبْن على غَلبة 
ظته» وليسجد بعد السلام»» فجعل السجود بعد السلام. هذه الرواية الثانية. 
ما المذهب فإنم دائمًا يجعلون السجود قبل السلام» ويجعلونه يبني على اليقين؛ 

وستأتي -إن شاء الله- في محلها في (باب سجود السهو). 

© المسألة الثالغة: هل هذا الحديث خاصٌ بالصلاة» أم في الصلاة وخارجها؟ 

مشهور المذهب: أنه لا فرق بين الصلاة وبين خارجهاء كلاهما واحدء فلا يبني على 
شكه وإنما يبن غل ها أشقيقنه. 

والرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار أبي علي بن أبي موسى» واختيار الشيخ تقي 
الدين: التفريق بين حال الصلاة وغيرهاء فإنه إذا كان في صلاة لا يُشرع له قطع الصلاة» يمنع 
من قطّع الصلاة» ويُمنع من إعادة الوضوءء وأما إن كان في غير الصلاة وشاكٌ» قال: فهنا من 
باب الاختياط الأفضل أن يتوضأء للشّك إذا كان في غير الصلاة. 

يعني: رجل قبل الصلاة شكٌ؛ هل أحدثت أم لا؟ هنا نقول على الرواية الثانية: الأفضل 
لما الس 


قال الله تَعَالَى : e‏ قال : ١‏ ا مَسَسْتْ ذَكَرِي 


وال ال چ يقس ذَكَرَهُ في الصَّلَاةٍ ا ضوء؟ َقَالَ الي صلا اوسا لا إِنمَاهُوَ 


وف رك .هت E E ET‏ سه ےو ا 
تضعة منك» أخرجه الخمسّة وَصححه ابن حبان. 


e 1١ 


6 و اك العامة ه سلس رد 
وَقال ابن المَدِينِيٌ: هو أحسّن من حَدِيثِ بسرّة. 


o‏ إن صر 
عر 7 وو د فود لي ا 2ه 


48- وعن بسَرَّة بنت صَفوان رصواتهار « 


© 

a 57 3‏ وريه ل ادم م 0 
طلس شت کارا طھ رون بو ار 
REN‏ ا يل ا ا 


o 


بْخَارِيٌ: هو اصح شَيْءِ في هَدَا البَّاب.). 

هذان حديثان متعارضان» أطال أهل العلم في الحديث عنهماء والجمْع بينهماء ولا بد أن 
نذكر الخلاف في هذه المسألةء ل؟ لأنَّ مشهور المذهب: أن مس الذكر والفزج عمومًا من 
قبل أو دُبرٍ يكون ناقضًا للوضوء. 

والرواية الثانية: أن مس الفرج لا يكون ناقضًا للوضوء. 

ولذلك سنذكر الخلاف في هذه المسألة. 

نمر على الحديثين بسرعة» ونتكلم عن الخلاف فيهما. 

الحديث الأول حديث (طَلْقٍ بْنِ عَلِيَ يعن قَالَ: «قَالَ رج لايك كرس 
لرَّجُلُ مَس ذَكَرَهُ في الصَّلاةٍ أَعَلَيْه وُضُوءِ؟ قال الى صاه يوسا «لا إِنَمَاهُوَ بَضْعَةٌ 


مِنْكَ)) أي: جُرْءٌ منك (أخرّجَة الْحَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابن حِبّانَ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيَ) أي: علي بن 


0 


المَدِيني (هو اخسن مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ) أي: القادم. 

هذا الحديث مع تصحيح ابن حبان له إلا أن بعض أهل العلم قد ضعفه» وممّن ضعفه 
جماعة» فقد أعلّه أبو رُرعة الرّازي بأنه لم يُعرف هذا الحديث إلا من طريق قيس بن طلّق بن 
علي بنه» أبو زُرعة لما ذكر ذلك قال: «وقيس لا تقم به الحُجَّة). وقد تفرّد هذا الحديث» 
فمن أحد توجيهات هذا الحديث تضعيفه» ستنمرٌ عليه بعد قليل. 


ا ۲ 
١ 2 ¢‏ 
أ و 


الحديث الثاني حديث (بشْرّة بدت وان رال تهھار «أنْ رَسُول الله صَإْلَنَهْءَلِتَوِوَسَلمَ قال: 


o 


N Ea 


سجس e‏ و مس 2 


ا 


طبعًا الإمام أحمد يَرى أن حديث م حبيبة أصحٌ من حديث يُسْرة» مع تضحيحه كما نقل 


ساب ع 


م 
| 


على ذلك أبو داود» أحمد صحّح حديث بُسْرة» ولكن نقل أن حديث 
حديث أ حببيّة فيه زيادة» فإنه قال: الوم لخدا فيل التدل ولد رهما 
ل 
وأن مس الفرج من قَبّلٍ أو دُبر يكون ناقضًاء وقالوا: لأن حديث طلّق يوج بتوجيهاتء إما أنه 
معت كه قال ابو ا ا لان سنيف نين كان من كا 
وقد نَُسسِحَ؛ لأن قيس بن طلق» عن أبيه» لأن طلقا أباه» كان قد أتى النبي صََِلَعَيه ل أول 
الإسلام» فقد ثبت أنه قال: بتيت مع النبي صا اويا مسد المد ندل غل آنه چاق 
أول الهجرة» وطلّق بن علي كان يماميّاء يعني من أهل اليمامة» ومن قريب منطقة الرياض. 
هذا التوجيه الثاني. 
طبعًا نقلنا قبل قليل التضعيف» وأن الذي ضعفه أئمة؛ منهم: من الحنابلة» وابن الجوزي. 
والشافعي» وأبو حاتم» والدارقطني» وغيرهم كل هؤلاء ضعفوه 
التوجيه الثالث لهذا الحديث على المذهب: أن بعض فقهاء المذهب قال: إن هذا 
الحديث أي حديث (طَلْقَ)؛ محمول على المسح من خلّف حائل؛ لأنَّه قال: (يمَس ذَكَرَهُ في 
الصّلاة)؛ وغالبًا أن المرء يمس ذكَرّه في أثناء صلاته إلا من خلف حائل» هذا غالبّاه لكن ليس 
بلازم» لأنه قد ثبت أن عمر وَيََتَهعَنَُ قام في المُصلَّى صافًاء ثم اهلا #العرت 


كارا لسن ا ا کک وال ا غ فقالوا: إذّا هو 


کو يون نزن 
كذلك» هذا هو توجيههم. 

التوجيه الأخير: تقل عن الإمام أحمد أنه رجّح بين الحديئّين» من باب الترجيح. فإنه لما 
سيل عن حديث طَلّق: بأي شيء تدفعه؟ قال: «ما يُروَى من النقض أكثر). 

ومن طريقة الإمام أحمد في الترجيح عند انغلاق إمكان الجمع أنه يرجح بكثرة الرواة» 
معروف» وهذه ذكرها القاضي أبو يعلى في «العُّدَّة) أن أحمد يرجح بكثرة الرواة» وهو من 
آهل الحديث الذين يعرفون الطرق» ورواة الأصحاب. 

هذا هو الرواية الأولى. 

الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أن مس الذكر أو الفرّج عمومًا 
لا ينقضء وقال: إن هذا النوع ... الحديئين معّاء ويُحمل حديث بُسرة وَوَليَدعَبّْهَا على 
الاشتحباب» ولا نقول إنه منسوخ أي: حديث بُسرة» أو آنا امرأة» بعض الناس يقول: إنها 
امرأة» فكيف نأخذ منها الحكم» وهذا متعلق بالرجال ليس بالشورىء بل إنه قد استقرٌ عند 
الصحابة وظهرٌ بمثابة إجماع ظاهر» من فعْل الخلفاء الراشدين على أن مس الذكر يكون 
ناقضًا. 

ألم نقل لكم فغل عمر رنه قبل قليل» والقاعدة: [أن ما فعلّه الخلفاء الأربعة أو 
بعضهم يدل على عدم النسخ]» هذه من أهمٌ معرفة فقّه الخلفاء الراشدين: عدم النسخ إذَا لا 
يفعل الخلفاء الراشدون شيئًا منسوخاء لأنهم يفعلون الأشياء الظاهرة. 

ولكن الشيخ يقول: هو من باب الاشتحباب فقطء وآمّا مشهور المذهب» وهو منصوص 


الإمام أحمد ي أكثر الروايات عنه؛ أن هذا يكون ناقضًاء ولا شك أن هذا هو الأخوط والأنّم. 


لكن يبقى عندنا مسألة نعرف مما يكون النقض؟ قالوا: يكون النقض بمس الفرج دون ما 
كان بجانبه؛ كالإليّة لا يكون ناقضًاء وإنما يكون مس نفس الفرج هذا واحد. 


الأمر الثاني: أن يكون المسح باليد» ولا بالذراع» ولا بغيره» وألا يكون بحال. 


° م‎ E î € a ب‎ O قد‎ E CK 
قال رجا ة تعالى: (/- وَعَنْ عائشة رلته أن رَسول الله صاة يوسا قال: «مَنْ‎ 


َصَابَهُ ىء أو رُعَافٌ أو َس أو مذي فَْيَنصَرِف فَلْيتَوَضَانُمَ لين عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ ني ذَلِكَ لا 


و 5 0000 > Sgr So Fg‏ 
4 ( أخرج ابن مَاجَةَ. وضعفه أحمد وغيره.). 
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هذا حديث (عَابْسَةَ رََنَدُعَتهَا) فيه من الفقه كثير من المسائل. 

وهي: انها روت أن النبي صَرَللَءَكَََِسهَهَ قال: (مَنْ أَصَابَهُ لَوْءُ). 

والقيء: هو الطعام الذي يكون في داخل المعدة ثم يَخرج عن طريق المّم. 

قال: (أَوْ رُعَافٌ)ء وهو الدم الذي يَنزل من طريق الأنف. 

قال: (أَوْ قَلَسّ) القَدّس هذا اختّلف في معناه» فبعضهم يقول: إنه القيء القليل الذي يكون 
بمقدار ملء الفم» ومنهم من يقول: إنه يُطلق على هذا وما زاد» وبعضهم يقول: إن الفرق بين 
القلس والقيء: أن القيء ما اشتحالء والقَلّس لم يستحل» ما زال طعامًا. 

ومنهم من يقول: إن القَلّس هو الطعام الذي لم يصل بعد إلى المعدة» ما زال في الطريق 
وقبل أن يصل إلى المعدة اسُتقاءه الرجل» فخرج منه قَلَسّا. 

وسنتكلم عنه بقعد قليل في الفقه. 

قال: (أَوْ مَذْيٌ) وهذا تكلّمنا عنه قبل قليل (تَلَْنْصَرِفْ فَلْيتَوَضَأ نم لِْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ 


0 ا 3 ا 0 ا‎ 5 2 E ٠ 
eT في ذلك لا يتكلم). قال: (أخرجه این مَاجَة وضعفه أحمّد‎ 


7 
الإمام أحمد أعلّهِ بالإزسال فيه فإنه قال: «إنما رواه ابن رُريج عن أبيه» ولم يسم من 
أبيه )» E‏ الأولى: قال: «وليس فيه عائشة)» ثم قال: «فالصحيح: أنه مُرسَلء ولا يصح 
اف ايف فا رال تاه فإن ما هو مُرسل ومُنقطعء قَفِيه علّنان قويّنان في هذا 


الحديث. 


نتكلم عن فقه هذا الحديث بعد الصلاة. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق. 
وصل الله وسلم عل نبينا خمد . 


سه 


(6) نهاية المجلس الخامس. 


لتضيآة شيخ دعب السلا ب ناشوي (a>‏ 


© 


التتته 0 . | كه 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشسهد أن ممل غد 
ورسوله صَرَئَعيومَةٌ. 


5 


كنا قد وقفنا عن حديث عائشة يه ڪتها في قول النبي صا يوسا : («مَن أَصَابَهُ فئء أو 
رُعَافٌ أَوْ قَلّسٌّ))» هذا الحديث ذكرنا أن الإمام أحمد ضعّفه» ولكن سيأتي معنا أنه قد احتجٌ 
به» واختجاج الإمام أحمد بالحديث قال بعض آهل العلم؛ كابن عبد البّر: «إن الإمام أحمد 
إذا احتجّ بحديث فإنه تضحيح له»» وليس كذلكء فإن الإمام أحمد قديحتحٌ بحديث من 
باب الاشتدلالء كما قال أبو داؤّد: إنما ذكرته فهو صالمٌ» ولیس معنى كونه صالحًا أي أنه 
صحيح. وربما نشير لها بعد قليل فيما ذكره أبو داد في السّنن. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© أول مسألة فيه: قول النبي صللا عييسل: («مَنْ أَصَابَُ قَيْءٌ... فَلْينْصَرِفْ 
لدا فهذا دليل على أن القيء ناقض للوضوء» وهو مشهور المذهب. 


ويدل على ذلك: ما روى أبو داود» والإمام أحمد: وغيرهم؛ من أن أبا الدرداء 


مجر حنم وم 


وثوبان نقلا عن النبي صإلةءََيِوسلم «أنه قاءَ فتوضأً». قال ثوبان: آنا صببْت الماءَ له. وهذا 
يدل على أن القيء ناقض للوضوء. 
قال: (رُعَافٌ) هذا دليلٌ على أن خروج الدم ناقض للوضوء أيضّاء ودليله هذا الحديث. 


وهذا الذي استدل به الإمام أحمد على أن خروج الدم الكثير يكون ناقضًا للوضوء. فالإمام 


ئ ٤ھ‏ 
خياد ا ]معدل محدية عافقة ق ا عاف دون ماح ةف وسو ر اس يا 
الحديث من باب ذكر الاستدلالء ولسن معتاة احتجاجا. 

ويسْتثني الفقهاء من القيء والرّعاف القليل منهماء فيقولون: إن القليل منهما معْفُوٌ عنه. 
ولا یکون ناقضًاء هو نجس لكنه لا يكون ناقضًا. 

وحدٌ القليل من الدم ب العُرْف» على الصحيح» وليس شرا في شبر» كما في بعض 
الروايات» وإنما هو بالعَرْف» فما كان في عرف الشخص أنه كثير فإنه يكون ناقضًاء وما كان في 
عُرْفه أنه قليل فليس بناقض» وأمّا القليل والكثير عندهم في القيء فإنه جعلُوه بملء الفمء 
فيقولون: إن القَلّسَ - وهو ملء الفم من القّي - لا يكون ناقضًا للوضوء» فإن كان أكثر من 
ملءٍ الفم فإنه يكون ناقصًا. 
إذن: عرفنا المذهبء دليلهم على نقض الوضوء بالقّيء وبالرّعاف وهو الدم الكثير» وما 
اشتشنوه وهو القليل. 

ويجب أن تعرف ماحد القليل» حد القليل في مشهور المذهب من الندة: العو »ها 
هَت في تفسك. 

لما سْيْلَ ابن عباس: ما الكثير؟ قال: «ما قحس في نفسك»» عكسّه القليل المغفو عنه ما 
لم يفحش في نفسك. 

القيء الذي بُعفَى عنه قالوا: إن أقرب حدٌ عرف هو القَلّسء وهو ملء الفم» فيّرون أن 
القَلّس لا يكون ناقضًا؛ لأنه قليل. 

انظر» الجملة الثالثة قال: (أَوْ قَلّسٌّ) هذه تشكل على كلامهم» فإنهم على كلامهم يرون 


اتضيالشيغ د عب السام ناشوي > 
أن القَلّس لا يكون ناقصًا. 

DE على‎ a 

يقول الشمس الزَّرْكشِي -عليه رحمة الله-: «وهذه الرواية إنما تحمل على الفاجش», 
فإن كلمة القَلّس في لسان العرب تشمل القليل والكثير» وذكرت لكم قبل قليل نحوًا من ثلاثة 
أو أربعة معاني. 

والذي ذكر في «النهاية» ابن الأثير؛ أن القَدّس يُطلق على مطلق القيء» فهنا محمول على 
القَنّس الكثير الذي يزيد عن ملء الفم» وهذا الذي حمل عليه فقهاء المذهب هذه 
الأحاديث. 

ال ف الل سيق مها آنه تائف لار ره كاسن ل الحدية اندعق 
اا 

قال: (تلينْصَرِف فَليتَوَضَّأ. 

قبل أن ننتقل للجملة الثانية لأَنّها محل إشكالء عرفنا إِذّا مشروع المذهب في هذه الجمل 
أنها ناقضة للوضوء إلا القَلّس فإنه حملوه على الكثير الذي يكون أكثر من ملء الفم؛ جِمْعًا 
بين التصيوصى فق هذا الاب 

الرواية الثانية في المذهب: أن كل هذه الثلاثة: (القيدء والرّعافء ومن باب أَوْلَى القَنّس) 
أا لا تكون ناقضة للوضوء, وإنما الأمر بالوضوء هنا آمز ندب وإرشاد. لا أمْر وجوب 
وحتم» فهو أمر نذب» وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين» فيقول: إنه من باب النّدب فقطء 


فيستحب الوضوء للدم الكثير» ويُستحب الوضوء لخروج الس فخ السرهة ولیس لازماء 


o 
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لأن الله عَرَجَجَنَّ إنما ذكر في الآية» والأصل في نواقض الوضوء ما كر في الآية» أو جَاءَ أحد 
مِنْكُمْ مِنَ الْعَاِئِطِ4 [النساء:١٤]ء‏ ولم يذكر خروج الدم» ولم يذكر الأمر الآخر وهما 
الخلاف فيها قوي» وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يخرج منه دَمّ فلا يتوضاً له. 

إفقة عرفا الرواشيخ ف العسالة. 

© عندي مسألة مهمة جدًاء تجعل بعضًا من الناس يستشكل هذه المسألة! 

لنغلم أن الخلاني في النقض بخروج الدم قوي جدَاء لكن هناك مسألة منفصلة عنهاء وإن 
ربطها بها بعض الفقهاء. وسأذكر الرّبط بعد قليل» وهي قضية نجاسة الدم» هل الدم نجس آم 
ل 

الدم كونه نجسّاء أو ليس بنجس هذا فيه إجماعٌ متقدم» حكاه الإمام أحمد» وحكاه ابن 
حزم الظاهري» وحكاه ابن رُشد» وحكام جماعة أظن ابن المُنذر منهم» فهم يرون أن الدم 
نجس» كونه ناقضًا أو ليس بناقض هذا محل الخلاف بين الفقهاء» وكثير من الناس يورد 
الخلاف الثاني في المسالة العانيةء وينرّله غلى المسألة الأولى: وليس كذلك» هذه مسألة» انظر 
الربط بينهماء لنربط على المذهب. 

تيور الاح هاا و ا بين المعاسة وبيج تنضن الوقدوف ال يعدرة 
الناقض الثاني من الوضوء» فيقولون: خروج نجس كثير من غير مخرج غير بول وغائط من 
غير السبيلين؛ البول والغاقط إذا حرجا من السَّبيلِين قليل أو كثيره ناقض: 

فعندهم أن كل نجس يخرج من البدن يكون ناقضّاء إذا كان كثيرًا. 


وهذه القاعدة استدلوا بها طَرْدًا وعكسّاء فاستدلوا بها طَرْدًَا على أن كل ناقض نجس؛› 


واستدلوا مها عكسًا على أن كل نجس يكون ناقضًاء استدلوا بالثتتين. 

حديث (أبي الدرداء وثوبان ري عته) لما توضا النبي صََلدَهءَلِدِوسَهَءَ من القّيء» هنا ثبت 
الدليل على الوضوء بالقّيء» استدلوا به على القاعدة: أن ما توضيّ له وكان ناقضًا فهو نجس» 
واستدلوا بالعكس» فقالوا: إن الدم انعقدَ الإجماع على نجاسته» فيكون ناقضًّاء إِذَا طرّدًا 
ey‏ هذه هي قاعدة المذهب. 

الرواية الثانية يقول: لا لا تلازم بين النجاسة والنقض» فقد يخرج من المرء دم كثير وهو 
نجس ولا يكون ناقضّاء لا تلازم. 

إذن: عرفنا هذه القاعدة» ومع الرواية الثانية فادّم نجسء ولكن القيء ليس بنجس» لا يَرى 
النجاسة القيء» الرواية الثانية أن القيء طاهر؛ لأنه لم يخرخ من السبيلين» وإن اشتحال في 
المعدة» المذهب يقولون: (إنه تمّت يه الاسُتحالة» وبقي فيه المحل؛ محل الخروج»» الأكل 
عندما يصل إلى الجوف اسْتحالء تغْيّر» فكأنه خرج من أحد المخرّجين» ولكنه خرج من 
عُلوٌ من الفم» فألْحقٌ بالأدنى. 

وهذه القاعدة ذكرناها قبل» تذكرون لما قلنا: إن النجاسات الخارجة من الشخص من 
اللو طاهر» ومن دنو نجس من الآدميّين» وما كان بينهما؛ كالقيء فيه خلاف» هل يُلْحق 
اللو أو بالدَيُوٌ؟ هل قاعدتناء هي مسألتنا اليوم» ولكن نكرّرها بأسلوب آخر. 

إذن: عرفنا هذه المسألة» والدليل» والخلاف فيها. 

أيضًا كذلك مسألة الذي هو قضية النجس» ضابط الفاحش ذكرته قبل قليل لكمء قلنا إن 


ضابط الفاحش: هو العْرّفء وقد نُقِلَ عن الإمام أحمد فيه أكثر من عشرة أقوال أيضًا في 


ضابط القليل والكثير في النجس. 

يبقى عندنا الجملة الأخيرة» وبها نختم الحديث» وهي قوله: ,5 نم ليبن عَلَى صلا 
في ذَّلِكَ لا يَتكَلّمُ)؛ هذه الجملة مُشكلة» بمعنى كلمة مُشكلة. 

وَوَّجه إشكالهاء طبعًا حللّنا إشكالًا فيما يعلق بالقَلَسء وقلنا إنه محمول على القَلّسء 
يمدق الاک 

الإشكال الثاني في المذهب على هذا الحديث الجملة الثانية: (ن نم لیبن عَلَى صَلَاتِه) . 

فمعنى هذا الحديث: أنه إذا اتتقض وضوء المرء» وأحدّث في أثناء صلاته ثمّ توضأء ولم 
يطل الفصل» ولم يتكلّم؛ فإنه في هذه الحالة صلاته صحيحة» فكأنَ الحدّث وحده ليس 
مفسدًا للصلاة» قالوا: لكن هذا الأمر غير مقبول لجهات: 

أشي ا ا انمث و ا كما قال الات ابن حجر 
قال: «لم يقل بها أحد بتضحيحها»» أما العمل بها فقد قال به بعض الحنفية. 

© الجهة الثانية: أنه قد جاء ي حديث عليٌ بن طَلْقَ» الحديث السابق (طَلّق بن علي). 
وهذا علي بن طَلّق» وقد بين الترمذي أنهما رجلان مختلفان ليسا واحدًاء ولذلك بعض 
الناس يظن كلاهما طَلّق بن علي» لا؛ هذا علي بن طَلّق. 

أن النبي صََرَََمعَِوسَلهَ بين أن الرّجل إذا جاءه فسَاءٌ فليقطع صلاته ثم ليعُدْهاء وهذا 

وفي الصحيحين - كما تحفظون - من حديث أبي هريرة» أن النبي صَِآَلنَعَْيَهوَسَلهَ قال: 


"إن لله لا َل صل أَحَدِكُمْ إذَا أَخدَتَ حى يَتَوَضّاًاء فيدل على القطع والبطلان. 


وهذا يدلنا على أن هذه الجملة لم يُعمل بها؛ لضعْفها الشديدء وعدم قبول الاحتجاج بهاء 
وإتما اسيل اسول ال اا رل ولم سعدل بالحملة الثانية لكن وجدت أن نقهاء 
المذهي بد لون ذا الحديق علن مسالتين» وان كانت لست نضا ف 

#& المسألة الأولى: eT‏ الجملة على أن العمل اليسير وإن كان من غير جنس 
الصلاةء إذا كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة» فيقولون: العمل اليسير بشرّط: ألا يتكلم ولا 
يكون كثيرٌاء ولذلك يقولون: «لو رأى نجاسة فأزالّها» طبعًا ليست في بدنه أو محلّهء «أو رأى 
غريقا فأنقدّه) وكان شيئًا يسيرّاء «أو فتح بابًا» يقولون: إنه لا تقطع الصلاة؛ لأنه عمل يسير» 
واا الحديف, 

8# المسألة الثانية: استدلوا بهذا الحديث على جواز الاشتخلاف في الصلاة إذا أحدّث 
الإمام» فكأنهم يقولون: إن قول النبي عَِآَللَءَِيَهوَسَلََ - إن صح الحديث مع ضغفه الشديد -؛ 
(نمَ لين عَلَى صَكَاتِهِ) أي: المأموم» أو الإمام الثاني. 

وأنتم تعرفون, ... في الاشتخلاف أن الإمام إذا أحدّث في صلاته» أحدّث في أثناء الصلاة 
فإنه يجوز له أن بسحف كن فة لاقل عمر 114412 لاط فا تلف عبد 
الرحمن بن عوف. 

ولها نظائر في السّنة كثيرة» فإنه يجوز له أن يستخلف» فحملوا هذا الحديث على 
الاشتخلاف فقالوا: (قَليبْنِ) أي: قَليْنِ مَن خلّف الإمام على صلاته» أو فَليَيْنِ الإمام الثاني 
على صلاة الأول» فيجوز له أن يستمر عليه. 


ولذلك يقولون - مشهور المذهب -: أن الإمام له حالتان: إذا أحدّث في أثناء الصلاة 


و جوج کارا ارس و ا 
5 رع يي ا اع - 

جاز له الاستخلاف» وأما إن كان حدثه قبل الصلاة ثم تذكر في أثنائهاء فإن صلاته قد انعقدت 
باطلة» ولا يجوز له الااستخلافء. ما يستخلف. 

مثل: إمام الحرم» لما كبر كان حدَنُه سابقًاء على المذهب صحيح مائة بالمائة» يجب عليه 
أن يقطع الصلاة» ...العقد» يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة» إما به» أو بغيره من الأئمّة. لكن 
لو اعدف فق افا الصلاه فالمذهب أنه يجرر الاتعخلافه ]ذا ما يجوز الاتشخلاف إلا لن 
أحدّث في أثنائها لا قبلها. 

الرواية الثانية: يجوز في الحالتين بشرط: أن يكون قد ظنًّ» افتّحَ صلاته ظانًا أنه على 
طهارة» ثم بان له خلاف ذلك» والشيخ تقي الدين تعرفون أنه يتوسع في مسألة العُذر بالجهل 
في الفروع الفقهية توسّعًا كبيرًا. 

قال رة آله تَعَالَى: -/١(‏ وَعَنْ جَابرٍ بن سَهُْرَةَ يته «أن رجلا سال النبِيّ 


سد وض 


2 يوسا صا ِن ُحُوم آلََْمِ؟ ثَالَ: إِنْ شِدْتَ قَالَ: أَتَوَضَأُ 
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أَخْرّجَةُ مُسْلِم.). 
هذا حديث (جَابر بْنِ سَمْرَةَ عه تا أن ن رَجُلاسال الي صلا عير ترصام 
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لُحُوم آلْمَتم؟ قَالَ: إن شِكْتٌ)» والنبي صََلدَعهوسَهٌ إذا خيّر يدل على الجواز أي: يجوز 
الوضوء وعدمه. 


قال: (ثَالَ: أَتَوَضَّأ مِنْ لُحُوم الإبل؟ فَالَ: د N‏ 


ست 


¢ 


وألزم في الثاني» والقاعدة: [أن السؤال مُعا في الجواب]ء فكأن النبي صا وسار قال: 


(نعم» توضأ من لوم الإبل»» فإن السؤال معاد في الجواب. 


لفضيلةالشَيَح د .عبد ڪب السلا ينځ السو 0 

هذا الحديث رواه (مُسْلِمٌ)؛ وهناك حديث آخر أيضًا عن البراء بمعناه» وقد قال الإمام 
أحمد: (إن حديث جابر بن سَمُرّة» والبراء عتا صحيحان»» فهما صحيحان. لا دافع 
لهماء ولا يوجد حديث قوي يصرفهما عن ظاهرهماء ولذلك فإن من مفردات مذهب الإمام 
أحمد دون الأئمة الثلاثة الباقين: أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. 

أَحَذَّ بعض الباحثين والإخوة والمشايخ» أو نسب الشيخ تقي الدين أنه يَرى أن أكل لحم 
الجزور لا ينقضء وهذا غير صحيح» بل الشيخ صرح في أكثر من موضع بصحّة هذا 
الحديث» وبالعمل به» وإنما ذكره من باب الاشتدلال فقط» في موضع آخر أو من باب الإلّزام 
اروا فإن الملاهب وإختار ا اهما على آنه لوطا من لالجو 

وهناك فائدة ذكرها الشيخ» قال: «إن المسألة إذا كان مذهب أحمد» أي: المنصوص عنه. 
«رواية واحدة» ولم يختلف قوله فيهاء وكانت من المفردات أو غير مفردات» فغالبًا ما يكون 
قوله على الدليل»؛ لأنّه يستمسك بالدليل» إذا جاءه النص قدَّمه على كل شيء» وهذه منها. 

وهذه ذكرها الشيخ ... في المجلد الخامس من «مجموع الفتاوى». 

إذن: الذي يتوضاً منه لحم الجزور. 

مشهور المذهب: أنه إنما يُتوضأ من اللحم دون المرق ودون الكبد» فإنه لا يتوضاً منهما. 

وافان الم دويق ات رَحة لَه في كتابه «العْمُدة)» أنه يُتوضأ من كبد الجزورء وهذا 
الذي عليه الفتوى» الذي عليه فتوى الشيخ عبد العزيز الله يغفر له» أن الكبد يتوضاً منهاء 


كاذنا یورال هب 


فخ کیا 
طبعًا دائمًا نذكر هذه الكلمةء العُمْدة هي الدرجة الرابعة من كتب الشيخ الموقق: أ 
محمد» فهي دائمًا ليست هي المعتمّدة في المذهب» وإن كان هو أبو المذهب» لكن كتابه هذا 
يدل على أن فيها اجتهادًا له» أخذه من النص» وغالب العمدة فيها خروحٌ كثير عن المذهب» 
أَحَدّها من النص» كما هو واضح من مقدّمتها. 
قال وَمَدَآََهُتعَالَى : (۷۲- وَعَْ ابي هُرَيْرَةَ نة فَالَ: قال رَسُولُ الله ص 
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قال أَحْمَدُ: لا يصح في هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.). 


هذا حديث (أبي هُرَبْرَة ڪن قال: قال وول اللو ا6 ن غل»)» 


والمراة ب ا با (ننغثل هنا 
َلْيَعْتسِل)» وظاهر معنى: (فَليغتسل) أي فليعَمُم جسده بالماء» فيكون موجبًّا من موجبات 
اس 

قال: (وَمَنْ حمله E‏ أن ومو نما e‏ 


rr‏ حو 


هذا الحديث (أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِنُ وَلتَّرمِذِيٌ) قال: (وَحَسَنَهُ وَقَالَ أَحْمَدٌُ: لا يصح في 
هَذَا الاب شَيْءٌ). 
الإمام أحمد ومثله علي بن المّدِيني لما قال هذه الكلمة بأنه لا يصح باب .. أي: في 


زيادة: ( E‏ سن ما صب انا التجملة الأولى: (مَنْ غَسَّلَ مَيْنَا فَلْيَْتَسِلٌ) 


فإن بعض الأئمة صَحَهاء فهو ربما حول كلام الإمام أحمد على الجملة الثانية» وهي 


وهذه من الأحاديث التي أجمع أهل العلم على عدم العمل بهاء وقد ذكر الحافظ أبو 
الفرج بن رجب في شرحه ل «علل الترمذي»: أن أبا عيسى الترمذي ذكر أظن أربعة أحاديث. 
أجمع أهل العلم على عدم العمل بهاء وعد منها هذا الحديث» ثمَّ زاد عليها ابن رجب عددًا 
من الأحاديث» أجمع أهل العلم. 

وهذه الأحاديث» إجماع أهل العلم على عدم العمل ليس النسخ بالإجماع» وإنما 
ّت بحديث آخر» ولكنه لم يُنقل إليناء هذا هو طريقة ة أهل العلم المحققين» الإجماع لا 
ينسخ الأحاديث» قول البشر لا ينسخ الأحاديث» وإنما نسخه حديث آخر» ولكن الحديث 
الآخر لم يُنقل إليناء إا فل النبي ةيسار أو غير ذلك من الأمور. 

وأما نقول: إن الإجماع ناسخ ما يصح» الإجماع لا ينسخ» وإنما هو حديث لكن لم ينقل؛ 
والإجماع دال على الحديث الناسخ. 


ا 9 
ا 


إذن: فقوله: (وَمَنْ حَمَلَهُ قَلَْوَصا) لم يعمل بها. 

الجملة الأولى: (مَنْ غَسَّلَ ينا دليَغْتيسلُ) أيضًا لم يُعمل بهاء لم يقل أحد من أهل العلم 
إلا بعضًا من الفقهاء ... حكاه لما بعضهم اسُتدرك على ابن رجب. قال: إن بعضًا من الفقهاء 
قال به» ولكنه قول مهُجور متروك, إلا أن المشهور من المذهب: أن من غسّل ميئًا فإنه يجب 
عليه الوضوء فقطء ولا يجب عليه الاغْتسال» ويقولون: إن قوله: (مَنْ غَسَّلَّ مَيْنَا فَليَغْتَسلٌ) 
ا مرل ال على سي الور شود :قفا ا لا الل لر ول الف ول 


منزلة المَْنّةء هذا المذهب 


EE 6 

الرواية الثانية لاء أنَّ تغسل الميت لا ينقض الوضوء وإن باشر عورته» وإنما هو من باب 
غاب فط 

نحن ذكرنا قبل قليل أن مس العورة على الرواية الثانية إنما هو مستحب» وليس واجبًا. 

اا را 
العمذهعت دون الرواية العانية دون الحشا.» » لغشل لا يكون واجبّاء الثانية ما تصح؛ (وَمَن َمل 
ا كه لعمه وی يبن ای نوالا رقع الحاو ريما ات يجب 
اجان لكين لآن الارمتى يسكع الحم الأ ر لى ولكيمكن للتزمتي أن يغالف كلاه 
حا 

قال وهال تعَالَى: (۷۳- وَعَنْ عَبِْاَلهِ بْنِ أبي بكر وَيَدَالنَه ١‏ 
رَسُولُ أذ صا عو لمرو بن حَرْم: أَنّْ لا يمس لْقَرْآنَ إلا طَاهِرًا رَوَاه am‏ 
وَوَصَلَهُ اتسائ وَائْنُ حِبّانَ وَهُوَ مَعْلُولٌ.). 

هذا حديث (عَبْدِاَه بن ابي بكر) بن محمد بن عمْروء بن حزم» ويُختصر فيُقال: (أبو 
بكر بن حزم) نسْبة لجده. 

قال: (أَنَّ في ألكِتاب أَلَذِي تبه رَسُولُ ألو صا وم لِعَمْرِو بْنِ حَرْم)» هو قأنا 7 
الله بن أبي بكرء بن محمدء بن عمْروء بن حزم يعني: «الكتاب» يصبح أبو جده» ١كْتِبَ‏ لأبي 
جَدو). 

قال: («کتبة رول أله الوا لِعَمْرٍو بْنِ حَْم: أَنْ لا يَمَسٌ الْْرْآنَ إلا طَاهِرٌ))» قال: 


1350 مالك تشقان معنت ترشا يل الصيفة: 


يعني: أن عبد الله بن أبي بكر بن حزم نقلّه مُرسَلًا عن النبي صَأَلَهعَلتِوسَامَ. 

قال: (وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُ وَائْنُ حِبانَّ)؛ وَوَصَلُوهِ من طريق سليمان بن أزقم» عن الّهري» 
عن أبي عبدالله» مباشرة» هو أبي بكر» عن أبيه» عن جده» فرّوّوه عن أبي عبدالله» وأبو بكر 
عن أبيه عن جده» وأبو اسمه كنيثه. 

قال: (وَهُوَ مَعْلُولٌ) أي: الوضل مغلول» وأما الإزسال فصحيح. 

هذا الحديث الذي هو حديث عبدالله بن أبي بكر بن حزم» هذه صحيفة» كانت موجودة 
عنده» ورثها عن أبيه» عن جده» عن أبي جد فهي موروثة عنهم» وروايته عن هذه الصحيفة 
ليست إِرْسالًا بقدر ما هي من باب الوجّادة. 

وقد كان نو حزّم» وابن حزم هذا: عبدالله بن أبي بكر من فقهاء المدينة» كانوا يتفاخرون 

وقد ذكر الإمام أحمد: أن أهل العلم متفقون على الاختجاج بهذه الصحيفة؛ لأن هذه 
الصحيفة فيها أحكام لم تثبت إلا من طريقهاء أجمع أهل العلم عليهاء وهي «العُقودا» ستمرٌ 
معنا - إن شاء الله - في آخر الكتاب» العقود بمعنى: الدَّيّاتء ففيها مقدار الدّيات في الأصاب» 
وني الأسنان» وفي غيرهاء إنما جاءت في هذا الحديث» فصّحيفة عمُرو بن حزم التي كتبها 
النبي اهيوسأ ورُوِيّت من طريق حَفيده عبدالله بن أبي بكر» أجمع أهل العلم على 
الاختجاج بهاء وإن كان ظاهره الإزسال؛ لأنها صحيفة. 

ولذلك أهل العلم يتساهلون في الوجادات» ما كان من الوجادات» وجد صحيفة فرَّوَاهاء 


وكل ما وج في زماننا الآن» كل الكتب بلا اشتنثاء» كلها إنما اتصلت إلينا وجادةء ويقل ما 


Ek 
وصل إلينا من باب السّماع.‎ 

وقد ذكر ولي الله الدمُلّوي: (أنه لا يوجد شيء من الكتب»» هذا كلام الدهْلّوي» «ومن 
أحال فقد برئت ذمته»» قال: لا يوجد كتاب» حتى الكتب الستة قد اتصلت بالسماع» وإنما 
اتصل السماع بأوائلها فقط» أوائل الكتب الستة» لأنه جرّت العادة لضعْف الهمّم في القرون 
الأوائل الستة» وما عدا ذلك فإنها جاءت إجازة:؛ وَوُجَدَّت وجادّة تروى وُجادة» لا يوجد 
سماع» انقطع من زمان. وهذا أَمْرٌ أراده الله عَرََلّه بعد تذوين السنةء وخاصة بعد الدارقطني 
٠ه‏ أصبح كل الروايات من طريق الأجزاء والكتب» وهذا أراده الله عَرَيجَنّه ولذلك فهمْنا 
كثيرًا من الكتب رُويّت وجادّة» ومن ذلك كتاب: «الردٌ على الجهمية» للإمام أحمد. 

بعض الناس ينكر الإمام أحمد بِحُجَّة أنه إنما وَجِدَ وجادّة وهذا ليس بصحيح» فإنه وإن 
كان وَحِدَ وَجادّة لم يرو إسنادًا لكنه صحيح» وإلا لو قلنا هذا الآمر. كل الكتب الآن ما 
نزويهاء غير صحيحة؛ لأنه وج وُجادّة» والذي وجدها ... بخط عبد الله بنهء التلميذ ابه عبد 
الله» فهو قريب للزمن به» فالوجادّة هنا أوثق. 

هذا الحديث فيه دليلٌ على مسألة مهمّة جدًا. 

طبعًا أولا: معنى قول النبي صَيَلدَهعَلدَوِوسَام: a 0١‏ 
من باب النهي» ولكن خُرّكّت لالتقاء الساكنين فقلنا: (أَنْ لَايَمَسّ) 

(أَنْ لا يَمَس الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ)» قالوا: إن هذا ي في صيغة النفي والخبرء وإلّا فالمراد بها 
اليه عل قرلا 272 :و الات اولاقف 4 [الشر 19 وصيةة 


المضارعة» لكن هى من باب الأمر. 


بان االو لبج 

فأحيانًا قد يكون النهي في صيغة النفي» وقد يكون الأمر في صيغة المضارع» وهذه الصيغة 
من صيغ الأمر المعروفة والنهي المعروفة. 

هذا الات وليل غلل اا حف ذا اضفر أو عر ا ا ف ولدلا 
عليه هذا الحديث» وهو صحيح» لاشك وإن كان وضْلْهِ مغلولا لكنه كَصَحيفة ثابتة 
واحتج به الأئمّة. 

ويدل عليه من كلام الله عَرَجَل: و لعولا ست 5 إلا الْمُطَهَرُو 2 
[الواقعة:۷۹]ء بعض المفسرين قال: إن المُطَهَّرِين في هذه الآية هم الملائكة» معناه صحيح» 
والقرآن حَمَّال أوجه. 

وقد جاء عن بعض السلف -رضوان الله عليهم-» أظنه ابن عباس» لما كنت ...» وهذا 
الأثر قرانه فى ات اتفسير ...2 أنه قال: «لا يكون المرء فقيهًا حتى يعلم أوْجة القرآن» أو 
يحمل الأؤجه. نحو ما قال. 

فإن القرآن حَمّال أوجه. يحتمل تفسيرّين» وثلاثة» وأربعة» وكلها صحيحة بشرطين: 

© الأول: ألا يخالف لسان العرب. 

الثاني: لا يخالف نصا آخرء ... القرآن بعضه ببغعض. 

ا ل ا 

طبعًا؛ ما الفرق بين القرآن والمصحف؟ النبي صَِأآَلنَعََنَهَِسَلَهَ لم يكن في عهُده مصحف 
وإنما صحف. وأول من - جمع القرآن في كتاب واحد, أو في مجموع واحد كان أبو بكر« 


وشاور الصحابة فى تسميته.» فسمًا هو بإذن الصحابة ب «ال صحف )) فإنهيا و روه |» 


ا 200 اك 
في عهد أبي بكرء ولذلك إن جاء حديث بلفظ المصحف فهو إما أنه رواية بالمعنى» أو أنه من 
باب الصحف فقط» وليس المراد به المصحف المجموع؛ لأن ما جوِعَ إلا في عهد أبي بكر 
وهو الذي سمّاه بهذا الاسم. 

مس القرآن أو المصحف لا مجوز: للدت خدثا أضعر آو أكين لهذا الباب» ولكن ما 
المراد بالقرآن أو المصحف؟ 

ج اللحنارلة له اعا جیا ذاه قالو انهو كل هالا يجوز معد 

حو تدرك أن القراك لآ و ل ينها ا 
وأشياء لا يجوز بيعها لعدّم ماليتهاء وشيء لإهانتها؛ مثل: الكلب - أعرّكم الله -» فالقرآن لا 
يجوز بيعه؛ لكَرَامته لکن يجوز شراؤه للضرورة» ولكن لا يجوز بیعه» ... فيه منهي عنه. 

فقالوا: إن كل ما لا يجوز بيعه إِذَا يحرم مسّهء قالوا: فالعلاقة الذي يُحفظ فيهاء وإن شاء 
يحمل بها يجوز بيعها منفردة» إِذَا يجوز مسّه للمُحدِث. 

أما الرّق وإن كان جانبه أبيضًاء لأنه متصل به فلا يجوز بيعه» إذَا يحرم مسّهء هذه القاعدة 
في المذهب» فجعلوا: أن كل ما لا يجوز بيعه يحرم مسّهء وهذا كلامهم مجه ومنضبط في 
الحقيقة؛ لأن الله عَرَبََّه وهذا كلام الشيخ تقي الدين» أن الرسول صََِنَعَيِوسَه: ى عن 
السفر بالقرآن للمشركين)؛ لكي لا تمسّه أيديهم. 

أولًا لأهم ليسوا بطاهرين» ولكي لا يؤذوه» وهذا يشمل كل ما لا يجوز بيعه» وأما جلّده 
وعلاقته ما يجعل فيه من صندوق ونحوه فهذا يجوز مسّهء ولا حرج» فإنه بمثابة الحائل. 


5 س سو و و اعد Og‏ اب راف وو عر O‏ 9 “تم بون و ر سا2 ص 
قال رمه الله تعالى: (4؛ /ا- وعن عائشة رََِانَدْعَتَهَا قالت: «كان رَسول الله صَإْإلَنَهْعلَِهوسَامَ 


الله على كل أخيانه» رواه مُسَلِمْ وَعَلقَهُ البخارئ.). 
5 م ا 5 e‏ ل ر م ت چ 2 5 2 ين للد 


لغ 2 


ال ص ا كذ کا اخبانه»). وهذا يدا 
و صا و على معنيّين 


المعتى الأول: متفق عليه أن الجنب يجوز له أن يذكر الله جل وأن يقرا غبر القيرآن؛ 
من كب العلم» والأذكارء أو يقرأ القرآن بغير نية قراءة القرآن» كأن يقرأ القرآن بقصد الدعاء. 
فيقول: (ربنا آتنا في الدنيا حَسَّبَة وفي الآخرة حَسَتّة» وقنا عذابَ النار)» أو أن يقرأ القرآن على 
وجه الاقتباس. 


آنا 


بعض الناس يأتي بآيات ويجعلها في كلامه من باب الاقتباس» لا الاشتدلالء انتبه! فرق 
بين الاشتدلال والاقتباس. 

وقد ذكر بدر الدين الرّرْكشي.. شمس الدين» في كتاب «البّرهان» قولّين لأهل العلم: هل 
يجوز الاقتباس من القرآن أم لا؟ سواء في الشعرء أو في المنشور» أو المنظوم» لكن لو قيل 
بجوازه» فلو أراد أن يستدل بكلمة من القرآن على سبيل الاقتباس فإنه يجوز. هذه الصورة 
الثانية. 

الصورة الثالثة: قالوا لو قرأ أقل من آية فإنه يجوز للجنب أن يقرأ؛ لأنه لم يضِدّق عليه أنه 
قرأ آية. 

الأمر الثاني: قراءة الجُنب للقرآن بنيته أي: بنية أنه من القرآن» فيقولون: لا يجوز للجّنب 
أن يقرأ؛ لأن حديث عليٌ يُخصّصء وحديث عائشة وَزَنََعَتهَا وسيمرٌ معنا - إن شاء الله - في 


ما ميقا قال : كان النبي صَإَلنَه ووسر ية رونا القرآن ما لم يكن جُنْبااء وهذا الحديث 


o 

EAN a 
١ 1 رت‎ 
صحّحه جمُع من الأئمة» سنشير لها - إن شاء الله - في محله في باب (الاغتسال).‎ 

قال وَمَْآََهُتعَالَى: (©/- وَعَنْ اتس بن مالك نة أن الس ايوم احْتَجَم 


° 
ع 


وَصَلَّى وَلَمْ يكَوَضَأُ 
و مجحو 


یاف رانس واا يڪن أن آل اهيوسا ا خْيَجَمَ وَصَلَ وَلَمْ 


ا 


» رجه الدارقطنن وليته. 


الدارقطني لما رواه ضمّفه» وضمّف إسناده برواية رجل فيه اسمه (صالح بن مقاتّل) أعلّه 
هذا الرجل» وقال: إنه لين شديد الضعغف. 

هذا الحديث إن صح فهو محمول أو دليل على أن خروج الدم ليس ناقضًاء طبعًا يجيب 
فقهاء المذهب» وهو الذي يستدل به الشيخ تقي الدين مثلاء ويجيب فقهاء المذهب: أن 
الحديث ليس بصحيح» وإن صح الحديث فإنه محمول على أنه قد خرج منه دم قليل. 

قال وَمَهُلنَهُ تَعَالَى: (7/- وَعَنْ مُعَاو ي ةر تة قَالَ: قا رَسُولُ الله اووس 
(الْعَيْنْ وکاء السَّهِ ذا ثَامَت لْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقٌ الْوكَاءً) E‏ وَالطَبَرَانِيُ وَرَادَ «وَمَنْ نَامَ 
ونا 

وَهَذِه الريادَة في هَذَا ألْحَدِيثِ عِنْدَ ابي دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٌّ دون قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ الوا 
رفي كلا الإسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ. 

وَلِأبِي داد بصا عَنْ ابن عباس مَرْفُوعَا: (إِنْمَاالوُضُوءٌ عَلَى مَنْ تام مُضْطَّجِمًا وَفِي 


إِسْنَادِهِ كيلم 


هذا الحديث والذي بعده إنما هو دليلٌ على قضية نقض الوضوء بالنوم» وهما أول 


لفضيةالشّيَخْ د .عب دا عبد السلا ينځ لشو 0 
الحديثان: حديث (مُعَاوِيَةَ) وحديث (علي وَلنَدْعَنَة). 

فحديث (مُعَاوية)» النبي صَأَِلنَعَليوَسََهَ قال: (الْعَيْنُ وكَاءٌ السِّ)؛ الوگاء: هو ما يُربط به 
القربة» أو يُربَط به الوعاء. 

اله هى: مرج الريس» وهي الل 

فقال النبي صا E‏ (فإِذا تات لْعَيَْانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءٌ) أو «اسْتَطْلقَ الوكاءُ» سواء 
نبت على المجهول أو المعلوم» فيحتمل أنه قد تخرج الريح» فهنا يكون من باب تنزيل 
المَضِنّة منزلة المَئِئّةه مَضتة خروج الريح سيكون سببًا للحكم بنقض الوضوء. 

طبعًا هذا الحديث قال: (وَزَادَ ١وَمَنْ‏ تام )هذا دل على وجوت الوفيوء عند 
النوم. 

طبعًا الرواية الثانية: (وَمَذِهِ ليده في هذا ألْحَدِيثِ عند ابي دَاودَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيَ دُونَ 
و ١اسْتَطْلَقَ‏ الْوكَاءُ») أي قوله: (الْعَيْنُ وكَاءٌ السّه)» و (١وَمَنْ‏ تَا َامَ كَليتَوَضَأ»). قال: (وَفِي 
كلا الإسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ). 

طبعًا الإمام أحمد لما ذكر الحديثين: حديث معاوية وحديث علي» رجّح حديث علي» 
فقال: «إن حديث علي أثبت من حديث معاوية)» فكان الإمام أحمد يقول من حيث الإسناد: 
حديث علي صح من حديث معاوية. 

ولكن هذا الحديث رُوِيَ من حديث بَقيّة بن الوّليد» عن الوظيل بن عطاء به» وضَعفَ 
هذا الحديث لأجل ذلك» فقال بعض أهل العلم منهم السّاجِي والجوزاني: «إن هذا الحديث 


مُنكرء وأنه غير محفوظ)» طبعًا بناءَ على هذا الحديث. 


o 
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6 
ولكن قال الساجى» وهذه فائدة أنا قصدت أن 


س 


تي بها؛ لأن لها غرصاء ولكن السَّاجِي أبو 
زكريا لمّا ذكر هذا الكلام أنه غير محفوظ, قال: «لكرً أبا داود رواه في السّنن وسكت عنه 
ومعنى ذلك: أنه صحيح عنده». 

كثير من الباحثين يذكرون أن أول من احتجٌ بسكون أبي داوّد وأكثر منه إنّما هو المُنذري 
في الترغيب» والسّاجِي قبل» ولذلك لما ذكر هذا قال: «ولا أَرَاهُ عنده إلا وهو صصحيح». 

طبعًا أبو داوّد ذكر في رسالته لأهل مكة «أنَّ هذا الكتاب الي أَلَمّه ما سكت فيه فهو 
صالح» أي: للاختجاج. 

أحَدٌ بعض آهل العلم: أن ما سكت عنه فهو صحیح» وهذه فيه فرْق» بينما سكت عنه فهو 
صالح للاحتجاج» وبين كونه صحيح ال سلاد فقن يتفي على الاحتجاج به آثارٌ أخرى؛ من 
مُرسالات أو أحاديث ضعيفة» وقد يكون هو الوّحيد في الباب. 

والمتقرّر عند علماء الحديث؛ كأحمد وغيره» وأبو داود من أكبر أصحاب أحمد ولا 
قله وهو من الرواة الكبار عنه» أنه إذا لم يك في الباب إلا حديث ضعيف» ولم يك الضعف 
شديدًا فإنه أَوْلَى من القياس. 

طبعًا أمْر القياس ثلاثة آنواع» بعض أنواع ولیس کله» فإنه يكون أَوْلَى من القياس» فليس 
معنى أنه صالح للاختجاج أنه يكون صحيحًا عنده» ولكن هذا الحديث وإن ضَعَّفَ في بعض 
كله كما ذكرواء لكنه ا ا وا ا 

تكلمنا عن النوم في محلّه. 


الحديث الثالث هو حديث (ابْنِ عَبّاسٍِ)» أن أبا داود قال: (عَنْ ابن عَبَّاسٍِ مَرْفُوعَا: نما 


الْوْضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا)) قال: (وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا). 

طبعًا هذا الحديث أوله: أن النبي صَآَلنَءَليِوسََرَ كان يسجد ويّنام في سجوده. فلمًا قبل له 
في ذلك؟ قال: («إِتّمَا u‏ عَلَى مَنْ تام مُضْطَجِعًا)). 

هذا الحديث استدلٌ به أبو حنيفة على أن النوم في أثناء الصلاة لا ينقضها مطلقّاء أي نوم 
كان» وعلى أي هيئة كانت» قليلًا كان أو كثيراء ونحن قلنا: إن المذهب النوم في الصلاة متى 
لا يفسدها؟ بشرط: أن يكون يَسيراء ما معنى غير معتمد؟ يعني: واقف أو راكع فقطء ما عندنا 
الاهدين الموضعية» لآن الجلوس ١‏ أو الجلوس غير محمد والتجلوقن ايشا تعر جالشاء 
فغير هذه الهيئات الثلاثة: حال السجود» وحال الاعتماد سواء قائمًا أو جالساء فإنه في هذه 
الحالة ينتقض وضوؤه» أو يكون كثيرًا. 

ارول ال0 سدم بات ال كرو سخ ا ا مطل ر 

هذا الحديث الذي رواه أبو داود لما ذكرّه قال: «رأيت أحمد» يقصد أبا عبد الله ردا 
تعالى» قال: (رأيت أحمد لا يغبأ مبذا الحديث»» لا ينظر لهء لا من قريب ولا من بعيد حتى لا 
يكلّف نفسه تأويله. 

وذكره أبو داود ثم قال بعده: «إنه حديث منكر)؛ لأنه خالف الأحاديث الأخرى» وهذا 
من الفقه» فإن الحكم بالنكارة نوعان؛ منها نكارة في المتن» والحكم على نكارة في المتن إنما 
يعرفها الفقهاء من أهل الحديث؛ كأبي داود» وأحمد» وعلي» وغير هؤلاء هم الذين يعرفون 
اکا الآن مخض الاب طن أن اوت ر ,مقع وهو لب هدك اا اعا أل 


العلم» فإذا قالوا: (إنه مذكر) ويعنون E‏ «نكارة المتن» فمعناه: أنه يخالف النصوص 
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الصريحة المروية غيره. 


قال وَمَهُلَنَهُ تَعَالَى: (۷۷- وَعَن ابن عباس يته أن رَسُولَ الله صا ووس 


و ٠.‏ علو عاو د يو 5 8 سر ص 
١بأني‏ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ في صَلاتِهِ ينف في مَفْعَدَ د ا اله ليه آنه أخدّث ولم يُخدث فإذا 


o 
س اس کے‎ 


وَجَدَ ذَلِكَ نلا صرف حَتَى يَسْمَعَ صَوْنَا أو جد ربكا أ 0 


FO 


مط م: عَنْ ابي هرر نَحْوَه. 
وَلِلْحَاكِمِ. عَنْ ابي سَعِيدٍ د ا : إا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَيْطانْ فَقَالَ: إنك أخدثت فليقل: 


بي عبر 


لیت 
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قد سبق معنا أن المصنف ذكر حديث أبي هريرة» * ثم ذكر الأحاديث المتعلقة به» بل إنه 


ذكر حديث أبي هريرة» عاد الحديث» وقال: «وفيه حديث أبي هريرة» وقد سبق. 
والحقيقة آنا لم يظهر لي أيضًا ما سبب تقديم المصنف ذاك الحديث على هذه 


اا بحسن مسودة» E‏ شخ التي 


0 


N SS 
اه ومعروف ادن ج يد اا وا اومان الاب بجی اهر ا که ا‎ 


لف كتابًا فيمّن اسمه «أحمد بن علي»» وكنيته أبو الفضلء فقد ألّف كتابًا فيمّن اسمه مثل 


لضي اة شيخ .عب السلا ناشوي a‏ 
اسمه» ووافقه في كنيته» اسمه: أحمد بن على» وكنيته: أبو الفضل. 
يقول: فجمعت فيهم كتابًا كاملاء تتبّحهم على مر التاريخ» فهو رجل صاحب اطلاع» - 


عليه رجه ات رلا من ارقي وجل الله د لكت من القير لالش الك 


r م‎ 


الخدت الأول حديث (ابْنِ عَبّاسٍِ ناتا أن ل ا ان 

قوله: (تَيَنْفْحُ في مَفْعَدَتهِ) ليس دالا على النفخ الحقيقي» العلّم عند الله 0 
كذلك أم لاء ولكن النبي صَزْنهعبَهِوسَلهَ بين في مواضع كثيرة مما يتعلق بالوشواس 
الشيطان يفعل ذلك» مثل قول النبي صا وسار في بعض الأحاديث : تما ذَلِكَ عِْقّ) جاء 
أنه من الشيطان. 

فقد جاء عن علي ركن لما قال: «المرأة إذا طَهرّت ثم رأت مثل غُسالة اللحم قال: 
إنه من الشيطان»» يقول علي وَبَلتَدعَنَُ: «إنه من الشيطان» فلتصلي» يعني: اشتحاصة. 

فالشيطان أحيانًا يأتي للمرأة إمَّا من باب الاشتحاضة» إمَّا من باب اسشتطلاق الريح» 
فيوهمّه أنه قد خرج منه؛ ليقسد عليه الصلاة. 

ومن أجل أغراض الشيطان: إِلْهَاء العبد عن صلاته» فإن شيطانًا خاصًا اسمه «الولهان» 
الوضوء. يُدسبيك» وشيطانًا آخر للصلاة» والشيطان عندما ينصب عزشه على الماء يأتيه بعض 
جنده» فيقول: ما زلت بفلان حتى زنی» وبفلان حتى سرق» والحديث في صحيح مسل 
فيقول له الشيطان: لم تفعل شيئّاء وغدًا يتوب» ثم يأتيه الثالث فيقول: ما زلْتٌ بفلان حتى 


فارق امرأته» فيقول: «أنت أنت. فيّدنيه)» ما السبب؟ لأن المرء إذا فارق امرأته هو وزوجه 
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أعظم أغراض الشيطان: أن يُفسد على المرء عبادته» وأن يُشغله عنها.‎ 
را الوسارس هی من الفيظات ا ف لاك اناهن القيطاة:‎ 


1 
إن 
نه أحد 


قال: (َبَنْفْحُ في مَفْعَدَتَه) يعني: تحتمل هذه وغذى (تَتكَيل إل اد 


حُدَّتٌ)) نعم قد يكون 


مثل بعض الناس الذي عنده «القولُون»ء الذي عنده ولون مثا يحس بتقلّصات الأمعاء 
ا رابو كاك 

قال: (وَلَمْ بُحْدتْ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ نَكَايَنْصَرِفُ حتى يَسْمَعَ صو َو يَجِدّ ريځًا). 

هذا يشمل الريح» وهل يشمل البول أيضًا؟ نقول: نعم» وقد نص على ذلك أحمد» فإن 
من ظنّ أنه قد خرج من بول فإنه يفعل ثلاثة أمور: 

@ الأمر الأول: أنه يمكث في محلّه قليلاء لا يُطيل؛ لأن الإطالة في قضاء الحاجة منهيئ 
عنه» يمكث في محلّه قليلا حتى يغلب على ظتّه انقطاع البول» ثم بعد ذلك كما جاء في 
خديث ابن عباس کته عند سنن أبي داود» قال: انم تنضّح عَلَى نْبِا ينضح على ثوبه. 
فيكون يرش ملابسه لكي إذا خرج منه أو أحس بِبَكّل قال: إن هذا البَلل إنما هو من الماء 
الذي نضَحْتْهء ولم يخرج مني بول. 

@ الأمر الثالث: أنه لا يلزمه التفتيش والنظرء لكن لو نظر فرأى أثرٌ بول لزِمّه الإعادة. 
e‏ 


فقال: ١لا‏ يضرٌّك). لا تنظرء قال: فإن | * ختشى قطناء عندي على قطن على مخرج البول؟ قال: 


شدد على تفسة» فشدد الله عليه يتوضاً. 

حتى وإن خرج معْفْوٌ عنه» فأنت إذا فعلت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت فإنه يُعمَى عن 
هذا البول الذي يخرج» وعلّمي يقولون: إن هناك أكثر من /5٠‏ من الرجال يكون عندهم 
مشكلة في السَّلَسِء إِمّا بسبب بروشتات. أو بأي سبب آخر يتعلق به السَّلّسء فهو ليس خاصًا 
بريد أو بعمُرو» وإنما هي نسْبة كثيرة» وهذه قرأتها في أحد الصحف. ولا أدري عن صحتها. 

قال: (وَأَصْلَّهُ في الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَيْدِ أله بْن رَيْدْ)» الذي في الصحيحين: أن رجلا 
شكى للنبي صَِآَلََهءَلَِهوَسََرَ «أنّه يجد الشيء في صلاته» أي: يُخيِّلء بمعنى يجد كأنه يُخِبِّل 
فقال النبي اه ّوِوسَآّمّ: «لا تنصرفء أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا». 

قلنا في البول: لا ينصرف حتى يرى بعَيتيه» فإن كان المرء أشمٌّ» لا يستطيع أن يشم» نقول: 
لا ينصرف حتى يسمعء فإن كان أصمٌ لا ينصرف حتى يشمٌء فإن فق الحاستين حتى يقيقن 
وإلّاافلاء ولا يزم أن يسأل. 

أنا أعرف بعض الناس يسأل: هل شمَمتم مني شيئًا؟! لا يأزمك» شرعًا يُزمك. 

قال: (وَلِمُسْلِم: عَنْ بي هْرَيْرَة نَحْوْهُ) هذا سبق الحديث» ذكرناه» ولا أدري ما السبب في 
e‏ 

قال: (وَلِنْحَاكِم. عَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: (إذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَيْطَانُ فَقَالَ: 
َلْيَقل: كَذَّبْتَ)). 

قوله هنا: (فَليقَل) ليس كلامًا؛ لآن هناك فرق بين «القول» و«الكلام»» لأن الكلام لا 


يكون إلا بحرف وصوت» كما هو معتقد أهل السَّنة والجماعة» حكى الإجماع عليه جماعة: 


E Ol 
منهم أبو الخطاب.. والشيخ تقي الدين» والنّووي وَمَدَآنَهُ ألْفَ رسالة في تقريب مذهب‎ 
السلف» أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت.‎ 

OA A 
تقو لنفسيك شينا فيكو ف الفس: ا ی ا چا ن و ادع هاا( ر ی ی‎ 
أنه من الكلام النفسي؛ لأنه فزق بين الكلام» وفزق بين القول» وإنما هذا.. يحدّث نفسه ليقل‎ 


له «كذَبْت)» وليعلم أن هذا من الشيطان. 


أسأل اللّه عَرَجَلّ للجميع التوفيق والسّداد. 
وصل الله وسلم وبارك عل نبينا محمد ”. 
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يات قضاء الحاجة] 
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قال يانه تَعَالَى: (۷۸ حكن سر تة قَالَ: «كَانَ رسو 
نوس إا دحل ألْخَلَاءَ وَضَعَّ خَائَمَها أَخْرَجَة الْأرْبَعَة وهو مَحْلُولٌ.). 

شرع الشيخ رِمَهانَهُ بذكر آداب قضاء الحاجة» وعادة ما يذكرون الفقهاء في هذا الباب 
حينما يبتدؤونه بالتبويب يذكرون فيه أحكام الاشتنجاء والاشتجمار وما في ذلك مما 


ع 
86 


سيذكره المصنف» وأوّل حديث في الباب حديث (أتس بن مَالِكِ ن عد قَال: اکا شرل 


له مليوس إا دحل الْخََاءَ وَضّعَْ حَانَمَه)) قال ابن حجر : 

قوله: (إذَا دحل آلْكَلَاء) أي: محل قضاء الحاجة» سواء كان ذَا بُنِانِء أو ليس فيه بيان 
كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. 

وقوله: (وَضَعَ حَائَمَهُ) بمعنى: أنه جعل فص خاتمه في باطن كمّه أو أنه وضعه أي: 

وهذا الحدرك كر الضف أ قدروا آمل الشقي قال 85 ر رها الحديك 
كما رواه أبو داوّد وغيرٌه فإنه إسُناده ظاهره الصحّة» ولذلك فإن الترمذي حينما روى هذا 
الحديث صحّح هذا الحيدية» قال اهر حديث ع عَرِيبٌ)» أي: غريب في إِسْناده» أو 
غريب في لفظه» ونظر كثير من أهل العلم لظاهر إسناده» حكمُوا بصحته؛ كالمُنذري وغيره. 


وأمّا المحققون من أهل العلم؛ كأبي داوٌدء والنسائي وغيرهم» فإنهم ضعَفُوا هذا 


ا 
الحديث» فقد قال أبو داؤد: «إن هذا الحديث منكر)» وقال النسائي: «إنه غير محفوظ)» 
وذلك أن هذا الحديث بهذا اللّفظ جاء عن همّام عن ابن جُريج عن الزهري به» وظاهر هذا 
الاد الم فزن رجانه من يخال الشيخينة راوها عله وو كار » لان ادر 
الرّواة عن ابن جُريج غير همّام إنما روّوه عن ابن جُريج» عن زياد بن سعد عن الزهريء 
وذكروا به لُظًا غير هذا اللّفظء وهو أن النبي صَدَلنَءَكَِوسَ: «اتخذ خاتمًا من وَرق» وكان 
يجعل فصّه في باطن كقّه ثم ألْقَاهُ بعد ذلك». الحديث» ولذلك أهل العلم أعَلوه بهذاء وهذا 
ر رجا وهو الاختلاف. 

© وهنا مسألة قبل أن نتكلم في تضعيف الحديث وتصحيحه: أن بعض أئمَّة علماء 
الحديث» وهو أبو عمُرو بن الصلاح - عليه رحمة الله -» قد ذكر في مقدّمته في «علوم 
الحديث» أن الحكم على الأحاديث تصْحيحًا وتضعيفًا قد انتهى وقته» وإِنَّما الناس فيه 
تابعون للأوائل من أهل العلم وذلك لأنَّ كثيرًا من الأحاديث فيها عِلَّلٌ حَفيّة» ولا تكتشف 
هذه العِلّل إلا بتَتبّع الطرق التي ربما لم تصل لكثير من الناس» أو لم يطلعوا عليهاء أولم 
ينتبهوا لهاء فابن المُنذري على جلالّة قذره ظنَّ أن هذين حديئّين مختلفين» وسيمرٌ معنا 
عقن ذلك 

ولذلك فإن تضحيح حديث النبي صَِآَللَهََِهوَسَلَهٌ وتضعيفه هو من القول على الله» فإن 
كان المرء من أهل الصنعةء وممّن يتق الله عَرَجَلَّ فيما يقوله فلينتبة لذلك» وإلا فليخذرء فإن 
التضحيح والتضعيف من القول على الله بغير علّم» ناسب ذلك: أن ظاهر هذا الحديث الذي 


ذكرث لكم قبل قليل الصحة؛ والمحققون من أهل العلم ينكروئّه؛ كأبي داؤّد والنسائي» بل 


إن ابن رجب رَِمَدُاَنَهُ تعالى ذكر أن هذا الحديث «باطل»» كذا قال: «باطل لايثبت»؛ وإنما 
عل بالاختلاف الذي نقلثه لكم عن أبي داد رَه ماله 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان» استدلّ بها فقهاء الحنابلة على مسألكين: 

8# المسألة الأولى: استدلوا به على أن المرء إذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه يُكرّه في حقه 


ع 


أن يدخل الخلاء ء بشيء فيه ذکر الله وذلك أن النبي ص اووس : : وضع غاتمة | ي ألقاه 
في بعض الألّفاظ» وفي بعضها «آنه جعلّه في بطان كفه)» وإنما كان خاتمُه مُحترَمًا لِمّا فيه من 
اسم الله عَرََنَّ فإن النبي رسام كان اتمه يُكتّب فيه امحمد) أو كيب فيه: (محمد 
رسول الله»» ولذلك النبي عََِِلنَْعَيَهَسَلهَ إنما وضعه لِمّا فيه من ذكر الله عَرَيجَنَّ هذا هو 
اعدلال ققهاء التحبايلة ذا الحديك. 

ويجب أن ننتبة لمسألة: أن الفقهاء - أَغني فقهاء الحنابلة - يفرٌ فون بين مسألتين: بين 
الدخول للخلاء بالمصحف. والدخول للخلاء بما فيه ذكر الله عَرَجَجَلَّه فيحرٌّمُون الأول لغير 
حاجة» حرام وجهًا واحدّاء وأما ما فيه ذكر الله عَرَصَجَلَّه فمشهور المذهب: أنه للكراهة فقط؛ 
اشتدلالٌ بحديث الباب» ووجه الكراهة عنده أنهم لم يقولوا بالتخريم, قالوا: لأن النبي 
ایوا جاء فى بعض الألفاظ: «جعله في بطان کفه» ولو كان محدّمًا لما جعله في بطان 
تون كان بو شيون Na E‏ 

المسألة الغانية التي اسثَيلٌ بهذا الحديث عليهاء قالوا: إن المرء إذا كان في إصبعه 
خاتم» وأراد أن يدخل الخلاء» قالوا فإنه يُستحَب أن يجعل فصّه في باطن كفه. وخاصة إذا 


كتِبَ عليه كلام. 


ENE ۰ ®‏ وال ا ل 
وقد سبق معنا في شرح «العُمْدة في حديث أنس» هل السّنة أن يكون الفصّ في باطن الكف 


مطلقاء أو أنه يكون على ظاهر الكف؟ 


(VAG 
6, 


والذي عليه كثيرٌ من أهل العلم: أن السّنة أن يكون الفص دائمًا في بطن الكف» كما جاء 
في حديث آنس» ف غير هذا الحديث» وإنما الذي ثبت في الصحيحين» وإنما استحبُوا جغله 
في باطن الكف - الحنابلة بالخصوص - فيما لو كان فيه ذكْر الله عَرَيجَلّ. 

والرواية الثانية في المذهب» وهي التي مالّ لها ابن رجب في كتابه: «أحكام الخّواتم»» «أنه 
لا يكره الدخول بشيء فيه ذكر الله عَرَعِجَلّا قال: «وأما هذا الحديث» وما نُقِلّ عن الإمام 
أحمد من اشتحباب جِعْل فص الخاتم في بطن الكف عند الدخول للخلاء فإنما هو محمول 
على العادة» فإن العادة جارية قبل» كما جاء في حديث أنس أنه يكون دائمًا الفص في باطن 
الك فحن إكما فلا إن الاشعحياب متم ولیس خاضًا بالخلا ولذلك مال ابره رجب 
رجألل أنه لا خصوصية للخلاء في الدخول فيه بجعْل فص الخاتم في باطن الكف» وإنما هو 
من باب العادة» جريانًا على العادة» فإن صح هذا الحديث أو هذا اللّفظ أنه كان يجعلّه في 
باطن كمّه فإنه محمولٌ على العموم أي: عموم الأحوال. 


5 و و ا Pale r e‏ 4 7 ا 2 ع 
قال ةلله تعالى: (۷۹-وعنه قال: «كَانَ رَسُول الله ص إِلنَةعَلِدِوَسَامَ إذا دخل الخَلاء 


صر 
6 


قَالَ: 
و كو چ ت وم اسائ * الت 
«اللهم إني أعوذ بك من الخبث وَالخبَائث) أخرجه السبعة.). 
هذا حديث (أنس وِدَليَدعَدَُ)» أن النبى صَدَلدَدعبَتَووَسَلَرَ (كَانَ إِذَا دحل الْخَلَاءَ): والمراد 
بالكلاء أحد أمرّين: إما البناء المُحاط؛ كالكف وما في حُكوهاء وإما موضع قضاء الحاجة. 


فاق كان الجا اها ملا ذا دغر ل اليقاهم يكر نب اكول هذا البداء المتحاط» وهى اله 


2 7 لد 

یاوشن “مزاو e‏ 
وأمًا إن كان المحل غير مُحاط فإنما يكون دخول الخلاء أي: بالفعلء أ 

للجلوس لقضاء الحاجة. 


قال: (اللَهُمَ انی اعود بك ا وجاء ف بعض الألفاظ الصحيحة رواية» جاءت 


6 
5 
ع 

6 


«الخْيُثْ)ء وجاءت «الخْيْث)» بالسكوة. و الا کی غل اغا بالضم اا ويصح الوجهان: 
يصح «الخْيُث) و «الخث». 

قال: (وَالْحَبَائثْ) قِيلَ: إنها النجاسات والشياطين» وقِيل: إنها بكران الشياطين وإناثهم. 

وقول المصنف: أ 2 ala aN‏ ا عه اي ال ورادا 
الصحيحين» والإمام أحمد» -رحمة الله على الجميع-. 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان أو ثلاث: 

المسألة الأولى المهمّة باشتحباب هذا الدعاء» وأن هذا الدعاء يكون قبل الشروع في 
قضاء الحاجة» ون قوله: (كَانَ رول آلو اووس إِذَا دحل الْخَلاء) أي: إذا أراد 
الدخول للخلاء. 

© المسألة الثانية: جاء في بعض ألفاظه زيادة البسملة» من حديث أنس رضي الله عنه. 
وهذه الزيادة رواها ابن أبي شيبةء وابن أبي حاتم في التفسير» وذكر الحافظ بن حجر في 
«التلخيص» أنها صحيحة الإشناد. 

والحقيقة: أن صاحبّي «الصحيحين» - أعني البخاري ومسلم - رَوَيَا الحديث بدون هذه 
الزيادة» ولكن البشملة جاءت من حديث علي رنه أو لها شاهد منه من حديث علي 


عة عند الترمذي وغيره» فيقال بمشروعية البسملة» وإن لم تك ثابتة من حديث أنس. 


7 0 الصا زوم ا 

الأمر الثالث: أنه جاء في حديثٍ آخر عند ابن ماجة» من حديث ديت أبى 5 وني إسناده 
ضعْف؛ أن النبي صََلََهءَلَتهوَسَلهَ زاد بعد هذه الجملة: «أو الرجس التجس الشيطان الرجيم)» 
وهذه الزيادة عند ابن ماجة من حديث أبي أمَامة» وفيها ضحُف. 

وأصِحٌ الألفاظ: ما ذكره المصنف دون ما عداه. 

إذن: فالبشملة من حديث أنس فيها ضعًّفء وإن مال المصنف لتصّحيحهاء وقال: رواه 
رع ج بعاد هاا :ولكن فقول ا امن عدي على عند ری يدل عليها: 


ب 
ع 


قال رال تعَالَى : ٠١‏ وَعَئْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ آلو صاك يوسر يذل الْخَلاءَ تاحول 


ر 
ع 2 ب وص 


آنا و عام تخو ي إِدَاوَةَمِنْ مَاءِ وَعَتَرَةَتَيَسْتَنْجِي بالْمَاءِ» متف عَلَيْهِ. ). 


ا حم 


> ه 


هذا حديث (آنس)» أن (رَسول آَل ملوار يذل الْحَكَاء) قال: (تَأَخيِلٌ آنا وَعْكَامُ 


صر 


تخوي) أ ي: في سني (إِدَاوَة» وكان أنس والغلام من حدم النبي صا ا 
والإداوة: هي الإناء التي يجعل الماع 
قال: (وَعَتَرَهه والعَرّة: هي العصا التي يكون لها رأس» هو بسكا عليها عادة. 
قال: (قيستنجي) النبي صَإَّنَه هسل (بالْمَاءِ). 
© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 
ل ا أن هذا الحديت ااتضد بيه الفا على راق اة سال الور 
والاشععانة تكوة بصورتين: الاشععانة بالحمل :بحملا الماةوضه وتحو ذلكه 


والاشتعانة بأن يقوم المرء بتوضيئه. 


وقول الفقهاء: «إنه جائز وليس مشتحب» مع أن الحديث أن النبي صَيَدَءَلِنَهِوسَلهَ فعَلّه 


ل ف ال ا دوق اب مجارت حا ادن عباس 1011201307 يمنا ل كان 
النبي مَََْلَهعَبتَوِوَسَلهَ لا يكل الطهارة إلى أحد»» أو «لا يكل طهارته إلى عافدل ادا 
أن الطلب من الغير بالإعَانة ليس مندوبًاء وإنما كان النبي صَِأَآَلنََيْنَهِوسَلهَ يفعله أحيانًا لبعض 
أغراضه. 

هذا الحكم يفيدنا أحكامًا كثيرة» بعضها من باب الأدب» وبعضها مور من باب الفقّه 
فمن باب الأدب أن الشخص يجوز له أن يشتعين بغيره» من غير كراهة؛ لأن النبي 
صََألَْمعبدَهِوَسَلَ لا يفعل مكرومّاء وإنما يفعل مباحًاء أو مندوبّاء أو واجبّاء هذه قاعدة. 

ويفيدنا الحم بالجواز: أن المرء إذا كان عاجرا عن الوضوء بنفسه. لكنّه قادر على أن 
لوصا بإعانة قيروة إمارا ا ا ا ا جائدة 
وليست واجبة» يقولون: يجوز له أن ينتقل للبدن. فيتيمّم؛ لآنه عاجز عن الوضوء بنفسه وإن 
كان قادرًا على أن يسُتأجر مَن يقول بتوضأته» وذلك كال المريض الذي لا يستطيع القيام 
من مكان معيّن» فإنه يجوز له انتقال البدن مع إمكان أن يُوضِأه غيره» وهذا هو الأقرب. فإن 
الفترع اا ر ص لدوم يو هن ا ل قيره لد هلاه الا ل ري 

الا اانا فما يسا بيذ ادي أن متا الحديف ت على رار الاجا 
بالماء» وقد حكي فيه اتفاقٌ بين أهل العلم» لكن جاء عن بعض الصحابة وهو سعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر رََيََْئها؛ أهم منعوا من الاشتنجاء بالماء 
وقالوا: إنما هو للنساء» وإنما يشرع للرجال الاشتجمار بالحجارة. 


ولأهل العلم - وهو المذهب أيضّاء وهذا الخلاف الذي سأذكره في المذهب - طريقتان 


ene 6‏ 
س 
في توجيه ما نُقِلَ عن الصحابة: 

فمنهم من يقول: إنما قل عن سعد وعبد الله بن الزبيرء وابن عمر إنما هو خلافٌ في 
المسألة» مما يدل على أنه لا يُشرع عندهم الاشتنجاء للرجال» ما يشتنجي بالماء وإنما 
يستجمر بحجارة ونحوها. 

والطريقة الثانية» وهو ليس خلافًا وإنما طريقة» ويجب أن نفرّق بين الطريقة وبين 
الخلاف. 

والطريقة الثانية: أ نهم قالوا انما نقل عن هؤلاء الضحابة ليس إنكارًا للمشروعية» وإثما 
هو بيان للأفضلية» فإن هؤلاء الصحابة وهم ثلاثة ليسوا بالقليل» يرون أنه إذا ظنَّ الناس أنه 
لا يجزئ الاشتجمار بالحجارة فإنهم يُمتعون من الاشتنجاء بالماء من باب الفتوى؛ لكي لا 
يعطلوا حكمًا مشروعًاء وهذا ذكره الشيخ تقي الدين في «القواعد النورانية»» وذلك أنه حينما 
فاضلنا الماء بين أيدي الناس وكثر» في عهد النبي صَزَنَءَليَدوَسَلرَ كان قليلاء فلمًا كثر بوجود 
الخدّم وغيرهم» ظنَّ كثير من الناس أن الاسشتجمار رُخصة. فامتنعوا من الاستجمارء قالوا: 
هو ر حصا نكر ن عند الحا جة فقظ, 

فهؤلاء الصحابة -رضوان الله عليهم- فهموا من الناس ذلك قالوا: لكي لا يتعطّل 
الحكم نظهر هذه السنةء ونقول: بل اشتجمروا بالحجارة» ولا تستنجوا بالماء» لمّا شاع بين 
الناس أن هذا غير مشروع. 

ولذلك يجب على طالب العلم إذا ترك الناس سُّنَّهَ وهجرٌوها أن يُظهرمًا ما لم تكن فيه 


فتنة» وكذلك إذا عمل الناس بسّنة حتى ظنوا وجوبهاء فإن طالب العلم يتركها أحيانًا؛ لكي 


يعلم الناس أن فيها رُخصة» وأنها ليست واجبة» وعلى هذا يُحمل خلاف الصحابة -رضوان 
الله عليهم-» هؤلاء الثلاثة وهم من كبار فقهاء الصحابة» ولا نحمل خلافهم على الخلاف في 
أضل المسالة, 

قال رمه الله تَعَالَى: (١۸-وَعَن‏ الْمُغِيِرَةٍ بن شغبة نة قَالَ: «قَالَلِي الي 
صالة ووسر «خَذٍ الْإِدَاوَةًا . انلق حَتَى تَوَارَى عَتي َقَضَى حَاجَتَه) مته متمق عَلَيّْه. ). 

هذا حديث (الْمُغِيرَةِ) أن النبي صََزَََهَْيَهوَسَاَءَ قال له: («حْذٍ الْإدَاوَةَ)) أي: الإناء الذي 
يحمل الماء فساعدّه المُغيرة» فحملّهاء قال: (فَانْطَلَقَ) أي: النبي ةوسا (حَنَى تَوَارَى 

هذه فيه من الفقه المسألة السابقة» وهي جواز الاستعانة في حالة الطهارة» هذه مسألة. 

المسألة الثانية: فيه دليلٌ على اشتحباب البُعْد في المَضاء. 

الفقهاء يقولون: يُستحب البَعْد في القضاء؛ لأن الفقهاء يقولون: إن المرء إذا قضى حاجته 
فإن له حالتان: 

أمّا أن يسْتتّر» وسنتكلم عنها في محلها. 

وكا آن يكر نن نضا فإن الال المساعمي ل عه أن يقت لآن المزرء هاا 
كلما كان أكمل للسثرء وآبعذ عن النظرء وإئما الواجب أن يخلب على ظنه أنه لامرئ: ولكن 
البَعْد كلما كان أبعد أكثر كلما كان أتَمٌّ. ولذلك إنما هو مستحب البُعد» وليس واجبّاء 
الوااجي إنما هو الاشتتار عن أعين التاس؛ ولو كان قريبًا منهم. 


وقالوا: إن البعد له غرضان: 


فوخ ازاھ ن چ 
الغرض الأول: لأجل عدم الرؤية. 
الغرض الثاني: لأجل عدم اشتكراه الناس ما يحُدث منه. 
ااا ا كا قالواه إنه 
مستحبء. وإنما الواجب الاستتار. 
قال وِمَهالنَهُ تعَالَى: (۸۲-وعَن أبي هرد ل كال REN‏ تيو 
اث توا اللَاعِنِينِ: لَذِي َتَكَلَّى في طَرِيقٍ الاس ل أو في ظِلَهِمْ) َوه مُسْلِم. 


ل اب تت 


EE‏ دَاوَدَ عن مَعَاذْ: «وَالْمَوَاردِ). 

ا عن ابن عَبّاس: ١و‏ تَقْع مَاءٍ) وَفِيهِمًا rk‏ 

وَأخرَج الطَبَرَانِيُ التي عَنْ ئَحْتٍ الْأشْجَارِ اَلْمُْورَة وَضَفَة النَهْرِ الْجَارِي). مِنْ حَدِيثِ 

هذه أحاديث متقارية. 

أوّل هذه الأحاديث: حديث (أَبِي هُرَبْرَةَ هكن قَالَ: قال رول أله صا اووس 
«انَقُوا اللَّمَائيْنِ) وني بعض ألْفاظ الحديث (اللَّاعِنِينِ). 

وقد ذكر القاضي عياض في «مشارق الأنوار»» وهو الذي لخَّصه ابن قزقول (باللام) أنها 
على التشمية (اللاعنين)» أو (اللَمَاَْن). 

ومعنى أنها (اللَعَاد َيْنِ) أو (لاعِنَانِ) أحد أمرين» وكلاهما صحيح: 


© المعنى الأول: أن يكون معناه أن هذه الأفعال سببٌ لِلَعْن الله عَرَبجَلَّه ممّا يدل على 


النهي عنها. 

© المعنى الثاني: أا تكون سببًا لِلَعْنِ الناس؛ لأن الناس إذا رأوا شخصًا يُؤذيهم ربما 
لر قال: فكأنه يقول: «اتقوا لِعْنَ الناس لكم». 

وني هذا دليل في قوله: (انَُوا اللَمَانَينِ) أو (اللَاعِنِينِ) فيه دليل على جواز لعن الأوصاف» 
فما أباح الشارع لعْنه فإنه يُلْعَن من باب لعن الأوصاف؛ كَلَعْن اليهود والنصارىء والكَمَرَة 
ذكن مواق طريق اا و رف بكر مامه ر مرت لك هنا تجوز لق 
من باب الأوصاف. 

ولذلك يقول بعض السلف أظنه ميمون بن مهران أو غيره» يقول: dh‏ 
يلعنون الكفار في رمضان» أي: في القنوت في رمضان. 

فاللعن مشروع» و النبي صِآَآَلنَََنَهسَلهَ لعَنَ أيضَاء وعمر لعَنّوا في قنوت النوازل الكمّارٌ. 

اا ا ل هات 

اللعن الان من اللعن :قالواة لمن الأعانه بان ترى شخصا يبرل ق طريق الناس قله 
هذا يُسمّى «لعْن العين)» أو ترى كافرًا بعيئه فتلعته. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين» ونقلّه عنه ابن مفلح وأقرّهاء ومعلوم أن جل مايقرّره ابن 
مفلح هو معتمدٌ في المذهب؛ لأن «الفروع» لابن مفلح هو الذي بنى عليه المرداوي صاحب 
«الاقناع» بنى عليه المردَاوي في «الإنصاف» كتابه» ذكر أن لعن الأشخاص غير مشروع إلا 
لمن مات وعَلمَ أنه قد مات على كفرء من مات وعَلم أنه مات على الكفر وقال الشيخ: وإن 
كان الْأَوّلَى أيضّا ترك اللحن بالكلبة لخن الأوضاف؛ لآن الله ع قال: لبي لكمن 


ESAS S2 

سلس شب کارا طھارو یناوج ار 

الأمر شىء [آل عمران:۱۲۸]ء وقد حملها بعض أهل العلم: على النهي عن اللعن» لما 
لعن النبي صزََّةءَلِدوسََءَ رؤوس المشركين في قنوت النوازل. 

عرفنا إِذًا هذا الحديث؛ دان على جواز النعل» لأن النبي مال يرسا قال: («اتَقُوا 
للّاعِنِين) أو (اللَمَئَيْنِ) مما يدل على أنها سبب اللّعن» فدلٌ على أنه يجوز لعن الأوصاف» 
وأما الأشخاص فذكرت لكم التفصيل فيه قبل. 

قال: (الَّذِي يتَخَلَّى في طَرِيقٍ النَاس أَوْ في ظِلَّهمْ). 

نبدأ في الجملة الأؤلى» وهو قوله: (يَتَكَلَّى في طَرِيقٍ النّاسِ) أي: يقضي حاجته في طريق 
اود ل ا 

وقد جاء في بعض الروايات: أنه في قارعة الطريق أي في وسطها. 

وأما الطريق إذا كان يعني بجانب الطريقء بعيدًا عنه فليس هذا يُسمَّى طريقًاء فالرواية 
الثانية (قارعة الطريق) هي التي تبين المقصود» هذه المسألة. 

الجملة الثانية قوله: (أَوْ في ظِلّهِمْ)» قال: إن هذا .. النبي لوسر لو نجد هنا أنه 
أضاف الظّل إلى الناس» مما يدل على أنه ليس كل ظِل منهي عن قضاء الحاجة فيه وإنما 
الل المنهي عن قضاء الحاجة فيه إنما هو الظِل المُنتَمَع به» فنشبته إليه من باب نسشبة 
الانتفاع» أو الاختصاصء وليس كل ظِل منهي عنه. 

ولذلك الفقهاء يقولون: «أو في ظل ينتفع الناس بها وإلا لو قيل: إن كل ظل يمع لكان 
فيه ضرّرٌ ولاشكٌء وذلك كأن يكون محل مجلس لهم؛ كالمشراق وغیره» أو أن يكون محل 


يقول: (وَرَادَ أَبُو داو عَنْ مُعَاذِ: «وَالْمَوَارِدِ)). 

أولا زيادة ('وَالْمَوَاردِ)) ضعَّمّها بعض أهل العلم؛ لأن حديث معاذ الذي رواه أبو داود 
جاءت من طريق أبي سعيد الحميّري؛ عن معاذ» وأبو سعيد هذا رَتمَهاَنَهُ تعالى هو سببٌ 
تضعيف الحديث» قالوا: أولا لأنه مجهولء ولأنه لم يدرك معاذًا عن فكانت عِلَتِين 
ضعت هذا الحدية. 

لفظة أبي داوّد التي نقلها عن معاذ هي قوله: «اتقوا المَلاعينَ الثلاث: البَرَارَ في المَوارد» 
هذه لفظة أبي داود. 

قوله - انتبة هذه الجملة فيها من الفقه مسائل دقيقة -؛ قوله: (اتَقَوا البَرَارَ في الموارد)» 
معنى المّوارد أي: ضمًّاف الأنهر» ومشارع المياه» المكان الذي يجتمع فيه الماء» وهذه اللّفظ 
ال از بدلا على أن المنهي عنه إنما هو الغائط. والفقهاء يقولون: (إن الغائط منهئٌ عن 
فعْله في الماء الرّاكد والجاري معًا)؛ لأن النبي صَيَلنَعَلِدِوَسََءَ ى عن الموارد» سواء كانت 
مصبّات أو غيرهاء وأما البول فإنما يهى عنه في الماء الرّاكد دون الجاري؛ لحديث أبي هريرة 
السابق معناء النبي صَِآَلنَعَََهوسَلَمَ هى عن البول في الماء الرّاكد. 

إذن: يجب أن نفرق؛ أن المذهب يفرّق بين أمرين: بين البول والغائط» فيمنعون من البول 
في الماء الرّاكد فقطء ينهون عنه» وآمًا الغائط فإنه يقولون: إنه ممنوع في الماء الراكد والجاري 
معًا؛ لحديث معاذ عند أبي داود» وأن النبي صَرَّلنَهعلتِوسَاَمَ نبى عن البَرَاز في المّوارد فيشمل 
الماء الراكد والجاري ممًا. 


يمد 6 2 ° 1 9 24 يا 24 2 ان e‏ 3 
قال: (وَلاحمّد عن ابن عباس: «أو تقع مَاءِ) وَفِيهِمًا ضَعْفْ)» عرفنا وجه تضعيف حديث 


س 
أبي داود السابق» وأمّا حديث أحمد فإن فيه إبهامًا؛ لأنه رُوِيَ عن من سمع ابن عباس 
يدك ولم يسم من روي عن ابن عباس» فدل على أن فيه إبهامًاء وهذه هي علّة ضحْمّه. 

قوله: («أَوْ تفع مَاء)) المراد ب«نقع الماء» إنما هو مجمع الماء» المكان الذي يتجمّع فيه 
الماء» وهذا يشمل الماء الراكد» والماء الجاري. 

قلت لكم أن الحنابلة يجعلون الجاري خاص بالبَرّاز الذي هو الغائط» وأما البول فإنهم 
يجعلونه في الجاري والراكد معًا. 

اللفظة الأخير أو الرابعة التي عند الطبراني» قال: (وأخرح الطَبَرَانِينُ «النَّهَيَّ عَنْ ئَحْتٍ 
الأَشْجَارِ الْمُثْمرَة وَصَفٍَ التمْر الْجَارِي). مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عمَرَ سد ضَعِيفٍ)» ووجه تضعيف 
حديث ابن عمر: أن هذا الحديث روي من طريق الفرات بن السّائبء وقد ضمَّفه البخاري» 
رال اهسك العديث: 

في هذا الحديث فقط جملة واحدة يعني: الأخيرة حديث ابن عمر» فيه: تحت الأشجار 
المُشرّة» لِم ني عن البول تحت الأشجار المثمرة؟ 

هم يقولون: ليس البول لأنه ينجّس الشجرء فعندهم أن البول لا ينجّس الشجرء وإن كان 
يؤثر في الزرع» يفرقون بين الزرع والشجرء الشجر لأنه يتغذَّى به» وأما الزرع فإنه يكون عليه 
فد يؤثر في الزرع دون الشجرء فالبول تحت الشجر ليس لأجل تنجيسه» وإنما العلّة عندهم: 
أن الشجرة ربما سقطت منها ثمرة فكانت على النجاسة» فنجّّست الثمرة» أنا أقول هذا لِم؟ 
لأن يعض الاس يرى ف مخض كب الها أ يقوتون؟ لأجل تعمس العمره هكذا 


يقولون. 


فيفهم بعض الناس أن المراد بتنجيس الثمرة: أنَّ مجرد بقاء النجاسة؛ البول أو الغائط 
لحت الشبحرة ينكين ت الج وهلا غيرهر اذه وإثما فق الكسع السو طا ينوا المراد 
من بالمعنى» وأن المقصود بتنجيس الثمرة عند سقوطها ومن نَم تقع على النجاسة» لا أنما 
غذى من الشجر بالنجاسة يكون نجسّاء وهذا لم يقل به أحده بدليل: أن الشجر يمدب 
«السزجين» وغيره» وهو نجس أو يكون فيه نجس. 

© هذه المسألة فيها من الفقّه مسائل مما يتعلق بالشجر: 

# الما الآولي: فيها قضية أن المقصوة الجن ]تجا هر الجر المقير» لآن الى 
اله ووسر قال: (تَحْت الْأَشْجَار الْمُثْمرَة). 

وينبّبي على ذلك: أن الشجرة إذا كانت غير مثمرة» أن الشجرة إذا لم تكن مثيرة فإنه 
يجوز قضاء الحاجة تحتها ما لم تكن ظلا ينتفع به» هذا واحد. 

أو كانت مثمرة لكن الوقت ليس وقت الثمرء قالوا: فيجوز أيضًا قضاء الحاجة. 

إذن: مفهوم الحديث: أنه إذا لم تكن مثمرة» أو وقت ثمرة فإنه يجوز» وهذانص عليه 
الفقيان هل ة العسالة الا رل 

2 المسألة الثانية: أمهم قالوا: لو كانت الشجرة المثورة من ملك الرجل نفسه الذي يريد 
قضاء الحاجة» فهل يجوز له هذا الفعل أم لا؟ 

قالوا: إنه يُمتَع من هذا الفعل» قالوا لأن العلَّة ليست لحقه وإنما الثمرة قديميٌ بها مار 
بالسبيل» أو أحد أبنائه فتقع فيها النجاسة» فلا نقول: إنما كان من اختصاصه بالملكء أو مما 


كان ملّكه يجوز له» ولذلك مشهور المذهب: نها وإن كانت الثمرة في ملكه فإنه يُمنع من 


ل ص ونون چ 
الول تحها. 

المسألة الثالثة والأخيرة» وهي التي الأحاديث السابقة كلهاء وهي مسألة: النهي عن 
البول في ظِلُ الناس» وطريقهم» وتحت الشجرة المثمرة» هل هو على سبيل التحريم أم أنه 
على سبيل الكراهة؟ 

فنقول: إن كثيرًا من الفقهاء يقول: إنه على سبيل الكراهة» وخاصة الشجرة المثمرة» وما 
في حكمهاء أنه على سبيل الكراهة: إلا ما كان من سبيل التنجيس وهو البولء أو ما كان مؤذيًا 
لعموم المسلمين» لأجل الأذية وهو الطريق» لأنه سكّاه النبي صا يوسر «لاعِنًا». 

وذكر الموقّق ابن قدامة في «المُغني» وإن كان المذهب على خلافه؛ المتأخرين أن هذا 
على سبيل التحريم» الصحيح أن هذا على سبيل التحريم وليس على سبيل الكراهة. 


- 


: 01 مر أ ل بد برف و 1 ل 7 37 شرك فوم ل 
قال رجه الله تعالى: (۸۳- وَعَنْ جابر رَيَدَلنَدُعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صَإْإلََُعَلِتدِوَسَلمَ «إذا 


ا 
+ 


عوط الرَجُلانِ َلتَوَارَ كل وَاجِِ مِنْهُمَاعَنْ صَاحِبِهِ وََايَتَحَدَّنا. قَنَ له يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ) 
eo DEE ORI‏ 
رَوَاه وصححه ابن السكن وابن القطانٍ وهو مَعلول.). 
هذا حديث (جابر رَيَدََبَدُعَنَهُ) قال: (إِذَا تَعَوَّط الرَّجُلان) أى: حال قضائهما للحاجة 
(كلْتَوَارَ كل وَاحِدِ مِنّْهُمَا عَنْ صَاحِبهِ)» فلا ينظر أحدهم لآخرء وهذا مفيدٌ أن التّواري يفيد 
التواري عن رؤية العورات» وهذا ه الواجب» والتواري أيضًا عن رؤية باقى البدن» وهذاه 
والمستحب» فلا يتراءيان» ولذلك فإن - على سبيل المثال - في هذا الزمان يوجد أماكن 


لقضاء الحاجة»ء لكن لا تواري فيها. 


IE 11211111112‏ 
مثل التي تكون في بعض المطارات حينما يقضي بعض الناس حاجته في مكان مكشوف» 
تعرفون هذه المَراحِيض التي تكون واقفة» وهذه المّراحيض إذا لم تر عورة المرء فإنه يجوز 
وقد صدرّت فيها فتوى اللّجنة الدائمة في الحجء اللّجنة الدائمة لِمَا يُُعل في الحج» فإن في 
الحج الآن توجد مثل هذه المّراحيض الواقفة» ولكن كمال الستر بأن يشتتر المرء بساتره؛ 
كأن يكون هناك باب فيغلقه على نفسه أو ستار» ولذلك المَراحيض التي وَحِدَّت في الحج 
يُجعل فيها ستارة» لأجل كما الستر. 

وأا إذا جد ستر العورة فقط كما ذكرت لكم فهو الواجب» وما عداه فإنه سن وهذا هو 
المذهب. 

قال: (ولا يَتَحَدَّنَا) أي: ولا يتكلما حال قضاء الحاجة» قال: (فَنَللهيَمْقَتُ عَلَى ذَلِكَ)» 
قال: (رَوَاهُ وَصَحَحَهُ ابْنْ ألسَّكَنِ)» ابن السّكَن طبعًا كتابه غير موجود» ولكن إسناد ابن 
السّكّن نقلّه ابن المغلطّاي في شرحه على م سنن ابن ماجة» ونقلّه أيضًا ابن دقيق العيد في 
«كتاب الإيمان»» ويبدوا أن المصنف من مراجعه التي كان يرجع الها اهو اكنات 
الإيمان» لابن دقيق العيد. 

قال: (وَصَحَّحَهُ) أي صحَّه ابن السَّكّنْء والحقيقة أن ابن مغلطّاي لما نقل حديث جابر 
نقلّ أن ابن السكن قال بع ذكر ایت جار د ثمَّ ذكر بعده حديث أبي سعيدء وأنه اختلفت على 
يحيى راوي الحديث فيه. 

قال: «وكلاهما عن يحيى صحيحان» أو كلاهما عن يحيى صحيح. قال ابن مغلطّاي: 


«وهذا لا يدل على تصحيح الحديث)» انظر؛ لايدل على تصحيحه للحديث» وإنما يدل 


انموي وسو 
مغلطّاي وافق - كما ذكرت لكم - من دقيق العيد في تصحيح الحديث» ولكن هو كما ذكر 
المصنف أنه مغلول» وهي العلّة التي أشرْتُ لكم قبل قليل» وهو الاختلاف على يحيى الذي 
نوق هذ الحديكي وها عو سيب الا 

في هذا الحديث من الفقه -إضافة لِمَا سبق - مسألة أن من قضى حاجته قالوا: فإنه يُكرّه 
له الكلام أو يُكره أن يتكلّم حال قضاء حاجته؛ قالوا: ولو برد سلام وإنما يُمنع من قراءة 
القرآن على سبيل التحريم» وما عدا ذلك فإنه عندهم على سبيل الكراهة» ولذلك يَروون أن 
هذا الحديث إما يحمل على الكراهة» أو أنه صَعيفء إن رأيتَ أن يدل على الوجوب. 


قال الله تَعَالَى: (85-وَعَنْ 


سي 
86 


بی قَتَادَةً وهن قال: قال رس الله صََلدَدْعَلتَوِوسَلرَ ١لا‏ 


هه 2 8 5 5 o‏ 2 
e‏ مِنْ الْكَلَاءِ بِيمِنِهِ وََا يَتَتَفّسُ في الإنَاء 


ا عليه وَاللَْظ لِمْسْلِم .(. 


20 
5 


A, ۰‏ 2 
هذا حديث (أبى اده ڪت 


سكن أحَدكُمْ 
ذَكَرَهُبِيَعِينِهِ)» وقول النبي اوسا : (ذكَرَهُ بِيَمِينِه) خرج ا الغالب باعتبار 
المخاطبين. وإلَا فإنه يشمل الرجل والمرأة معّاء فهو شامل لعموم الفرْجء بل إن أهل العلم 
يقولون: إنه يشمل عموم الفرج؛ القيّل والدبر. 


قارواو قي أي حال قضائه الحاجة» (وَلَا مسح مِنْ الْكَلَاء بيَمِبِنِِ) أي: لا 


»جه سر اص 


لي 0-1 


كال ول هاللاعااريدة 0 


بست ول وجو ست ( و س ت الإناء). 


هذا الحديث جاء به المصنف للدلالة على مسألة مهمّة؛ وهو أن الاشتنجاء والاستجمار 


ا يام 
لاتشرعان بالتميو إا ع من عنم الذكرباليمين حال الاشتدجاء» وخال الاشتجماره 
بأن يحمل المرء بيده المنديل» أو الحجارة بيده اليُمنىء وحديث (أبي قَنَادَه) نص في المسألة. 

طبعًا المذهب يرون أنه على سبيل الكراهة» وليس على سبيل الوجوب» يقولون: لأن 
هذا أَمْر منفصل عن التطهير» وإنما هو من باب الأدّب. 

وعندنا هنا قاعدة سأذكرها لكم» وهذه القاعدة ذكرها ابن النجّار في شرح ١مختصر‏ 
التحرير» المُسمّى ب «الكوكب المُنير»» ذكر أن الأوامر الشرعية والنّوَّاهِي إذا جاءت في 
ا ابا اا ات اها تخ على الاشفيعاب اراک ام رل تحمل عن 
الوجوب أو التحريم» وهذا هو مشهور المذهب. 

ورواية أخرى: أنها تحمل على الوجوب والتحريم؛ كسائر الأحكام التكليفية» وهذا 
الحديث هنا حملوه على الكراهةء قالوا: لأنه من باب الأدب» وليس متعلقًا بالتطهير نفسهء 
وإنما هو من باب الآدب» ولذلك نقول: إنه يُمنع من باب الكراهة. 

© عندنا هنا مسألتان تتعلق بهذه المسألة: 

© المسألة الأولى: هل هذا الحديث .. قلنا إنه يدل على التحريم أم الكراهة: وقلنا إن 
المذهب أنه للكراهة» وفي رواية المذهب أنها تدل على التحريم» يعني ذكرها صاحب 
التلخيصء وهو .. ابن تيمية. 

© المسألة الثانية: هل الكراهة عن مس اليمين خاص بحال الاشتنجاء والاشتجمارء أم 
أنه عام في كل حال؟ 


ذكر محمد بن مفلح في «الفروع»: أنَّ ظاهر كلام الموقّق أن النهي عام وأن الكراهة عامة 


شک کازا ان ر 
لكل وقت» سواء حال قضاء الحاجة أو في غيرهاء فلا يمس الفرج باليّمين» وهذا الذي 
اختاره أيضًا الشيخ تقي الدين» فإنهم يرون أن الكراهة عامة في كلّ الأحوال. 

المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهي قضية: أن المرء إذا مس قله أو بره حال 
الاشتنجاء أو الاشتجمار» فهل يكون فعْلّه هذا مانعًا من صحّة الاشتنجاء والاشتجمار أم لا؟ 

المذهب: أنه لا يؤثر» وخرَّجّت رواية لكنها ضعيفة أنه يؤثر» ولكن الصحيح أنه لا يؤثر, 
والسبب: قالوا لآن اليد كالإناء منفصلة عن الاشتنجاء» وإنما هي آَم منفصل عنه» ولذلك لا 
يؤثر كونه مَنهِي عن الاستنجاء باليّمين فيهاء وهذه هي قاعدة» فقالوا: إنه لا يؤثر لو استنجىء. 
46 هن 

في مسألة من باب الطَرْقّة يُختبّر بها دائمّاء وممّن اختبرٌ بها: أبو علي بن أبي هريرة الفقيه 
الشافعي المشهورء فقد ذكر ابن السبكي أظن في «الطبقات» أو الإسناوي أحدهما! أن أبا 
علي بن هريرة يقول: «ذهبث إلى أحد البلّدان» فرأيتٌ شيخًا معمّمًاا كبير العمَّة «متصدرًا 
للناس» يعظهُم ويذكرهم» قال: فأردت أن أسأله فزجَرّني بقوة» فلمًّا سمعت حديث وجدتٌ 
أنه ليس في كمال العلّمء قال: فسألته سؤالاء فقلث: يا شيخ» إذا كان المرء يريد أن يستجمر 
وكانت الحجارة صغيرة» فكيف يسْتجمرء لأنه إن مسك الحجارة بيمينه وقع في النهي» وإن 
مسكها بشماله سيقع بالنهي؛ لأنه ربما مس ذَكَرّه بيمينه» والنهي يشمل الثتتين: يشمل 
اتسنا ره ی اک يقول: فلم ا چ 

والفقهاء يقولون على المذهب: إن المرء إذا كانت الحجارة صغيرة» وهذا ترى أيضًا 


الشيخ تقي الدين يوافقهم» فإنه يكون بالترتيب التالي» طبعًا إذا كانت الحجارة كبيرة ما في 


إشكال» إذا كانت الحجارة صغيرة فإنه يسعى لغيرها بان يجعلها غلئ الأرض وإلا 
aS‏ لسري EE‏ تجوز اله 
ما أمكنه يعني: أن يفعل هذا الشيء بأن يكون صعبًا عليه» إلا فإنه يجوز له أن يفعل ما شاء؛ 
إما أن يستجمر بيّمينه أو بشماله. 

وهذه المسائل التي أطالوا فيها الخلاف. وأطالوا فيها النزاع مع أن أمرها سهل» ولكنها 


من المسائل التي تحتاج إلى أعمال ذهن. 


5 24 6 ت و اق 20 


قال الله تَعَالَى : (-وَعَنْ سَلْمَانَ رهن فَالَ : «لَقَد تاتا رول الل صَإَلتعَلَهوسََ 
١أنْ‏ تَسْتَقْلَ الله بعَائِط أو بول أو أن نَسْتَْجِيَ يمن أو أن تَسْتنْجِيَ اقل مِنْ كان أَخْجَار أو 
أن َسْتَنحِيَ برجي أوْعَظْمٍا روا كنل 

َِلسَْعَةِ مِنْ حَدِيثٍ ابي ايوب هته الا تَسْتَفْنُوا لقب بعَائْطِ وَلا بول وَلكِنْ ضَرَّقُوا أو 


A 


بدي استلهاة شرل الايد نهنا 325 ل آل يوآ «أنْ تَسْتَْبِلَ الْقبْلَة عاط ا 


بول اوا ن سلجي باليَمِين أو أَنْ e‏ 


فين 0 و 2 ر AEA‏ ره نه 
عَظُم2)» قال: (وَلِلِسَبْعَةٍ مِنْ حَڍِيثِ أبي أيُوبَ عة (لا تستقبلوا لقبلة بغائط ولا بول 
أو عَدّيُوا)). 


وَلَكِنْ شَرقوا أو عَريُواا 


هذا الحديث فيه ثلاث جملء نذكر أول جملة والإشكال فيها وهى قول النبى 


لل فخ ک چون 
ااتتعتيوكق أو قول سلمان: (تهانا ا لذو صا ووسر «أَنْ تقب الْقِبْلََ بِمَائِطٍ أَوْ 
بول). 

حديث سلمان وحديث أبي أيّوب حديثان صريحان في النهي عن استقبال القبلة بالبول» 
بل إن في حديث أبي أيوب النهي عن الاسُتدبار» بمعنى : أن المرء منهي عن استدبار الكعبة 
حال البول» وعن استقبالها حال الغائط» فهو شامل للحالين. 

وهذا الحديث صريح صحيح ولاشكٌ» ولكن هذا الحديث عارضّه حديث آخر في 
الصحيح» من حديث ابن عمر كنف (قَالَ: رَقِبِتُ يَوْمّاعَلَى بَيْتِ حفصَة ر ته 
قَرَأَيْتُ النبي صَألنَعدهوسَل يقضي حَاجَتَُ مُسْتَقْبلَ بيت الْمَفْدِسِء مُسْتَدْبرَ الكَعْبَة)» فبعض 
آهل العلم ظنّ أن حديث ابن عمر يَيَعَزَبَدُعَنَهُ ناسخ» وليس كذلك» وبعضهم قال: إن حديث 
ابن عمرٌ دال على جواز الاسُتدبار عند قضاء الحاجة بالبول» وأيضًا هذا غير صحيح؛ لأن 
حديث أبي أيوب صريح في النهي عن الاستدبار؛ (يبّول أو غائط). 

0 

بي أيوب فإنما هو محمول على الفضاء؛ لأن النبي صا وسار إنما قضى حاجته داخل 
بيتٍ» وهذا يدل على أنه كان في ينيان. 

وهذا قالوا الذي فهمّه أبو أيوب. فإنه قال: «ثم ننحرف ونشتغفر الله)» فدل على أن 
انحرافه إنما هو انحراف يَسيرء ولكن ليس عن القبلة» وإنما ما زال في الجهة. 

هذه الرواية الأولى» وعرفنا كيف آم جمعوا بين الحديثين. 


الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: يَرى أن النهي على عمومه. وأنه 


لا يجوز يحرم استقبال القبلة» لا في فضاءء ولا في بُنيان. 

يقول الشيخ» وهذا كلامه في «درُء التعارض»» يقول: «وأما حديث ابن عمر فهذا معارّضة 
فل النبي صَِأَلنَْعَََِوسَلمَ لقوله» والفعل لا يعارض العموم» لأن الفعل يمكن أن يكون من 
خصائصه صا ووسای أو ربما يكون الراوي ظنّ شيئًا وهو ليس كذلك» ظنّ أن النبي 
نسل يقضي حاجته وهو ليس كذلك» ربما يفعل شيئًا آخر» ولذلك يقول: «إن هذا 
الفعل لا يخصّصء وإنما يُوجَّهُ بأمر أو بآخر» والتوجيهات كثيرة» والمعلوم لنا جميعًا أن 
الدليل إذا تطرّق له الاحتمال سقط له به الاشتدلال» فالشيخ برق أن حديث سلنان وسحديت 
أبي أيوب على عمومه» ويجب أن يكون النهي على إطلاقه. 

هذم ھی الال الا لى نيما يلق ان 

فبه أيضًا هذه العسألة قوله: 32039 0 ا ب يدلا على أن المقاصوةبالاشعفال: 
استقبال الجهة لا العين» وهذا بإجماع أهل العلم» كما حكم ابن رجب أن الإجماع يدل على 
أن الاستقبال في التوجّه للقبلة ليس المُسامتةء وإنما الجهة. 

وكذلك نقول: إن الاستقبال المنهي عنه حال قضاء الحاجة إنما هو للجهة لا لمُسَامتة 
عين الكعبة» وإنما لمطلق الجهة. 

ما الحديق أبن افتدل يسما رلا هاا الخدت الجملة الأولي: اال ت على 
ا ل ی ع ا اة وال ا في يرو أن التعشال اا ن الق 
والقمر) وهما المشرق والمغرب منهيٌ عنه نبي كراهة. 


ووووا فيد ديا لكنه شدين الضف جا وق الزواية القانية آل لا شيك فق ها آنه 


ل تخ ھون 
يجوز اشتقبال التبرين؛ لأن النبي صاَكَووَسَاّ قال: (وَلكِنْ شر فوا أو غرنُوا)» والتشريق 
والتغريب هو اشتقبال التيرين» فهو نص على الجوازء والمذهب حملُوا الحديث» معناه ذاك 
حديث ضعيف جداء لا يقابل الحديث الصحيح» حملوه على الكراهة, لا على التحريم» 
بخلاف استقبال القبلة فإنهم حملوه على التحريم. هذه الجملة الأولى. 

الجملة الثانية قوله: (أَْأَنْتَسْتَنْحِيَ باليَمِينِ) هذه تكلمنا عنهاء وقلنا إن الاستنجاء ء منهي 
عنهة وغ فس الذكر ها 

المسألة الثالثة: قوله: (أو أَنْ سلجي بأقل مِنْ تل ة أحْجًار)؛ هذه فيها مسألة أو مسألتين: 

© المسألة الأولى: أن هذه الجملة قوله: (تَسْتنْجِيَ َكَل تدلّ على جواز الزيادة على 
الثلاثة» والمذهب بل أظنه لا خلاف فيه» أنه يجب الزيادة على الثلاثة إذا لم تنق المحل. 

وضابط الإنقاء عندهم في الاشتجمار: هو ألا يبقى بعد المسح شيء يُزِيله الحجر ونحوه. 
لكن قد يبقى شيء لا يزيله الحجرء لا يزيله إلا الماء» أو لا يزيله إلا الصابون» هذا مفو عن 
ولذلك عندهم أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السّبيلّين» وأما الاستجمار فهو إزالة حكم 
الخارج من السبيلين؛ لأنه سيبقى شيء لكنه معو عنه. هذه المسألة الأولى. 

©© المسألة الثانية: أن هذه الجملة قوله: (أَوْأَنْ تشتنجي بقل مِنْ تََانَةِ) دليلٌ على 
اشتراط ثلاثة أحجارء أو ما ينوب عن الأحجار وهي الثلاث مسحات. إذا كان الحجر ذات 

الجملة الثالئة: أن قول النبي صاه ورسآ : (ثَكَانَةٍ أَحْجَارِ) لا تدل على أنه يجب 


الحجارة» ولا يجوز غيرها؛ لآن من العلماء وهو داود الظاهري يقول: لا يجوز الاشتجمار 


و اللي 
إلا بالحجارة» ما عداها من الخِرّقٍِ وما في معناها لا يصح. 

نقول: إنه ليس صحيحًا؛ لأنه قد جاء عند الدارقطني حديث مُرسَلء أن النبي 
ِبََلَتََلَهِوسَلَرَ قال: الِيَسْتَطِبْ أَحَذُ كم بتلاّة حجار أو كلاكة أَغْوَاد أو كُقْفِ تُرَاب»» فخير 
النبي صَبَأَلنَهعَلِتَهِوَسَلََ بين هذه الأمور الثلاث» وهي جاءت من حدیث طاوس» ور وي 
لم ا 

قال الله تَعَالَى: (85- وَعَنْ عائشة رعا 
AA)‏ اؤواة الى E‏ 

هذا الحديث وهو قول (عائشة رَيَدَلنََعَْهَا) مع أن الصواب وهم دخل على المصنف 


رجا 


الَّهُ تعالى» فإن الصواب أن هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة» فنقول: إن حديث 
أبي هريرة» أن النبي صا وسار قال: (١مَنْ‏ أَنَى الْعَائط كَلَْسْتيِزْ). 

سيل نهنا ان الا ار هنا مجو ل غل مور ته إن كان الماتضوة مش الور ةة 
عنهاء وإن كان كامل الاشتتار فإنه محمول على الاستحباب» كامل الاشتتار أي: اسشتتار 
البدن, أو المبالغة في الاستتار» حتى يغلب على الظن أنه لن يراه أحد. 

قال ل لطر وَعَنْهَا أن الى اهيوسا گان إا كَرّجَ مِنْ الْمَائِْطٍ قَالَّ: 
«عَفرَاتك» أَخْرّجَةُ الْحَمْسَةُ. وَصَحَحَهُ أَبُو حَاتِم وَالْحَاكِمُ.). 

هذا حديث (عائشة)؛ (أنَ الي ص وسا كان إذَا كَرَّجَ مِنْ الْقَاِئْطِ) هنا المراد 
بالغائط ليس نوعا من قضاء الحاجة» وإنما مطلق قضاء الحاجة» وسمِّي الغائط كذلك: لأن 


الخائط هو المكان المحتفضن من الأرضيء فك يعن كل قا [لبحاحة: 


ل نی کیزن 
قال: (إِذَا خَرّجَ مِنْ الْعَائْطٍ قَالَ: «غْفْرَانَكَ))» وهذا الدعاء ثابت عن النبي صا ووسلى 
ا ابو حَاتِمِ) الرازي» و(وَالْحَاكِمٌ). بل إن أبا حاتم قال: «إن هذا الحديث - 
حديث عائشة - هو أصحٌ حديث في هذا الباب)» وما زاد عن هذه الجملة فإن جُلٌ المحققين 
من أهل العلم يضعّفُونهاء يعّفُون ما زاد عن كلمة: (١غْفْرَانَكَ)).‏ 


قال يدنه تَعَالَى: (80- وَعَن ابن مَسْعْودٍ نة قَالَ: «آتى النبئ اووس 
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الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة ا حجار فو فو جدت حجري 
اا اي 


وَأَلْقَى الروك وا لَ: «هدا رکس» 


1 


ايه ةلدا رَفَطْبِنٌ: ١ائيَنِي‏ بغيرهًا 


4 
اھ 


9 وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة ڪن es‏ اونا : تھی «أَنْ يُسْتَنْجَى بِعظم أَوْ 
رَوْثْ) وَقَالَ: نما لا يُطَهُرَانِا رَوَا اه ألدَّارَقَطْيِنُ وَصَحَّحَةْ مه 

هذان حديثان في الاستجمار: 

الحديث الأول : حديث (ابن مسعو دروو تة قال : ١أتَى‏ انين صلا وسار الْعَائِط 
كاه مَرَنِي أَنْ آنه اة َة أخْجًار)» وهذه قوله: ا 
الاشتراط» والأصل في الأعداد أن لها مفهومًا في الإثبات» وأما النفى فليس على إطلاقه. 

قال: (أَنْ آنه بان أَحْجَارِ فَوَجَدْتْ حَجَرَيْنِ وَلَمْ أجذ تالِاء قاين برَوْنَِ)» الرّوثة التي جاء 
بها ابن مسعود ظنّ بعض الفقهاء هاده له تعالى أنها روثة مأكول اللّحمء ادلا ا 
الحديث على أن روثة مأكول اللحم نجسة؛ لأن النبي الوسر قال: (هَذَا ركُسٌ). وني 


رواية: انجس»» فدلٌ على أن الروثة التي أتى بها ابن مسعود إنها هي روثة مأكول اللحم. 

والصحيح: أنها ليست روثة مأكول اللحم» وإنما هي روث آدمي؛ لآن القاعدة عندنا: أنه 
إذا كان الأمر يحتمل أمرين فلا يصح أن تنزّله على أحد الأمرين على سبيل القطع. إذا كان 
مختلمًا في حكمه» وإنما تنزّله على الأمر المتفق عليه» وروثة الآدمي متفق على أا نجسة» 
هذا من حية هذا وه الاتعدلالب.ه. 

الأمر الثاني: آنا نقول إنه لو قيل إنما روثة مأكول اللحم؛ كبعير أو غنم ونحو ذلك فإن 
النبي صَِآَلتَعََوسلهٌ قال: (إتها ركْسٌ)» والرّكْس فسّرَت بأنها النجس» وما جاء من ألْفاظ فإنها 
محمولة على التفسير» وتحمل أيضًا - وهذا لظ الصحيح طبعًا -» وتحمل على أن «ركس» 
بمعنى: مردودء من باب مرُكوسء أي مزدود» أي: أن هذه رد عليك؛ لا أريده» ولم يحكم 
النبي ص يوسا بنجاستها. 

وبذلك يكون عرفنا إِذا توجيه فقهاء المذهب في قضية أن روث مأكول اللحم ليس نجسّاء 
توجيههم لهذا الحديث. 

قال: (تَأكَدَّهُمَا) أي الحجرّين (وَألقَّى Er‏ وال شا رکسش»)» قال: رك 
الْبْخَارِيٌ» راد أَحْمَدُ وَالدَارَقطين: اني بِعَيْرِهَا). 

هذا الحديث فيه مسألتان» المسألة الثالثة نذكرها بعد قليل» لكن فيه مسألة مهمَّة: أن هذا 
الحديث دليل على اشتراط طهارة المُستجمّر به» يُشترط طهارته» لأن هذه الروثة التي أت بها 
إلى النبي ةعرسل حكَم بنجاستهاء وذلك أن غير الطاهر من النجسات ليس طاهرًا في 


نفسه» فلا يُطَهّر غيره من باب أَوْلَىء وهذا متّفق عليه بين أهل العلم. 
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قال: (وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة نة أن رَسُولٌ الل هسام هى «أَنْ يُسْتَنْجَى بعَظم أَوْ 
رَوَْثْ) وَقَالَ: نما لا يُطَهرَانِ)) قال : (رَوَاه آلدَارَْطْنِنُ وَصَحَّحَهُ کک 

بأن قال الدّارقطّني: «إن إسناده صحيح»» وهو كذلكء أقرّه جماعة من أهل العلم. 

هذا العديك الجملة النائة مع الأول يدل على أنه لا بجرز الالتعمماز يمظلق الروت 
الأول يدل على روث النجس فقطء وأما الحديث الثاني فإنه يدل على مطلق الروث» سواء 
كان طاهرًا وهو مأكول اللحم» أو نجسًا من غير مأكول اللحم؛ كالحمار ونحوه» أو آدمي 
وره 

ويدل أيضًا على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم» ويشمل عظّم مأكول اللحم وغيره 
أيضًاء هو يشمل الاثنين عمومًا. 

عندنا هنا مسألة تتعلق بالعظم» وأظن ذكزناها في قضية الدّبّاغة» هل يدل على أن عظّم 
الميتة نجس آم لا؟ 

هنا مسألة مهمّة جدًا تتعلق بهذا الحديث» وهي مسألة: من استجمرٌ برّوث أو بعظم؛ طبعًا 
ما المعنى فيها؟ 

المعنى في النهي عن الاشتجمار بالعظّم والروث: أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث «أن 
العظم طعام إِخُوانِكٌم من الجر وأنَّ الرَّوتَ طعامٌ دَوابّهم»: وهذه العلة مفيدة لناء سنذكره 
بعد قليل في المسألة الثانية. 

© المسألة الأولى المهمة معنا في هذه المسألة: أن من استجمرٌ بعظّم أو روث» فهل 


استجماره م آم ليبس بصحيح؟ 
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المذهب: أنه ليس بصحيح» ويجب عليه إعادته بماءٍ ونحوه» يعيد الاستنجاء» حتى لو 
ذهب الأثر كاملاء يجب عليه أن يعيده. 

ودليلهم على ذلك: أن النبي صا اداو ومسا قال: «إنّهًا را أي مرّدودة» إن حملناه 
على أن المراد بالروث مطلق الروث. 

وقوله في الدارقطني: (إِتَهُمَا لايُطَهّرَانِ) هذا هو مشهور المذهبء والحديث صريح» 
وان الجيالة لاشك» 

والرواية الثانية في المذهب» واختيار الشيخ تقي الدين: أن من استجمر بعظّم أو روث فإن 
النجاسة تكون قد زالّت مع اسمه» فقط الاسم. 


هه 


ودليله على ذلك: قال لآن الا تعجمار مند ياف لوكو انارو لك الا قارط لهاهية 0 
ولذلك عندنا قاعدة: [أن كل ما أزال النجاسة كائنًا ما كان فإنه يكون مُزيلا لها؛ لأنها تروك 
رالروك له تشترط لها نية ولا هيئة]ء بخلاف الأفعال» هذه قاعدة» بخلاف الأفعال. 

لكن انظر لإنصاف الزركشي شمس الدين» لما ذكر توجيه الشيخ تقي الدين» قال: 
اوعلّته مشتقيمة صحيحة)ء قال: (إن هذا جيْد بمعنى: أن علته صحيحةء إن لم يصح 
حديث الدارقطنيء اّما وقد صح حديث الدارقطني» فإن هذا القول مزدودء وهذا يدلك على 
الإنصاف» وأن الإنسان إذا جاءه حديث مهما كان يجب أن يمتنع من .. أو يرد قول كائتا من 
كان إذا كان معارضًا لهذا الحديث. 

والحقيقة أي رجِعْتٌ لشرح العمدة» ووجدت أن الشيخ تقي الدين ذكر حديث 


الدارقطنى» وقال: «إسناده صحيح). ولكنه لم يوجه ما افر بم يوجه هذا الحديث» يعنى 


7 0 اط ارمز ناو ا 
n‏ 
هو توجيه الشيخ» لكن الحديث كما ذكر الزركشي نصّف المسألة» ويدل على أنه لا يُطهر. 

ويمكن - انظر -» سأذكر لكم ضابطًا من حيث المعنى: 

أفعال التروك نقول: هي صحيحة: لا د تشترط لها هيئة في الجملة» ولا نية» ولكن المذهب 
يقولون: إن الاشتجمار رُخْصّة مستثناة» ولذلك إذا جاوز الخارج من السَبيلّين محله المختاد 
فإنه لا ُجزئ فيه الاشتجمار بل لا بد من الاشتنجاء بالماء ما يجوز الاشتجمار بالحجارة» 
ليد من الاتسجاء الما فالا لأنه ر هة والاخصّة تقذوبقدرعا من حت الها 
ومن حيث ما جاء أنه يتيمّم به» وكلامه متجه على هذه القاعدة. 

طبعًا الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يَرى عكس ذلك» ويرى أن الاشتجمار من باب إزالة 
النجاسة ولذلك على رأيدة آن الفحاسة إذا جاررت محلها يجوز إؤالنها بمظلق الحجارة. 

والحقيقة من حيث التعليل والنص: لا شك أن المذهب مقدَّم على قول الشيخ» وغريب 
توجيهه. رجةآللَه. 

قال رهآ تعَالَى: -4١(‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تة «أنَّ رسو اللو مانوس هى 


r و‎ 


95 4 يسنج بعَظم أَوْرَوْثِ) وَقَالَ: (إنْهُمَا لا بُطْهرَانِ) رَوَاهُ آلدَارََطْيِنُ وَصَحَّحَةُ 


ا 
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1١‏ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ وڪن عَنْهُ قال: قال رَسُولَ الله روسل «استنز هواه مِنْالْبَوْلٍ 
َإِنَّ عَامَةَ عَذَابٍ الْقَبْر مِنْهُ) رَوَاهُ الدا رَفَطْيِيٌ. 
۹۲ - وَلِلْحَاكِمِ: «أَكْثرَ عَذَابٍ الَْبْرِه مِنْ الْبَوْلِا وَهْوَ صَحِيحٌ الإِسْتَادٍ.). 


فقط المسألة التي شرت لها في حديث أبي هريرة» أن الفقهاء قاشوا على العظّم والروث 


كل طعام لآدمي» قالوا: إذا كان طعام الجن» وطعام دوابهم ممنوع من الاشتجمار به» فمن 
باب أَوْلَى طعام الآدميّين وطعام دواهم» ولذلك يشترطون في المُستجمّر به: ألا يكون 
محترمّاء ولا طعامًا لآدميٌ ولا لدايّته» وهذا من باب القياس الْأَوْلَّوِيه وقياس صحيح ومتجةٌ 
تمامًاء إلا في حالة معينة هم يُجيزون الاشتجمار من بعض الأطعمة عند عدم الحاجة إليهاء 
e‏ 

مثل بعض الناس قد يكون عنده ملح كثير» في الأراضي التي يكون فيها ملّح, الأراضي 
الملّحِية» أو الجبال الملحيةء الملّح فيها كثير» فهنا قد يُقال بأن هذا من الأشياء المشتثناة. 
فيجوز الاشتجمار به وإن كان طعامًا لأنه كثير» ويُعتبر بمثابة المعدن الذي هو المعدني» لأنه 
خارج من الأرض» فهو مطلق عام» مطلق خارجي» ولم ينتقل بعد إلى الطعام. 


0 


الحديث الذى بعده: حديث (أبى هْرَيْرَةَ) أن النبى اووس قال: («استنزهُوا من 


٠ 
س‎ 


ا 00000 


ابول من عَامّة عَذّاب الْقَبْرِمِنّه))» قال: (رَوَاهُ الدَارَقَطْينُ) . 

(وَللْحَاكم: أ عاب الَْبِْمِنْ الول وَهُوَ صَحِيحٌ الإسَْادِ). 

الحديث الأول طبعًا (رَوَاهُ آلدَّارَفَطْنْنٌ) من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
ورجح الدارقطني أنه مُرسَل أي: أنه عن محمد بن سيرين مُرسَلًا للنبي صََِلنَهَيْهوسَلر. 

وأما الحديث الثاني لفظ الحاكم: («أَكُثَرٌ عَذَابٍ الْمَبْرمِنْ الْبَوْلِه) صحّحه الحاكم» ونقل 
الترمذي في «العلل الكبير» أن محمد بن إسماعيل البخاري صاحي الصحيح صحّحه أيضًاء 
وهو من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة» وهو أصح إسنادًا من اللّفظ الأول. 


وهما متقاربان من المعنى» لكن الحدي الثاني يدل على أن العذاب إنما هو بسبب البول» 


EAL 6‏ 
لب وخ 11113103115 
لا بمطلق التنزهء لأننا له الات الما 
هو لأحد صور التنزه» وهو البول. 

طبعًا قول النبي صَآتََوَسل: («أكْثرٌ عَذَاب الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ)) أو: (عامة عذاب القبر من 
البول) يدل أولًا: على أصل من أصول أهل السّنةء خلافًا للمعتزلة» على أن في القبر عذابًا 
ونعيماء وهذه دلَّ عليها كتاب الله عَيَجَلّ حينما قال عن فزعون: #النَارُ ُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا 
وَحَشًِا يوم تقوم السَاعَة أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَْنَ شد الْعَذَابِ4 [غافر:47]» فذكر الله عل أنمم 
يُعذَّبُونَ قبل قيام الساعة» وهذا هو عذاب القبر. 

ومعتقد أهل السّنة والجماعة: أن عذاب القبر على الروح والجسد ممّاء وليس خاصًا 
بالروح دون الجسدء بل هو عليهما معّاء وهذا هو ظاهر النصوص» فإنه ذكر أنه تختلط 
أضلاعه. مما يدل أنه على البدن» وكيفية كون على البدن؛ هذا علْمّه عند الله عَرَجَجَلَّ إِذْ كم 
الدنياء الحياة فيها تختلف عن الحياة الاوك فكذلك الحياة البررّخية التي تكون بين 
الدارّين هيئتها وصفة العذاب فيها مختلفة» لكن نقرٌ أنه على البدن وعلى الروح معًا 

هذا الحديث فيه قال النبي صََلنَمءَْنهوَسَا: (اسْتَنْزِهُوا م مِنْ الْبَوْلِ)» يقول الفقهاء رجهم 
قحالي إن المراه يا لاضع ادم البول مورا 

@ الأمر الأول: ما يُفعل قبل قضاء الحاجة؛ وهو اختيار المكان الرخو. وعدم اختيار 
المكان العنليه» لآن المكاة الصلب إذا بال عليه المردريما ازن عليه من بره شبيء» قدل 
5 كا ا الغ هن انول اا 


هرانا مهيال 


@ المسألة الثانية أيضًا في التنزه» قالوا: أن المرء إذا قضى بولّه ألا يعْجل بالقيام» وإنما 
ینتظر حتى ينقطع بوله» فینتظر حتى ينقطع بوله؛ لأنه ربما قام فيكون قد بقي من بوله شيء 
فيخرج عليه. 

@ الأمر الثالث الذي أخدّه أهل العلم اشتدلالا بهذا الحديث بعمومه. ومطلّق 
الأحاديث أيضًاءٍ قالوا: إن من أعظم ما يحصل به التنزّه وهو واجب: التطهر منهء فإنه يجب 
التطور من البول» فال يهب العطو رمق وذلك بالا سء أو الاهجمان. 

أيضًا يكون التطهر بإزالة البول من البدن إذا وقع عليه. 


ص کے 2 
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قال رة الله تعالى: (۹۳- ورعن سراقة بن مَالِك وَاسَدُعَنَهُ قال: «عَلمْنَارَسَول اله 


ت 
0 7 


تووار في الكلاء: «أنَتَفُْدَ عَلَى الْيِسْرَّى وََنْصِ ب الْيمتَى) رَوَاهُ ِي َر 
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هذا حديث (ِسُرَاقَةَ بن مالك اة قال: ١عَلَّمْنَا‏ رَسُولٌ اللو هدوس فى الكلاء) 


أي: علَّمنا كيف نقضي حاجتنا في الخلاء (أَنَّ تقْعْدَ عَلَى الْبُسْرَى) بمعنى: أن يكون الاغتماد 
على باظن الّجل الشرع+ يعني کان واقف على رجلك السری. 
لے كوة المح واا على متعطياء فتكون الچ السری 
باطنها على الأرضء والرّجل اليمنى منصوبة على مشطها. هذه هي معنى الحديث. 
ومن فعلَ هذه الهيئة فإنه سيكون مائلا يسيرًا جهة شقه الأيسرء لأن رجله اليمنى منصوبة: 
فتكون أطول من رجله اليسرى؛ لأنه قد قعدّ على اليسرى» ثمّ يقضي حاجته على هذه الهيئة. 
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هذا الحديث طبعا قال: (روّاه هق بسند ضعيف)» لما ضعف هدا الخدت ؟ لآنه جاء 


7 5ن لضا زوم او ا 
من طريق رَجُل من بني مُدلج عن أبيه عن سراقة» وهذا الرجل وأبوه مُبِهِمَان لا يعرفان» وهذا 
الذي يُضعّف به الحديث. 

لكن الفقهاء عملوا به؛ لأنه قالوا من باب الآداب» والآداب يُتسامّل فيها في الأحاديث 
أكثر مما يُتسامّل في الأحكام» هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية: قالوا: لأن الطّب يؤيّدهء ويعغنون بالطب: الطب القديم» وأما الطب 
الحديث فلا أعلم إن كان يؤيّدهء أو لا يؤيّدهء لكن الطب القديم مسْتقر عند كثر ممّن كتب في 
الطب القديم أن هذه الهيئة أسهل في قضاء الحاجة وأسلم. 

قال هاه نَحَالَى: (44- وَعَنْ عِيسَى بن يداد عابيو قَالَ: قال رول الله 
حال ءوسا : ااا AED‏ 

هذا حديث (عِيسَى بن يَزْدَادَ عَنْ أبيه)» وقد جزم البخاري» وأبو حاتم ر رَحمَهْمَاانَهُ تعالى: 
أن 211 كاسانهن) هلمن عبعا رادو انه ا عر رودا اط ساي لفق هن التجديف: 
أن أبا «يزْداد» ليس صحابيًاء على سبيل الجزم» وإن كان بعض أهل العلم؛ كابن حبان عدّه 
من الصحابة» قال: «وقِيلٌ» ولكن الصحيح: أنه ليس صحابيًا» وهو مجهولٌ أيضّاء فقال: لا 
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قال: (قَالَ: قال رَسُول الله صََلَمعَلَتهوَسَام: «إذا بَالَ أَحَدَكُمْ فلینشر - ذَكَرَهُ تلات مَرَّاتِ - 


E. 
ما‎ 
N 
35 


التثر: هو بمعنى النثْرء والفقهاء يقولون: يُُستحب النثرء والفقهاء عندهم ثلاثة أشياء تفعل 


الأول الس 

الثاق: والسلت, 

الثالث: المسح. 

فاذلة أشياء و اها 

فالمسح: هو أن يمسح ذَكَرّه من أصّلِه إلى رأسه» قالوا: إن كان قد بقي شيءٌ فإنه يخرج. 

والنثر واضح من معناه؛ أو النثر واضح من معناه. 

واا الكت فهو قريب هنيما ابا عست #الغضر أو تبكر ذلك 

وهذا الفعل» المذهب اشتحبابه» استدلالا بحديث الباب» ولأنه قد ثبت عن عدو من 
التابعين رَه تعالى أخهم كانوا يفعلون التَثْر. 

والرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أن الت مكروه؛ لكن ليس 
محرمّاء مكروه. لم يقل بالتحريم؛ لورود الحديث فيه» وإن كان ضعيقاء ولفعْل التابعين - 
رضوان الله عليهم- بل كبار التابعين له» فقال: «إن التثر مكروه»» وسببُ كراهته للنثر قال: 
لأن التتّر يودي إلى السَّلّسء فكثرة النتّر وفي معناه «السَلت»» وفي معناه التي قد يُتساهل فيه. 
فاه يؤذي إلى السلس؟ ساس البول» 

وعندهم كلمة مشهورة: (أن الذّكر كالضرْعء إذا ترك قر وإذا حُلِبَ در ولذلك فإنه لو 
َرِكَ ولو كان بقي منه شيء فإنه معو عنه. 

لا ل ا ... أو بالتنځنح» فإن 


من الفقهاء مَن يستحب أن يد: يتنحنح المرء بعد قضاء الحاجة» يقول: إنه من كمال التنزه 


00000 00 
يتنخنح» لأن الشخص إذا تَنخنح اشْتدَّتْ عضلات جسده فربما انشَّدَّتُ مثانته» فخرج ما 
بقي من بوله» أو يقفزء كذا ذكر بعض الفقهاءء قالوا: وكل هذه الأشياء الحقيقة لا دليل عليها 
بل هي بدعة» ولا شك في ذلك» هي بدعة» النبي مليوس أمرّ بمطلق التنزه» والتنزه 
يحصل بالأشياء الثلاثة السابقة التي ذكرت لكم. 
والسَّلْت يعني بين المندوب والمكروه» كلام أهل العلم» والأمر فيه واسع التَيْرهِ ولكن ما 
عدا ذلك من الأشياء التي فيها تشديد منهي عنه. 


ولذلك الإمام أحمدء كما نقلتُ لكم في رواية صالح ابن عنه» أنه لمّا قال له رجل: (إِني 


أضع على قبي قطنا قال: شدَّدتَ على نفسك فشدّد الله عليك)» يُعقّى عنه حتى لو خرج 
وأنت لم تعلم به فإنه معْفوٌ عنه» إنما أنت مأمور بالتنزه بذكر الأشياء الثلاثة التي سبقت معنا؛ 


لكي لا يرتد عليك بول» ولكي يخرج كاملاء ولكي تستنجي وتستجمر بعله. 


- قو جين چ 010 


4 0 عن ص 0 1( 1 ءَ 7 ر و 31 ضر 
قال ةلله تعالى: (465- وعن ابن عباس وَتَْعَنها «أن النبىّ اه ءوسل سال آهل 
وه 6 7 


4 2 چ 5 ع ون كد ع وار ور ج 5 ا وى 0 ع کو + اله 
باءٍ فقالوا: | 1 الججارَة المّاء» رَوَاه البزار بسند ضعيف» وَأصله في أبي داود والترمذي. 


از حي gE Sea‏ ه سس 2 دجن افو E IE A‏ 7 000008 ا 500 
وصححه ابن خزيمة من حديث ابى هريرة نهكته بدون ذكر الحجَارَة.). 


6 


- 
7 
ترخات #6" 


r °‏ ع د ا ر رالا ل عم م د 3 ١‏ 8 
قال: (عن ابن عباس ََانَدْعَنْعَا «آن النبئّ صَإْإلدَمْعَلدهوسَلمَ سال آهل قبَاءِ) فقال: إن الله يث 
537 2 وه 5 له واي ا ب چ ل ٠‏ 2 ۶ 0 ا ٠‏ سس ناه 
علیکم» فقالوا: (إنا نتبع الحِجَارَةَ المَاءَ)» ثم ذكر بعد ذلك أن (أبي دَاوَدَ وَالتَرْمِذِيٌ وان 
e‏ ني ا 5 5 5 +| ٠»‏ ۰ 0 0 8 
خزيمّة) رَوَوه من حديث ابى هريرة بدون ذكر «(حجاة)» فإن اللفظ عندهم «أن اهل قباء كانوا 


يستنجون بالماء» فقطء فنزلّت فيهم هذه الآية» وهذه التي رواها أبو داود» والترمذي» وابن 


و 
ماجه» وابن خزيمة. وغيرهم. 


لفضيلةالشَيّح د .عبد عبد السلا ينځ السو 0 
این اا رات ال فيها ما على بالاسعتجاء رالا تجار لبس فورجودة ل 
٤‏ ر 
بالنسبة للجملة الأولى ذكر المصنف الشيخ أبو الفضل ابن حجر قال: (رواه الْبَرْارٌ يسَنَدٍ 


مم 


ال ار لكا وو هذا الجديت ق بقل الآ تلم اعا رر عن اوی لا محمد بن 
عبد العزيز» ولا عنّه إلا ابثه»» وقصدي بمحمد بن عبد العزيز: محمد بن عبد العزيز بن عمرٌ 
الزهري» وهذا الرجل الذي هو محمد بن عبد العزيز قال عنه النسائي: «متروك). 

وبناء على ذلك: فإن هذا الحديث كما ذكر المصنف» وهو أنهم قالوا: (إِنَا بع ألْحِجَارَة 
الْمَاة) ضعيف ضعمًا شديدًا؛ بتفرّد هذا الرجل به. 

ونحن نعلم أن البزّار من أكبر أغراضه في كتابه المُسند الذي يُسمّى: لحرا ارام 
أكبر أغراضه: البحث عن الأسانيد التي تفرّد بها أشخاصٌ بأغينهم» وهو الغرابة في الإسناد. 
فكثير من الأسانيد الغريبة التي تفر رد بها أشخاص بأعيانهم ذكرّها البزّار في كتابه هذاء ومثله: 
الطبراني في «المعجم الأوسط». فإن المعجم الأوسط مَليءٌ بالأسانيد الغريبة التي لا يوجد له 
متابع لمّن روى هذا الحديث» ولذلك الأحاديث الغريبة مما يُفاخر به المحدثون» سواء 
كانت صحيحة أو ضعيفة» وجلّها ضعيف» غريب الإسناد.. تكلم أن غريب الإسناد جلّه 
ولیس کله غر یه ركوة صخاو للك المخد ن عند ما پسگمرن على إشعاد ال اة 
المتأخرُون بعضهم قال: إن الغريب ما رواه شخص عن شخص ... حديث عمر» ولكن 


غالب مرادهم بالغرابة الذي هو التفرّد بالحديث. 


ولذلك الطبراني لما أف «المعجم الأوسط» قال: إن هذا الكتاب روحي؛ لأن فيه أسانيد 
غريبة كثيرة جدًاء وهي مما يتميز به المحدث. غَرابة الأسانيدء وعلوّهاء وخاصة الغرابة التي 
لا تكون إلا عند. . أو أن يقف على طرق لم يقف عليها غيره» ثم م يأني بعد الغرابة يأتي قضية 
معرفة العكّل» وهو علّم دقيق. 

هذا انيف نسدد يه اء الحا غل اتستصيات أن المي ]ذا اهر الجا أن 
يتبعه اسُتنجاءً بالماء» ولذلك قالوا: إن مراتب إزالة النجو ثلاث درجات: 

أفضلها: الجمع بينهما بأن يبدأ بالحجارة ولا ليّزيل ما غلظ» ثم يتبعه الماء ليُزِيل ما دقٌ. 

ثم الدرجة الثانية: أن يُزيله بالماء وحده؛ لأنه إزالة للنجاسة. 

والدرجة الثالثة: قالوا: أن يُزيله بالحجارة فقط؛ لأنه إزالة للحكم» هذا مشهور المذهب. 
قالوا: ويكرّه العكس» يكره عندهم أن المرء يستنجي بالماء ثم يشتجمر بالحجارة» عندهم 
مكروه» نص عليه المتأخرون. 

المذهب أنه يكرّه العكسء وهو البّداءَة بالاستنجاء ثم الاشتجمار. 

والحقيقة أن قصدهم بذلك الكراهة أي: إذا لم يكن الاستنجاء مُوفيًا بالغرض» لم يكن 
زاكلا للمحاسة ا كان الاتسهاء كدرل لاام اا فإن الأسعجمار هت لسن 
اشتجمارًا وإنما هو تنشيف للعضوء ولذلك يجب أن نفرّق. 

وبعض الإخوان يقرأ كلام الفقهاء أنه يكره الاستجمار بعد الاستنجاء» ويحمل عليه 
بعض الصورء لا؛ مرادهم فيما لو كان استنجاؤه بالماء ليس مُوفيًا بالغرض» لم يل كل 


النجاسة التي تزال بالماء» فهنا نقول: نعم» يُكره لأن الاستجمار بعدها ينشر النجاسة» قد 


بای ال بجت 
يُقبل كلامه» ولكن إنما مراد الفقهاء كما ذكرت لكم دون الصورة الثانية. 

الرواية الثانية في المذهب: أنه لا فزق من حيث الأفضلية بين الماء وبين الحجارة» بل 
كلاهما سواء» بل ربما قيل بأفضلية الحجارة عندما يظن الناس أنه لا يُشرع الاستجمار 
بالحجارة أو بالمّناديل» أو ما في حكمهاء ولكن الأفضلية سواء لأن المقصود إزالة النجاسة. 
وقد رخص بها جميعًا. 

الذي يقوم مقام الحجارة كل مُوقن» ومعنى «مُوقن» أي: أنه لا يكون.. 

أول شيء: أن يكون مُريآا للمحل» خشنًاء فالنّاعم لا يكون مُوقِياهِ مثل الصفوان» مثل 
المرآة» مثل الشيء الصَّقِيل من المعادن ونحوها. 

أيضًا المُنقي يقابله غير الخشن» يقابله: ما لا يجمع النجاسة» فعندهم أن ما كان لينًا؛ 
كالإسفنج ونحوه» لا يجوز الاستجمار به؛ لأنه يجمع النجاسة» يجمعها وربما نقلها بعد 
ذلك» ولذلك عندهم لا يجوز الاستجمار به. 

أيضًا الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون طاهراء ذكرناه. 

الأمر الثالث: ألا يكون محترمًا؛ كطّعام آدميء أو عظمّاء أو رونّاء أو كب علّم ونحو 
ذلك. 
© مداخلة: ثلاثة مناديل» لازم ثلاثة مناديل» بشرط أن : تنقي» لو ما أنقت ثلاثة مناديل تزيد 


رابعًا وخامسّاء ويقطع على .. ” 


(۷) نهاية المجلسم السابع. 
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قال ران تَعَالَى: (يَاتُ الْغْسْلٍ وَحْكُم الْجنْبِ] ۹- عَنْ بي سَعِيدِ الْخْذْرِيّ ڪن 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صا اوأر «الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ) رَوَاهُ مُسْلِحٌ وَأَصْلَّهُ في الْبْخَارِيٌ.). 
بدأ الشيخ رأة تعالى بالحديث عن (بَابُ لغشل وَحْكْم الْجنْبٍ)» فذكر في باب 
الغشل موجبات الغسل وصفته» وبعض الأحكام المتعلقة به ثم ذكر بعض الأحكام 
التعاقة نالب 

أول حديث ذكره المصنف هو حديث (أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَّ وَوَِتَدعَنُ) أن النبي 
يوسر قال: («الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ))؛ قال: (رَوَاهُ مُسْلِجُ وَأَضْلَهُ في الْبْخَارِيٌ) أي بغير هذا 
اللفظ: 

وقول النبي صََنَةعَلتدِوْسَلَر : («الْمَاءْ مِنْ الْمّاءِ)) هذا من الطَّاق» بمعنى: أنه أتى بلفظتين 
مان في الرسم» لكن معناها مختلف. إذ «الماء) الأولى معناها: الاغتسال بالماء 
و«الماء» الثانية المراد بها: خروج الماء الذي هو خرج ماء الرجل المّني أو ماء المرأة» وهذه 
الجملة جاءت في الصحيح أيضًاء في صحيح مسلم بلفظ: «إنما الماء من الماء)» وزيادة 
انا دة لن ن ذا دخات علنها ماد الكافة ابا ت عملهاء لكنها شين الحصر. 

وهذا يفيدنا مفهوم الجملة؛ لآن المَفاهيم بعضها أقوى من بعض» ومن أقوى صور 
المفاهيم: مفهوم الحضرء وآلفاظ الحصر كثيرة ثلاثة وأربعة متها تقدّم المعمول على 
العامل» مثل: باك تعب [الفاتحة:0] تقدّم الخبر على المبتداً. 
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ومنها: الاستثناء الذي يآ بعد نفي؛ (لا إله إلا الله)» فلا معبود بحق سواه ra‏ 


کیاتع لاکز بطق 

ومن صيغ الحصر الثلاثة المشهورة: دخول (إِنَّما إن التي دخلت عليها «ما» الكافة, 
التي تكففٌ عملها ولكنها تفيد معنّى فيها وهو الحصر. 

إذن: قول النبي صََرَلَمَََهِوَسَلَ: إنما («الْمَاءٌ مِْ الْمَاءِ)) تفيدنا حكمين: 
٠‏ الحكم الأول: تفيد حُكما بمنطوقها. 
٠‏ الحكم الثاني: وتفيد حُكمًا بمفهومها. 

© نبدأ بالحكم الأول: وهو المنطوق» فإن المنطوق أنه يجب الاغتسال لمن أنزل 
المَنِيء وهذا مُجممٌ عليه بين أهل العلم» لا حلاف فيه» وحديث أبي سعيد نص عليه. 

لکن الذي يهمنا هنا: أن ليس كل ما على هيئته يخرج من الشخص يكون موجبًا للغشل» 
وإنما له شرط وهذا الشرط قالوا: هو أن يكون فضْحَاء أن يخرج المّني فضْحَاء أو حَذَّفَاء 
وأن يكون بشهوة. 

إذن: لا بد له من شرطين: أن يكون فضْحَاء أو حَرْفَاء نفس المعنى» فضخ جاءت عن ابن 
مسعود» والخذف جاءت عن علي ركن والعكس . 

@ والأمر الثاني: أن تكون بشهوة» وبناءً على ذلك فإذا خرج هذا الماء من الشخص بلا 
شهوة؛ كأن يكون عنده حمل ثقيل» أو اشتداد برد أو مرض ونحو ذلك فإنه لا يكون موجبًا 
للخسل» وكذا إذا لم يخرج فضْحًا أو حَذْفَاء ومعنى الف والحَذّف: هو خروجه بقوة وشدّة 
وعجلّة. كذا عرفها الفقهاء رَمَهُملدَهُ تعالى. 

قالوا: كما أن الحصاة تخرج حال الخَذّْفء لما تخذف .. عن الخَذْف. حصى الخَذّْف. 


أن يخذف الشخص أخاف بحصاة بين أصبعيه» أن يرميها هكذاء فكما أن الخَذْف يخرج 


o 
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بشدة وعجلة فكذلك شبه خروج الماء به» إذن: شرطان على المذهب. 


الشرط الثالث ليس مشروطً لا في المذهبء ولم يختره الشيخ» وإنما ذكره رواية في 
المذهب لكنها ليست هي المشهورة» وهو: الخروج» فالعبرة عندهم بالقَضْخ وبالشهوة 
وليست العبرة عندهم بالخروج» فإذا أحسّ الرجل بانتقال مائه من محلّه بسبب شهوة, فإنه 
حيتئلٍ يجب عليه الغسل» سواء رأى شيًا قد خرج منه أو لم يَرَ لأن العبرة بالانتقال» 
والانتقال إنما هو من المحل» فعندما ينتقل الماء من محله فكأنه قد خرج» لأنه ربما يُحتبّس» 
أو يكون في المثانة فيخرج بعد ذلك. 

إذن: عرفنا شرط وجوب الغسل» وهو شرطان» كما ذكرت لكم» وأما الشرط الثالث وهو 
من مطلق خروج فليس شرطاء بخلاف الحيض. 

الحيض يكون موجب للعُسْلء إحساس المرأة بانتقاله لا يكون موجبًا للغسل» أو يجعلنا 
نحكم بأن المرأة حائضء وإنما برؤية الدم خارجًا دم الحيض» بينما الماء لا يزم فيه الرؤية» 
ما السّبب؟ قالوا: لأن الحيض إذا خرج من محله خرج» خرج مطلقاء ما في مرحلة في الوسط» 
بينما ماء الرجل فإنه إذا خرج من محله ربما انتقل إلى مكان آخرء فهناك طريقٌ قد ينتقل إليه؛ 
كالمّثانة ونحوها. 

إذن: عرفنا الآمر الآول» وهو مُجِمَعْ عليه. 

المعنى الثاني من هذا الحديث: وهو المفهوم» فإن قول النبي صََلنَعََتِوسَلء: إنما («الْمَاءُ 


مِنْ الْمَاءِ))؛ - أنا أتيثُ بصيغة الحصر؛ لأنها أقوى في دلالة المفهوم - يفيد أنه لا عْسْل من 


لتضيلةالشيخ د عبد السام ناشوي > 
غير إنزال» أي: لا ماء بغير الماء» لا غل من غير إنزال» وهذا المفهوم كان مخ معُمولا به في أول 
الإسلام وصدره ثم نح . 

فقد ثبت من حديث أبن بن كعب عة أنه لكا قبل له: إن من الناس من يفني من 
الأنصار بأنه لا غسّل إلا لمن أنزل؛ قال: «إنما كانت رُخصة في عهد النبي صََآَلنَهعَلَِوسَههَ ثم 
ا ال ف ك مان السسضووالغول نشي هاا ال مج عابديين ال 
العالم» وإن كان من الصحابة في أول أمْرِه من أبداه» لكن لما قيل له بحديث أبي أيوب رجع 
عنه» رجع عن قوله. 

ومن اعتبار الفقهاء للبول أنه من شرّطه: ألا يرجع عنه صاحبه» ولم يثبت أن أحدًا من 
الصحابة استمر عليه لحيث وفاته» وإنما رجعوا عنه» نص عليه جماعة من الشراح» ولذلك 
فإنه مجممٌ عليه» بل وإن لم يك مجمعًا عليه فإنه في معارضة نصّء فهو ملَّغِي هذا الخلاف. 

وتذكرون قبل قلت لكم: إن الخلاف الضعيف درجات» أضعف درجات الخلاف: 
الخلاف الملغي» وجوده وعدمه سواء» بل إن عندهم يقولون: إن الملَغِي لا يجوز حكايته. 
| ا غل سيل قائدة م ولكى لا لكر الخلدف» ولك ٠:‏ هى أهل العلم عن ذكر خلاف 
أهل البدع الذين لا يُعتد بخلافهم» وقالوا لا يُذكر أساسًا. 

والأمر الثاني: نموا عن ذكر الخلاف الذي هو من باب الخطأء أخطأ رجل فقال قولة 
اا كاوه ا تقول من باب التمثيل لخلاف خطأء تقوله: 
مثاله كذا. 


وبناءً على هذا أنهم أَلُغوا الخلاف في هذه المسألة فإن الإمام أحمد لما قيل له: أَتَصَلِي 


€ الا 
شت کارا طهاررن نوو ا 
خلف من يلبس جلود الثعالب؟ قال: نعم» لأنه هذا خلاف سائغ» وإن كان قولًا ضعيمًا. 

قيل له: أتَصَلِي خلف من يقول: إنما الماء من الماء»؟ قال: لاء لا تصلي خلّف» أعدٍ 
الصلاة خلّفه؛ لوجود الإجماع» وكون هذا الخلاف في مقابلات النص. 

© غددنا مسال ههمة ها س «بإنكان القول» وإتكار العملا إتكار القول هرز 
بِالحجَّة والبّرهان والدليل» وكل قول على - في الفقه نتكلم وني الأحكام الشرعية - كل قول 
بلا استشثناء یتک من حقك أن تتكره؛ كاتئثا من کان قال به إلا أن يكون نضا من الكتاب 
والسَّنة فلا يجوز معارّضته» فإن هذا من معارضة النص للاجتهاد» وإنما نقول: أيّ قول قال 
بيدا عرو كما كال :نانك ول وا هر ره ااصباعي يندا ال 
صََََهعلدوسهَراء هذا يُسمَّى «إنكار القول»» وقد حُكِي الإجماع على إنكار القول. 

النوع الثاني من الإنكار: إنكار العمل» ومن صور إنكار العمل: منعه باليد» أو هجر 
صاحبه» أو عدم الصلاة خلفه» وعدم الائتمام به» كانت له ولاية إمامة مغر او کر 
ونحو ذلك» هذا يُسمّى «إنكار العمل». 

وإنكار العمل لا يجوز فيما كان الخلاف فيه سائعاء وأما ما كان الخلاف فيه غير سائغ 
فإنه يُشرع إنكار العمل» ولذا ذكرتٌ لكم قبل قليل أن هذه المسألة متفق عليهاء وهي في 
مقابلة نص» سيأتي النص بعد قليل» أنه واضح جدَاء فمن عمل به وأخذه؛ كداود الظاهري 
مثلاء نقول: ننكر عليه عمله» ولا نصلي عليه إن صلی من غير اغتسال» فنتكر عمله» لا ننکر 
الشفى كله هو ن الآ جروالا جرش ¿ إن كان من أهل الاجتهاد» لكن نكر عمله هذه 


المسألة بعينهاء ولذلك فإن الآئمة كان لهم اجتهاد في قراءة البسّملة» وكان لهم اجتهاد في 


قضية القنوت» ولم يمنع أحدٌ من الأئمة بالصلاة خلف من يقنت إن كان مجتهدًاء مع أن غيره 
يَرى أن القنوت في صلاة الفريضة لغير النازلة عند مَن يرى القنوت في النازلة» أو النفي 
المطلق أن يرى أن الصلاة باطلة. 

أنا لو قنت في صلاة الفجرء صلاتي باطلة؛ لأني أرى أن القنوت غير مشروع» ولكن عندما 
أأتم برَجُل يَرى القنوت في مطلق صلاة الفجر؛ كالشافعية مثلاء أو أن القنوت المستور به 
كالمالكية» فنقول: تأنمٌ به» وتقنت خلفه» وترفع يدّيك؛ لأن هذا له ولّاية» والخلاف المعتبر 
الذى ع من ر ل" كال مله کا انى دمب له اغ اهادص ار 
تغليب أو تقليد سائغ» يجب أن نفرق بين نوع الخلاف» وهذا مهم» ونفرق أيضًا في نوع 
الإنكار» وهذا مهم. 

بعض الناس يقول: هذه مسألة خلافية؛ لا تنكر علي؛ لا لاء أنكر عليك من حيث القولء 
أقول لك: يا أخي هذا قول ضعيف» النص يعارضه؛ المعاني والقياس الشرعي يأباه» وهكذاء 
فيجب أن نعرف أنواع هذه المسائل. 

قال هاه تعَالَى : (۹۷ - وَعَنْ ابي هريره عت فَالَ: قا رَسُولُ الله َآدَعْدوسَ: 
ذا جَلّسَ بَْنَ شعبها اربع ثم جَهَدَهَا ققد وَجَبَ الغشل» متم له 

راد مُسْلِهُ: ل 
أن حديث كان من آخر الحديث عن النبي صا يوسا فإنه لم يُسْلِمِ إلا متأخرًا بعد خيير» 


دعنك ولذا كان المحققون من فقهاء الحديث گا جد يعجبهم حديث لار الإسلام؛ 


شک راان 
مثل جندب» ومثل أبي هريرة» وغيرهم يڪت جميعًا. 

قال: (قَالَ سول الله ماعو وسآر: إا جَلَسَ بين شْعبهَا اربع ثم جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ 
الْغْسْلٌ))» قول النبي صال يوسا (جَلَسَ بَيْنَ شعَبِهَا الأرْبَع نَم جَهَّدَهَا) هذا من لُطيف 
عبارته -صلوات الله وسلامه عليه-. فإن النبي صَإََِلتَهعليهِوسَلََ كان حيياه وكان أشدّ حياءً من 
العذّرَاء في خِدْرِهَاء ومن كمال حيائه صََلَْعََووْسَلَه: أنه كان يكني عمًا يستقبح ذكره. 

والجُرْجَاني أحد الأدباء ألّف كتاب في «الكنايات»» وعقد بابًا في أوّله لِمَا كنّى فيه النبي 
لوسك عمًا يُستقبّحْ ذكُرٌه فمثل هذه الألفاظ ربما يُستقبَحُ ذكُرّهاء وبعض الناس 
يشتحي من ذكرها وإن كانت من باب التعليم يُعذرء كما سيمر معنا في حديث أم سلَيم 
ناء لكن لكمال خُلّق النبي صََلَََهوسَ كنّى عنه» ولذلك كما ذكرثُ لكم قبل: فإن 
الحياء كلما ازداد في المرء كلما كان خيرًا فيه» وكان علامّة تَجّابته» كما قال ابن عباس 
يَِلَدعَنعا: «الحياء في الغلام علامة نجابّته» تمنعه من المحظور» وتحفظه من كثر من سَفاسيف 
الأمور ومكروهاته). 

إذن: هذا الحديث دليل على وجوب العْسْل بالجماع» وإن لم ك إنزال» ودليلُهم ما جاء 
في الرواية التي تفرّد بها مسلم: («وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ)» وهذا نص في المسألة» لا يقبل تأويلا ولا 
اا 0 ولد لاك كال خمد ن الخاكت عكسه مَلْغي). 

© عندنا مسألة فقط نذكرها على سبيل السرعةء وهي قضية: ما حدّ الجماع الذي 
يكون موجبًا للغشل؟ 


5 / 5 9001 . 0 
الفقهاء عندهم أمران: عندهم جماع» وعندهم مباشرة» يفرقون بين هذين الآمرين. 


ا تك ب فسا حص 


فالجماع عندهم: : هو تغييب حَشّفة أضلية في فزج» فهذا يسمّى «جماعا»» ما كان دونه بأي 
ضورة من الصونفإئما سى مباشرة ولا سمى جماعا. 

فقط أنا أردت أن أذكر هذا الحد هو الذي يوجب الحدّ في الزناء هو الذي يثبت الإخصان 
أيضًاء وهو الذي يحصل به الحكم بثيوبّة المرأة» وهو الذ يُحكم به في العْسّْلء وتثبت عليه 
أحكام كثيرة» وهو هذا الحد؛ الحدٌ واحد. 


قال وَمَهُلنَهتَعَالَى: (4- وَعَنْ أس بن ماك يڪن قَالَ: ١قَالَ‏ رول ا 


عع 


ءوسل -في الْمَرََِْرَى في مَنَامهَا ا ر يسنك تغل متف عله 

20 «فَقَالَتْ أم سَلَمَةَ ي عتة: «وَمَل کون َدًا؟! قَالَ: َعَم قَمِنْ أَبْنَ يَكُونُ 
الشّبَة؟!).). 

ذكر المصنف حديث (أَنَس )»قال (في الْمَرَِْترَى فِي مَنَامِهَا مَايَرَى الرَجْلَ- 
قال «تَعْتسِل)). 

1 الحويف 5 كر المص أن السيكين قد انعا عل هه يجب رل هالت 
تبع فيه غيره» أو غير ذلك» لكن هذا الحديث كما ذكر الشرّاح وغيرهم أنه إنما هو مَفاريد 
لو رل ر الکاری هذه السيالة الا ولى, 

نذكر الحديث الثاني ثم نرجع إلى شرح هذين الحديثين معًا. 

ار 
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8 
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الك التو شا تشيول اللا إن ابل لاقو هن القل تون TE‏ 


اسن 2 ع e‏ و 3 هد ر ا ا 5 عرص ل ب 2 
ل: «نَعَمْ. إذا أت الْمّاءَ) الحَدِيث. متفق عَليْهِ). ثم قال: (زَادَ م مُسْلِمٌ: «فقالت أم 


سَلَمَةَ ودَبْعَتَها: «وَهَل يَكَونٌ هَذًا؟ ! كال ا وه الشَّبَُ؟!)). 

© هنا قصة أ سليم ذكرّت أُولًا: أن الله َل لا يشتحي من الحق» وهذا تقديم بين 
بد سو الهاو وعدا يدل على أن المرة ف مقا اللي أن الل علد الوا ليد يعدن عن 
بعض الألفاظ» ولكن لا بد للشخص دائمًا أن ينتقي من الألفاظ ما يؤدي بالغرض إن 
استطاع» ولكن هناك ألفاظ وحدود موجود لا بد للشخص أن يذكرها وأن يبيّنهاء ولذلك 
أثنى الله عَرَصِجَلّ وأثنى النبي صََلدَهءَلِدِوسَهَءَ على نساء الأنصارء فقال: «رحم الله نساءً الأنصارء 
لم يَمنعْهُنَ الحا ن اول ر و 

© المسألة الشانية: أن هذا الحديث برواياته يدل على أن المرأة تحتلم والاحتلام معناه: 
أنه يخرج منها ماءٌ» ولكن ماء المرأة يختلف عن ماء الرجل من جهة أن ماء المرأة يكون 
أصفر رقيق» وأمّا ماء الرجل فإنه يكون أبيض وتخين» وهذا جاء في بعض الروايات» حديث 
أم سَلَمَةَ يدها فهذا هو الفرق الأول بين ماء المرأة وماء الرجل. 

الفرق الثاني: نهم قالوا: إن ماء الرجل يكون أكثر غالبا من ماء المرأة. 

الأمر الثالث: أنهم قالوا: إن النساء لسن كلَهُنَّ يَريْنَ هذا الماء» لا يرين هذا الماء» ولذلك 
فإن أم سَلَمَةَ يعدا لم تعرف هذا الشيء» يعني لم تعرف هذا الآمرء ولذلك غَطَّت رأسها 


3> 


وقد جاء في حديث خولة بن حَكيم وَيَْعَئها؛ أنها سألت النبي صَوَلتَةعَهوسَكرَ عن المرأة 
تری ما رى الرجل؟ فقال النبي :اليس عليها عسل حتى تَُزِلَ»» فدلّنا ذلك 
على أن ليس كل النساء يحدث منهُنَ ذلك. 


ومن شرّط المرأة لكى ير جب غليها الغسل بمطلق الإنرال مكلما قلنا لا بد أن يكون 


ع 
5 


بشهوة» والأمر الثاني: أن ترى الماء الأصفرء وأن يكون - كما قلّنا قبل قليل - حََذْفَاء لا بدٌ أن 


يكون كذلكء لأن أحيانَ قد يشتبه المَذِي بالمَئِي عند المرأة» وهما كلاهما من شهوة. 


وقد نقلتٌ لكم عن أبي الوفاء بن عقيل» وهذا لا شك أنه قُصور منّي» فإن لم أقفْ على 
أل تعن على ا المر ا تمد ]لا ابو وای عقيل فى «التدكر رل شيك ا راچود 
عند غيري» لكن نص عليه هو صراحة» فقال: «كلاهما بُمذي»» فقد يكون إشكال عند المرأة 
بين المّذي وبين المَّني» ولكن المغيار فيه في اللون» كما ذكرث لكم» وفي الخَذْفء كما أشرنا 
له قبل. 

قال وهال تعَالَى: (49- وَعَنْ عَانْضَةَ تة قَاّث: «كَانَ الى اووس يتل 


إن 


ەر ° ا کی امن و ت ا سمهو م ° ا وج هو "صر هم له بر عر أن ۶ 0006 ا ا 
مِنْ أرْبَع: مِنْ الجَنَابَةِ وَيَوْمَ الجمُعَة وَمِنْ الحجَامَة وَمِنْ عسل المَيِّتِ) رَوَاه بُو داو وَصحَحَهُ 


ل 


و ا 


5 7 7 چ ور شعي و 1 5 جد ر 2 و 031 9 ° 

هذا الحديث: حديث (عائشة ر تھا قالت: «كان النبىّ صا علتووسلر يتغتيسل من 
١ ° 8 2‏ سل جم تزاج ر قا 20 رن تحبر س چ اتير 3 س 5 8 رم زعو مک ع 
أربّع: من الجَنابَةٍ وَيَومَ الجمعة وين الحِجَامَةٍ وين غسل المَيتِ))» قال: (رَوَاه ابو داود 


5 
ا ` ال > قاس به 
3 


و 
وَصَحَحَه ابْنْ خرَيْمَةَ). 


44 


أبو داوّد لما روى هذا الحديث ضعّفه من وجهين» فقال: «هو ضعيف» أي: من حيث 


eee‏ یزو 
السّندء وقال: «وليس العمل عليه». 

إذن: من وجهين: من حيث الإسناد» ومن حيث العمل. 

وقد ذكرت لكم قبل: أن معنى «ليس العمل عليه): أنه | ًا أن يكون إن صح إسناده فهناك 
حديث آخر ناسخ له» ولذلك لم يعمل الناس بالمنسوخ» وإنما علموا بالناسخ» وربمالم 
يُنقل الناسخ» وتكلمنا عن هذه المسألة قبل. 

لكن الذي يُفِيدَنَا هنا: أن أب داوّد لم يقل هذه الكلمة في السّنن التي بين أيديناء وإنما 
نقلّها عنه المي في «تخفة الأشراف»» فربما كان ذلك من بعض روايات أبي داود؛ كروّاية 
توب اران الأغراني» لأن الرواية الى غندنا ھی من طريق الأرلقي::ولكتن رؤاية این:. 
الأعرابي يعني هي فيها زيادات كما ذُكِرٌ عن الرواية التي معناء وربما من هذه الزيادات ما 
نقلّه المزّي في «التخفة» في تضعيف أبي داود لهذا الحديث. 

أيضًا الإمام أحمد أنكر هذا الحديث» وقال: (إنه مدكرع ولا يصح حديتثٌ) كذا يقول: 
«ولا يصح حديثٌ في الاغتسال من غسْل الميت»» لا يصح حديث في الاغتسال منه» مطلقًا 
وجزمٌ به أيضًا غيره مثل يحيى» كما نقلت لكم قبل» لكن معنى الحديث عندهم» فالفقهاء 
عندهم محمول أنه على تضعيف الحديث» وعدم العمل به» ولذلك لم يأخذ به الفقهاء. وإن 
كان من الفقهاء من يراه على سبيل الاستحباب» على الاغتسال من الحجامة» وعلى سبيل 
..» بخصوص الحجامة» لكن عسل الميت لم يقل أحدٌ به» ولا اشتحبابًاء فيما أعلم. 


قال رجمه اله لله تَعَالَى: ٠٠١(‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ڪن -فِي قِصَّةٍ تُمَامَةَ بن اتال عِنْدَمَا 


ألم -: و لبي و لاطو ات يقي ارو ات Ed‏ 


اشن اکا e‏ 

هذا الحديث: حديث (أبي هْرَيْرَة صََْتَْعَنَُ -في قِصَّة تُمَامَةَ بن أَثّالِ) الحَتَفي اليمَامِيء أنه 
عندما أسلمَ أتى النبي عَِآَلدَدََْهوَسَبر معروفة قصة إسلامه» قصة طويلة جدَّاء وهي في 
الصحيحين» حينما ربطه النبي اة يوسم في سَارية من سّوارِي المسجدء ثم لما أُسْلَّم قال 
أو هَمَّ أن يمنع عن أهل مكة الحبّء فأبّى النبي صََلنَْيَهوَسَلءَ لكريم خلقه» صلوات الله 
وسلامه عليه. 

دده أسلم وفيه قال : (وَأْمَرَهُ الى لوسك أن يَفْتَِلَ) قال نذة رؤاية (عَيد 
الرَّزَاقِ) في المصنف. وأما أصْله فقال: فإنه (مُتَمَقْ عَلَيْه). 

اللفظة التي في الصحيحين: أن ثُمامّة بن أنّال انطلق إلى نخُل قريب فاغتسلء» انطلق 


فاغتسل» ولم يذكر أن النبي صَِأآَلنَعَْنَهوَسَلهٌ أمرّه بذلك» وإنما كان فعا منه نة 


- 2 


هذا الحديث أحَلّ منه فقهاء المذهب: أن من موجبات العْسّْل: الإسلام سواء كان هذا 
الكافر إذا أسلم عليه جَنابة أو ليست عليه جَنابة» فيجب عليه الاغتسال» ويشتدلون بحديث 
لعافت وكيس بن عاصم» وهما الحديثان فقط. ويقول: إن هذين الحديثية اشتهرت عند 
الناس» كذا يقولون إنها اشْتَهَرَتء فلذلك يقولون: إنه يجب الاغتسال لمن أسلم. 

والرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: قال: إن الاغتسال إنما يكون 
لرفع الحدّث. والكافر إذا أَسْلَّم وقد اغتسل قبل إسلامه فإنه لا يلزمه إعادة العْسّلء قال: لأن 
الغسل لأجل رفع الحدّثء وهو لا حَدَّث عليه هذا رأيه. 

طبعا الفقهاء يقولون: إن غسْل الكافر قبل إسلامه يحتاج إلى نية» والكافر نيته غير معتبرة» 


فلذلك يقولون: إن الغشل الموجود قبل الإسلام» حتى لو كان رفعّه قبل إسلامه فإنه لا يُعتبر 


لل ويخ 11113 
به؛ لأنه استصكب الجَنابة السابقة» لأن من شرْط الغسل: النية. 

الخلاف بين المذهبين فيه شغْلة واحدة سهلة جدَّاء وهي قضية النية من الكافر قبل 
إسلامه. نية الاغتسال» هل من شرطها الإسلام» أو مطلق النية فقط؟ 

هذا هو الفرق بين الشيخ تقي الدين والمذهب» النية هل من شرطها الإسلام» أو ليس من 
شرطها؟ 

انظر كيف اسُتطعنا أن نجد محلا واحدًا هو سبب الخلاف بين الصورتين. 

بم يوجّه الشيخ تقي الدين هذا الحديث؟ يوجههٌ على أنه كان ... قبل واحدة» أو أنه على 
سبيل التّدب» فأمره على سبيل التّدبء بدليل: أن النبي صََلنَعَلَهوَسََهَ لم يأمر جُلٌ الصحابة 
الو املمواءين امك aE‏ يثبت أنه أمر أحدًا منهم أن يغتسل» أو بتضعيف 
الحديث. فإنه في الصحيحين بدون هذه زيادة الأمر. 


َه تعَالَى: -١١١(‏ وَعَنْ أبي سي هَن أن رسو الله وسا قَالَ: 


و جب عَلَى كُلَّ مُحْتَلِما ال 


جا 


قال رحمدالله 


ےم ے ەو 


بها وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغْسْل أَفْصَل» رَوَاه الْحَمْسَةُ وحَسَتَة الترْمِذي.). 
هذان حديثان في الغْسل يوم الجمعة» ولاش باتفاق أهل العلم: أن الغشل يوم الجمعة 
مستحب ومشروع. 


٠. ٠. e *» 3 8 16‏ ع و 
نذكر الحديثين وشرحهماء ثم نذكر حكم الحكم .. فإنه سيذكرني في بعض أحكام غسل 
الجمعة. 


لفضيلةالمّيخْ د.عبد ڪب السلا ينځ شوى DES‏ 
الحديث الأول: حديث (أبي سَعِيدٍ تعد 2 ليق أن لول اللو RR‏ عسل 
aS‏ جب عَلَى كل مُحْتَلِم»). 
قوله صَآَلنَعََنَهوَسَله: (وَاجبٌ) يحتمل معنيین: 
« إمّا الوجوب الشرعي الذي يأثم تاركه. 
© وإمًا أن يحتمل وجوبًا آخر وهو التأكيد» وجوب التأكيد وهو الوجوب اللغوي فقط» من 
باب التأكيد» أي: لازم لك على سبيل التأكيد وزيادة النّدب. 
سنذكر قبول هذين الوجهين بعد قليل إن شاء الله. 
قال: (وَعَنْ سَمُرَّة) بن جندب (وووَلَنَهْعَنَهُ كال كال سول أن صا لوو لضأ 
يَوْمَ الْجْمُعَةٍ فَِهَاوَنِقْمَتُ وَمَنْا (E NT‏ قال 14353 BA EEN‏ 
لتَرمِذِيُ). 
حديث سَمْرَّة نة بن جُندب مع تخسين الترمذي له إلا أن جمْعًا من أهل العلم 
رجّحوا أنه مُرسّل؛ لأنهم رُوِيَ من حديث الحسن البصري عن سّمرة» وسماع الحسن 
البصري من سَمرة مختلّف فيه» حتى قيل: إنه لم يسم منه إلا حديث (العَقِيقّة) فقط» ولكن 
الذي رجّحه البخاري وأبو حاتم الرازي رَيمَهُمَالنَهُ تعالى» رجّحُوا أن الحديث إنما هو مُرسَل 
عن الحسن» عن النبي صا الام وومةه دون تات سمرة 
الحديث فيه ضعْف من حيث إسناده» ولا یزم كونه مرسّلًا مع ثبوته مسلا أنه لا يُعمل 


به» فقد ذكرت لكم قبل أن طريقة فقهاء ء الحديث جميعًا؛ مالك» والشافعي» وأحمد. 


5 5 3 شاع 3 
وغيرهم؛ أن الحديث المُرسّل وما كان فيه ضعف يسير يعمل به إذا عضده أمور أخرى» من 


5 ا 
لسلس يتخ كز هاو ا ا 
أحاديث أخرىء أو أقوال من الصحابة» أو مراسيل أخرىء أو عمل عامّة المسلمين عليه. 

طبعًا أول مسألة في هذا الحديث في قضية عسل يوم الجمعة» هل هو واجب أم لا؟ 

ظاهر هذين الحديثين: التعارّض؛ لأن الأول يقول إنه واجب» والثاني يقول إنه أفضل› 
(مَنْ نضأ يو م الْجْمْعَةِ نه وَنِعْمَّث وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْْسْلُ أفْصَل)» فظاهر الحديتين التعارض» 
ولذلك فإن لأهل العلم فيه ثلاثة مسالك: 

@ المسلك الأول - وهو لبعض مشايخنا -: يَرى تقديم حديث أبي سعيد؛ لسببين: 
« الأول: أنه أصحه إسناداء فإنه في الصحيح. 
© الثاني: أنه أضرح لفْظَاء فهو دان على الوجوب» ويجب إعمال الوجوب. 

© المسلك الثاني: منهم مَن ذهب بإعمال الحديث سَمرة ركن وهو مشهور 
المذهب: فقالوا: إن حديث سمرة يدل على النَّدب» وهو صريح» فيكون إما اسسا لحديث 
الى شعو ار لحري الى سم وسو على رجرب وساي الا وين لمكا كن يري 
اللوم الوجوبء وإنما لُزوم الندب» يعني تأكيد الندب» محمول على تأكيد الندب» وهذا هو 
مشهور المذهب. 

©؛ المسلك الثالث: وهو الرواية الثانية في المذهبء واختيار الشيخ تقي الدين: أن كلا 
الحديثين معمول به ولكنه لاختلاف الأحوال» محمول على اختلاف الأحوال. 

فلت لكم: إن طريقة فقهاء الحديث دائمّاء ومنهم: احمل وها .. تدل عليه الشيخ تقي 
الديخ» وهو الجمع ب بين الأدلة بحمُلها إما على اختلاف الصورء أو على اختلاف الأشخاصء 


أو عند وجود الحاجة, فدائمًا يحملون النهى على الأصلء والإباحة على الحاجة» وبذلك 


جمع الأحاديث» وعدم إعمال آحادها ا في تأويله. 

الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يقول: إنه مندوب إليه بأنه عمل الكافةء عمل أغلب أهل 
العلم عليه وإنما يكون واجبًا في حالة واحدة: لمن كان فيه عَرَّقَ أو ريح» ولذلك جاء من 
حديث عائشة؛ أن النبي صََّلَهءَلِتهوَسلَه: إنما ألزمَه لمن جاء من الأعراب» فكان يؤذي غيره في 
المسجد بعرّقه وريحه. 

فنقول: إنما يجب على من كان ذا مهنةء ويأتي إلى المسجد يوم الجمعة» الجمعة فيها 
انتظار طويل» وفيه زحام كثير في المسجدء فتكون الريحة مِرْعِجَةَء فنحن إذا كنا قد رصنا 
بتك الواجب لأجل أل الثوم والبصل» فمن باب أَُوْلَى آنا نوجب شيئًا لتحقيق واجب آخر» 
وهو صلاة الجمعة. 

والحقيقة أن القول الثالث تجتمع به الأقوالء ولا يكون رافعًا لأحد من القولين 
السابقين» وخاصة أنه قول عائشة وَدَليَدعَتَهًا. 

عندنا مسألة هنا مهمّة جدًا في قضية عُسْل يوم الجمعة؛ 

طبعًا فيه مسائل كثيرة غُسْل يوم الجمعةء لكن نأخذ مسألتين ثلاث بحسب ما يسمح به 
الوقت. 

# المسألة الأولى: أن الفقهاء يقولون: إن النبي صَوَّتَمعَيهوَسكَ قال: (غُسْل يوم 
الجُمُعة)ء فجعل الغسل متعلقا باليوم» وبناءً على ذلك فإنهم يقولون: من اغتسل قبل اليو - 
اليوم يبدأ من طلوع الفجر -؛ فمن اغتسل قبل اليوم - أي: في اليل - لم تتحقق في حقه 


السّنةء إذ الأحكام المتعلقة بالجمعة بعضها يتعلّق بالنهار فقطء مثل غسل يوم الجمعة» ومثل 


aS 
الرّواح للمسجد» وبعضها يتعلّق باليوم واللّيلةء مثل الصلاة على النبي اوسر ومثل‎ 
قراءة سورة الكهفء فقد جاء في بعض الطرق عند الإمام أحمد: «من قرأ سورة الكهف يوم‎ 
الجمعة أو ليلتها»» فهي متعلقة باليوم والليلة.‎ 

أما الغسل فإنما هو خاص باليوم» واليوم يبدأ من طلوع الفجرء كما قرّرت لكم قبل أن 
المذهب: أن اليوم يبدأ من طلوع الفجرء فمن بعد طلوع الفجر ولو قبل الصلاة من اغتسل 
فإنه يجزئه أو يتحقق له السّنة» لكن يقولون: إن الأفضل أن يكون عند الرّواح؛ مراعاة لخلاف 
المالكية ف المالكبة هران لآ كرو القن عا الج تحنو نيه ال ل أن يكون ديد 
الوا تسيل ذو قمشي: لو اعسات قم نمت يقولون: ما حرق اعد الاغسال اى 
السّنة» لو اغتسلت ثم قضيت حاجة لك ليس طارئة» وإنما حاجة؛ كتجارة بيع وشراء يعني 
شيء» ذهبت لعملك مهْنّة قولون: لن تنحقق السّنة بل يجب أن يكون عند الرّواح. 

ولكن نقول: إنما هو من باب الاستحباب؛ لأن المقصود التتلّف» فإذا كان عند الرّواح 
0 


س وو 1 a‏ ا 1 75 و ره 3 
قال رمه الله تعالى: -۱٠۳(‏ وعن علي رض َة قَال: گان رسو ل الله ص 6وو 


0 


رو 
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هذا حديث (عَلِيٌ يَدَلَنَهْعَنَهُ قا ل شولا ا قرفا الْقَْآنَ ا 
ل ويم 
يَلنَدَعَنَهُ؛ٍ قال: دخلت على عليٌ نة ثم ذكر الحديث. 


قالوا: ولا يُعرف هذا الحديث إلا من هذا الإسناد الرّباعي الذي ذكرت لكم من طريق 


شعْبة» عن عمْرو بن مُرَّة عن عبد الله بن سمه عن علي» ولذلك كان شعبة يفخر بهذا 
اللحديثك جا ويخ هذا اللعديف؟ ال لا وجا اللعديق متا عند اسن خييره» وهيق مد 
الأحاديث الغريبة إسنادّاء ولكن هذا الحديث لما رواه شعبة» وهذا من إنصافه تك 
تعالى» وشعبة بن الحجّاج الكوني أحد آئمّة المؤمنين في الحديث» «أمير المؤمنين في 
الحديث»» أثمّة الحديث» وأمير المؤمنين لهم» وهو من الآثمّة المغدودين على أصابع اليد 
الواحدة الذين عليهم مدار الأسانيد. 

لارو“ شعنة هذا الآسشناده قال: الها الخديث لي فة وتكر مها فان عرو ي : 
الذي رويت عنه قال: «إنما أدرك عبد الله بن سلمة بأكرة» فربما أدركه حاله اختلاط» فكأن 
شعبة مع تفرّده بهذا الحديث قال: ( تي في نفسي شيء من صحته). 

ولذلك فقد نقل الخطّابِي في «معالم السنن»» عن الإمام أحمد: أنه ضكّف هذا الحديث؛ 
وقال: (إنه ديصع" الإمام أحمد جاء عنه أنه لا ضكّف هذا الحديث» بل إن الشافعي 
ةله تعالى قال: «إ إن أهل الحديث لا ب: يثبتونه» أي: لا يثبتون هذا الحديث» لكن قال: إن 
الخد هليه 

وهناك أحاديث أخرى بمعْناه تكون شواهد لحديث علي تجعل معناه معمول به ومُحْتَحٌ 
به» لكن معناه صحيح» أنه يهى الجُنْب عن قراءة القرآن» هناك شواهد كثيرة تعضد هذا 
الحديث» لكن على سبيل الانفراد فيه مَقال» فإن شعبة الذي تفرد به قال: «أعرف منه وأنكرا 
عجارن اسل اينيع سيد E‏ لكر الشانسي وجل اقل 


العلم. 


o 
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و 


قال المصنف: (وَهَذَا لَفْظ التريذي وَحَسََة وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَّ) أي: أن الترمذي حسّنه 
وهم يقولون: إن الترمذي في تخسينه أتعب الناس» حتى إن أحد المشايخ يقول: «البخاري 
أتعب الناس في تبويبه» والترمذي أتعبّ الناس في تخسينه)» فالبخاري لا تكاد تفهم تبويبه» 
وكذلك الترمذي اختلفَ في معنى تحسينه للحديث. 

ومن معاني تخسين الترمذي ردان تعالى لأحاديث: أي أن الحديث عليه العملء قِيلّ 
هذا الشيء» قيل: إن الترمذي إذا قال: «إن الحديث حَسّن» أي: عليه عمل الناس» أو عمل 
الفقهاء» أو عدد كبير من الفقهاء» وهذا مصَطلح لبعض أهل العلم» فإنهم يقولون: إن 
الحديث إذا كان جيدًا فمعناه أنه جيد من حيث العمل» وليس من حيث الإسناد. هذا أحد 
ار جاتن الح م آل مام السود ا عا لكك كيه معد لد اع د ى 
على شريف عِلوکم. 

طبعًا صحّحه أيضًّاء أو تابع الترمذي في تخسينه وتصحيحه قال: ااحسن صحيح)؛ 
البغوي وغيره. 

الفقهاء أخذوا من هذا الحديث دليلا على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن» وهذا 
الحكم لا شك في صحته» ومن أنكر من المعاصرين هذا الحكم بِحُجَّة أن حديث علي 
صعيف» نقول: له ليس هذا على الإطلاق» فإن حديث علي له شواهد كثيرة جدًا من فعغل 
الصحابة -رضوان الله عليهم-» ومن أحاديث أخرى تدل على أن المعنى مشروع» مثلما قلنا 
في رفع اليدّينء مسح الوجه بالدعاء لا يوجد حديث يصح» لكن مجموع الأحاديث التي 


بعد الدعاء» وإن كان ابن المبارك قال: «لا يصح فيه حديث» أي: على آحاد الأسانيد. لكن 


دي عبرت 


مجموع الطرق» وفعل الصحابة روكت يدل عليه. 

إذن: هذا هو المذهب. 

الواعي اشنا دهي الة نيلات حو الحا ال و إن الاش 
يجوز لها أن تقراً القرآن» هذا هو مشهور المذهب. 

والرواية الثانية في المذهب» وهي التي عليها الفتوى: أن الحائض ليست كالجنب» فإن 
الحائض يجوز لها قراءة القرآن» بخلاف الجنب لا يجوز له قراءة القرآن» وهذا هو اختيار 
الشيخ تقي الدين» وهو الذي عليه الفتوىء قالوا: لأنه لم يرذ حديث صحيح ولا مقارب 
لصح أن الحائض متم قالواة والقياين على الب غير ل لآن الحيضن يطول 
أمَدّه» بخلاف الجَنابة» ولأن انتهاء الجنابة بيد صاحبهاء بخلاف الحيض» فلذلك اختلفا في 


الحكم» وهذه الرواية الثانية» بخلاف مشهور المذهب. 


3 کا ےو ت ا سه رفاس سرس 6 5 2 عر 3 7 ور رم کر لي او ہو ےہ وو ي ° 
وللاربعة عن عائشة وََوَلِتَدُعَنْهَا قالت: «(كان رسو الله ص اللهَء يدو 35 م ومو e‏ 


38 00 رر ابن اكت باس الات‎ o 

غير ان يَمَس مَاء) وهو علول). 
3 1 1 7 02 0 و8 2ه ر ف ومو ا ص 
أول هذين الحديثين: حديث (أبي سَعِيدِ الْخُْرِيٌ) أن النبي صا وسار قال: (إذا ّى 


هر ورو 2 


أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ) أي: جامع أهلّه نَم آرَاد أَنْ يَحُودَ) أي: أراد أن يعود إلى جماعهم (تَلْيتَوَضَأ 
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طبعًا أراد أن يعود هذا أصحٌ» التأويلات فيها ما ذكرت لكم» قال: (رَوَاُ مُسْلةٌ). 

CA OI‏ نه انط لِلْعَوْد)). 

الحديث الأول يدل على أن المرء إذا أراد أن يعاود إتيانه أهله فإنه يُستحب له - من باب 
الاشتحباب لا من باب الوجوب - يُستحب له أن يتوضاً. 

وقلنا بالاشتحباب مع أمر النبي صََِلنَعََتِوسَلهَ به؛ قالوا: لأنه ليس رافعًا للحدّثء وإنما 
الوجوب متعلق بالأحكام» رفع الحديث؛ الطهارة» الصلاةء الصوم» وإنما هذا من باب 


15-8 


الأدب» ولذلك عله النبي صَرَلدَعَلوَسَلهَ فقال: (١فَإِنَهُأْضَّطُ‏ لِلْعَوْدِ))» أقوى في الحَؤْد حينما 
يأتي الشخص ويبرد أعضاءه للوضوء فإنه يكون أنشطء ولذلك حمّلّه الفقهاء على 
الاستحباب» لا على سبيل الوجوب. 

هذا الاشتحباب جاءت أحاديث أخرى في معناه؛ فمن ذلك: ما جاء من حديث عائشة 
سنتكلم عنه بعد قليل: أن النبي صََّتَعَََِوسَل: «كان إذا أراد أن ينام بعد جَنابَة توضاً». 

وجاء عند النسائي : أن النبي توصل ذكرٌ أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام 
رها عا الاي اال الكبرق ابو اادد عا الف تفي الد وغ 

هذه الأحكام في الوضوء ليست من باب رفع الحدّثء وإنماهي من باب تخفيف 
الحدّثء من باب التخفيف فقط. ولذلك فإن الحكم فيها متعلق على سبيل الاستحباب. 
قالوا: لآن هذه الأشياء التي يفعلها الشخص فيها معنى يحتاج إلى تخفيف الحدّث؛ لآن فيها 


0 4 7 5 7 5 ضر ا 2 الى 
مباشرة لطعام» أو رقود» أو نحو ذلك» فناسبَ أن يخفف فيها الحدّث. 


ولذلك أخذ الفقهاء - وهو مشهور المذهب» واختيار جماعة من آهل العلم» وهو اختيار 


الشيخ تقي الدين أيضًا -+ | 


يجوز لهما ذلك» يجوز للجنب والحائض أن يمكثا في المسجد بِشِرّط: أن يخفف الحدّث 


نه إذا أراد الجُنب أن يمكث في المسجد» ومثله الحائض؛ فإنه 


بوصو 

وحملوا على ذلك: ما جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ كابن عمرٌ وغيره» أنه نام 
في المسجد. 

ولذلك نقل في حواشي الإقناع الشيخ منصور في حواشيه على الإقناع» وليس في شرحه 
على الإقناع» نقل عن الشيخ تقي الدين» وهذا صحيح عنه. أنه قال: «يجوز للجنب أن ينام في 
المسجد إذا توضاأ»» فحملٌ ما جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- من دخول الجُنب 
والحائض في معناه - وهي أخفت لا شك - المسجد بِشْرْط: تخفيف الحدّث بالوضوء هذا 
لمن أراد المُكث. 

وأمًا المرور فلا شك أنه جائز؛ لأن النبي عََآَلنَعيَهوَسََ اذد لعائشة كته بالمرور في 
المسجد لتناوله قطعة فماش كانت فيه. 

الحديث الأخير الحديث الذي رواه الأربعة (عَنْ عَائْسَّةَ صََلَيَْعَتَهَا قَالَتْ: «كانَ وك الله 
دوس نام وَهْوَ جُنْبٌ مِنْ غَبْرِ أن مَس مَاءَ)) قال: (وَهْوَ مَعْلُولٌ). 

قل ان گرو لدی هذه الرواية ا انفكا امير نيه ها الاه على 
الاستحباب» قالوا: لأنه تركه النبي صََِلَنَهءَلِنَهوسَلهَ أحيانًا مع أمْره به» فهي التي استدلوا بها 
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س 

والحقيقة أن دليل الاستحباب مع أمر النبي عَآَلَعَيَهوَسََ ما ذكرته قبل» أنه من باب 
الأدب» وليس من باب الحكم» والأمر الثاني: تغليل النبي لووسم 

وبناءً على ذلك: لو بُعِثْتٌ بُعِنَتْ هذه الرواية فإنَّا نحكم بأن الوضوء لمن أراد معاودّة الوطء 
مستحب» وإن لم تصح هذه الرواية. 

هذه الرواية معلولة؛ لأنه تفرد مها ذه اللفظ أبو إسحاق السّبيعي» ةله تعالى» وهو 
أحد الأربعة الذين ذكر علي بن المَدِيني في كتابه: «العلّل)»: أن عليه مّدار الحديث. 

والذي رواه الأكثر عن عائشة رَيَعَلَدعَنْهَا؛ آنا قالت: إن النبي َل َلتَهِوسَزَرَ - وهذا لفظ 
الصحيح -: كان إذا أراد أن ينام توضاً. 

والفقهاء يقولون وشرَّاح الحديث: إن لفظ «كان» بهذه الصيغة إذا جاء بعده فعل مضارع 
فإنه يدل على الدَيمُومّة والاستمرار الدائم» فالرواية الثانية الثابتة وهي الأصح عن عائشة, 
تدل على أن النبي صإَِتَعْيوسلهٌ لم يكن يطأ زوجّه ثم ينام إلا وهو متوضی» -صلوات الله 
وسلامه عليه-» وهذا من باب الاستحباب» لا من باب الوجوب» وذكرنا قبل الدليل عليه» 
والمعنى فيه» لأنه ليس رافعًا للحدّثء وإنما هو من باب تخفيف النجاسة. 
© مداخلة: 

الشيخ: أما حديث فضل قراءة الجمعة فإن آحاد أسانيده ضعيفة» ولذلك جاء عن بعض 
أهل العلم كثير منهم ضعَفوا هذا الحديث» لكن هذا الحديث له من الطرق الكثيرة ما يصحح 
به الحديث» وأصح ما في مسند أحمد. 


ولبعض المعاصرين جزء ت تبّع به طرق هذا الحديث. 


نأي زياد أو كه على الققول رضخا فاته تمل ما اشا لأن الحكم هنا ليس 
متعلقا باليوم» لو تأْمَّلتَ فيه فإنه من باب الأذكار والقراءة» فهو في معنى الصلاة على النبي 
صَبَأَلَدََلِتَووَسَلََ وقد صح أن الصلاة على النبي صَبَِْدعْيَهِوَسَلَمَ تكون في اللّيل والنهار» بخلاف 
الاعتسال اة عناصلا ر الل هاقلن هى عة الان فا ىبا ان ورلن 
اا وليلته. 

ولذلك الفقهاء يقولون: إن الاغتسال ليوم الجمعة إنما هو متعلق بصلاة الجمعة» فإذا 
انتهّت الصلاة انتهى وقت العْسُلء فلا اغتسال بعد الصلاة. هذا واحد. 

ثانيًا: مشهور المذهب أن اغتسال الجمعة إنما هو مشروع للرجال دون النساء؛ لأنهم 
يرون أنه متعلق بالصلاة» وليس متعلقًا باليوم» متعلق بالصلاة» والصلاة إنما تجب على 
الرجال» فإنما يُستحب الاغتسال يوم الجمعة للرجال دون النساء. 

... ظاهر كلامهم: أنه إذا أصاب البدّن فيجب غسّله» ولذلك هم يقولون: إنه يُغسل الذّكّر 
الأَنميين؛ أما إذا أصاب الثوب» النبي اهيوسا قال: ايَنضَحٌ فَرْجَهُ) أي: ينضح ثوبه» 
الثوب الذي أصاب الفرج. 

فظاهر كلامه - فيما أَعُلم - ما أعرف نضّاء ... فيه أنهم يفرقون بين البدن» لأن البدن 
عندهم .. أن قاعدة المذهب: [أن البدن لا يجزئ فيه إلا الغشل] بينما الشوب يجزئ فيه 
النضح» نصّوا عليها صراحةء وبناءً على ذلك ... فظاهر كلامهم أخهم يفرّقون بين الثنتين فيما 
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الشيخ: لاء المشح أضعف من النضح» أعلا شيء: الغسل مع الدَّلْكء أو العضرء أو 
بشيء آخرء يعني كأن تأت بفرشاة ونحوهاء يعني غسّل مع إمرار يد» إمرار شيء» ولو إمرار 
بلطف ثم مزحلة أَعْلَى» نسمّيه لكا ثم يليه الغسل وهو وُصول الماء إلى المحل» سواء كان 
في الوضوء. أو في غسّل الثياب» وصول الماء إلى المحل ثم انفصاله. يجب أن ينفصل» هذا 
سا غ » في المرحلة الثالثة ب يُسمّى «النضح» وهو: : تعميم المحل بالماء من غير انفصال» 
يجب أن يُعمّم المحل بالماء من غير انفصال. 

ولذلك الفقهاء يقولون: إن النضح ما يجزئ في الأرض» فعندهم أن الثوب يعني الأرض 
هذه» هذه ليست أَرْضَاء هذا ثوب عندهم» لأنه قماش مثل الحصير» عندهم لو أن النجاسة 
وقعّت هناء آنا أقول في المذهب» فإنك إذا سكبّت عليها ماء فقط ما يكفي» يجب أن تفصل 
الماء الذي هو .. 

الرواية الثانية وهي التي عليها العمل» وهو الصحيح لا شاكّ؛ أن مجرّد المكائّرة حتى 
يذهب عين النجاسة يطهرهاء وهذا الأصل في الشريعة أنها يعني التيسير» وخاصة في باب 
النجاسات. 

إذن: هذا يُسمّى «الغْمُر». 

الأمر الغااث ددهم هر أقلها: زهو اليج امسج بكرن يليل يله أوخ ن إمرارهها 
على المحلء ما عُمِرَتء ولذلك المسح إنما هو خاص في الوضوء بالجَبيرّة وبالعمامة 


8 وه 
وبالرأس وبالخفين فقط. 


وفي النجاسات يجوز على الرواية الثانية فقط مسح الصّقِيل» المذهب لا يطهر شيء من 
النجاسات المسح إلا السيف فقطء ما عندهم يطهر شيء من النجاسات إلا السيف 
والسّكين» قالوا: لأنَّ السّكين لو ... غسلها مشكلةء تذبح بالسكين أكثر من شاة. 

وجَرَتِ العادة أنها تمسح بمنديل» فيذهب الدم ثم تذبح الثانية» فيقولون: إن هذه 
للضرورة؛ والعمل .. فإنه لا يطهر شيء من النجاسات بالمسح إلا السكين» وما في حكمها 
كالتّيف. 

الرواية الثانية: أن كل صَقِيل يطهر بالمسح» وهذا هو الراجح لا شك بدليل: الآن عندنا 
مشركة الأشياء الصَّقِيل؛ الرخام» السراميك» هذه أشياء صَقيلة» مجرد أنك تأي بخِرْقَة ماء. 
بخِرّقة مبلولة ثم تمسح به المحل تطهرء وهذا هو الصحيح» وإن كان المذهب يقول: لاء لزم 
غسل» يأتي ماء وينفصل» الصحيح الرواية الثانية لا شك فيه» لا ريب فيه أنه مجرد المسح 
يُجزَئٌ في الصَّقيل مما يقبل إزالة النجاسة. 

إذن: فرق بين الثلاث» أضعفها المسح» فما يُشترط فيه النضح لا بد فيه من النضح 
فأغلى» يلين . 
© مداخلة: 

الشيخ: يعني مثلا: الصلاة على النبي صله ليدومل في الموضعين» قراءة القرآن في الليلة 
وني النهار على اغتسال خاص بالنهار» التبكير والذهاب للمسجد خاص بالنهار» ولذلك أول 
ساعة تحسب قيل من طلوع الشمسء وقيل من طلوع الفجرء كما هو في العُمدة محلها. 


أيضًا من الأحكام: مس الطيب» «مَن غسلّ واغتسل» وقلنا المعنى من غسل أي: غسلّ 


رأسه» والصحيح فيها بالتخفيف» ولس «مَن غسّل»» - على ذلك الخطابي في (إصلاح 
غلط المحدّثين»ء قال: «الصواب أا من غسل»؛ وهي محمولة على أنه بالغ في التنظيف» فإن 
غسل شعره بشامبو مثلاء أو جسمه بصابون» «من غسل واغتسل» أي: عمِّمٌ جسده بالماء. 
«ودَتّی وابتكر» ومشى ولم يزكبء ومس من طيب أُمْلِه؛ كل هذه الأفعال تفعل في النهارء ما 
تفعل في الليل. 

أا ما يتعلق بالأذكار؛ مثل الصلاة على النبي هسل وقراءة الكهّف فإنها تشمل 
الليل والنهار. 


هذا الذي في ذهني الآن. 


أسأل اللّه عَرَجَلّ للجميع التوفيق والسّداد. 
وصللى اللّه وسلم عل نبينا خمد“ . 


هه 


() نباية المجلس الثامن. 


ا 


قال ومَهُآانَهُ تَعَالَى: -٠٠٠(‏ وَعَنْ عَابْسَّةَ رتا قَالَتْ: NG‏ الله صان ووسر 
إا اعْتَسَلَ مِنْ الْجَابَة يبد 0 ل يَدَيِْ م فر فيفل شكال لطي الك افيا 
0000 ار تفلي 

وَلْهُمَا في حَدِيثِ مَيْمُونَه: « م فرع عَلَى فرج فَعَسَلَهُ ماله م ضَرَبَ بها الأرض). 

في رِوَايَِ: «قَمَسَحَهًا بالتراب». 

وَفِي آخره: ١نمَ‏ أي بالْمِنْدِيل) د فرده وفيه: : (وَجَعَلَ يَنْفْضٌ الْمَاءَ بيّدوا.). 

شرع الشيخ رََهَأانَهُ بذكر أحاديث صفة الاغتسال» فذكر حديثين: حديث (عائشة) 
و(مَيْمُونَة) يَابَدْعَنعًا. 

الأول: حديث (عائشة كته قالّت: ا اللو صا لووسم إِذَا تسل فسن 
الجَتابة). 

سق انها كرحو واا لرن وها الضيعة كد و مُومّة» أي: أن 
النبي صا هيا وسار كان يفعل هذه الصفة على سبيل الدَّيمُو مَةَ والاستمرار» (كَانَّ 
Te‏ ايور ذا اْتسَلَ مِنْ الْجَابة يبدا تيل يَدَيْهِ) والمقصود بِيدّيه هنا: ال 
حد الرَّسْعَينَء مشابّهة لِمَا كان يبتدئ بغسْلهما عند الوضوءء ولذلك الفقهاء يقولون: يبتدئ 


بغسّل يديه كالوضوء. 


لل سس يج ناتا الال 

قال: (ثمَ فر وینو على شِمَالِِ) أي: يفرغ من الإناء بيمينه على شماله» فيجعل على 
كباله شكامو العاء ركظيل 233 إلى موضم کوچ لای سواه كان امن يول از 

غائط ونحوه» أو كان طاهرًا كمّنِيَ ونحوه فكان النبي َّسا يغسله» فإن لم يك شيء 
من ذلك فإنه لا يُغسل» إذا كان قد سبق غسّله» وسنتكلم عن هذه المسألة في محلها - إن شاء 
الله -. 

نآن: (للونا) أ وض واا هر ظاهر دت عا آنه وضيره اد 
بخلاف حديث ميمونة» فإنه كان يؤخر غسّْل رجليه إلى بعد انتهاء غُسْلِه 

قالت يككها: (فُعَ ياح الْمَاءَ َبَدْخِلُ أَصَابعَهُ فِي أصُول الشََّعْر) أي: أن النبي 
صََِنَدعيوَسَلرٌ كان يجعل أصابعه في أصول شغره لِيبّلٌ أضل شعره وهو بشرّة رأسه» وهذا 
يدلا على لُزومه. وسنتكلم عنها - إن شاء الله - حكم لزوم أو وصول الماء إلى صل الشعر. 


قالت: (ثَ ثم حَمَّنَ عَلَى رَأَسِهِ نات حَمَنَاتِ) أي: جمع ماء بِيديه ثم جعلّه على رأسه (نُمَ 


اض عَلَى سَائِرٍ جَسَدِه) وهذا هو التعْميم؛ ٠نم‏ غَسَلَّ رجْلَيّْه), قال: م ولط 


06 


َه 


قال: (وَلَهُمَافِي حَدِيثِ مَيْمُونَة: 1 م افرع عَلَى رجو فَعَسَلَهُشِمَالِه نُمَضَرَبَ بها 


الْأرْضُ»)» وقول ميمونة رياه عَته: (نُمَ ضَرَبَ بها الأَرْضَ) فسّرتَها الرواية الأخرى وهي 
ل وها مدل على نقد ب اا رشن 
المقصود به المسح والتنظيف. 


قال: (وَفي آخره) أي وفي ار ایت شنار بْنَهُ بالْمِنْدِيلٍ) فَرَدَهُ) أي : لم يتَمَندل 


66 


اتضيلةالشيغ د ڪب اساب ناشوي > 
وينشّف أغضاءه. (وَفيه: «وَجَعَلَ يَنْفْضُ ا بِيَدِو)). 

هذا الحديث لف صفة الاغتسال» والفقهاء يقولون: إن الاغتسال له صفتان: 
« الصفة الأولى: صفة إِجزاء كافية رافعة للحدّث. 
© الصفة الثانية: صفة كمال يتحقق بها السنية. 

وسمّيت «صفة كمال)؛ لأنها جاءت من حديث ميمونة وحديث عائشة ووَايدُعَنَعًا. 

والفقهاء عادة يبتدؤون بصفة الكمال؛ لمعرفة أن ما زاد عن هذه الصفة إنما هو مسّنون 
وليس بواجب. 

ومشهور مذهب الحنابلة الذي عليه المعتمّد عند جميعهم أو عند أغلبهم: أن الغسل 
يتحقق بنيته أي: بنيّة رفع الحدّثء ثم يُسمَّي وجوبّاء ثمَّ يعمّم الماء على جسده ولا يُشترط 
فيهم وَلاة ولا تزتيب» وبناءً على ذلك فإنه يجوز للمرء أن يقدّم بعض الأعضاء على بعض» 
دعا له أن يفيل ب اا عاو و خر يعضها إلى و فة كان يعمل ارعن أول 
الليل» يغسل جسده. ثم إذا قام لصلاة الفجر غسل رأسه؛ وهذا هو مشهور المذهب» وهو 
اختيار الشيخ تقي الدين أيضًا أنه لا يُشترط المّوالاة ولا الترتيب» قالوا: لأن الغسل مأخوذ 
من الغسل وهو تعْميم البدن» وليس منقولا عن معناه الأصلي» ما زال على معناه الأصلي. 

والقاعدة: [أن الألفاظ التي يأخذها الشارع وينقلها الأصل أنها تبقى على دلالتها الأصلية 
إلا أن يأتي دليلٌ يدل على اذ شتراط شروط, أو زيادة أمور فيه].ء بَدَ أنه يشترط الفقهاء أمرًا 
وانجدد| وهو المخكقة a‏ شعيديدابنا! أذ المضتضة و الامتعفان 


داخلان في غسّل الوجه» ولذا أوجبّاه في الوضوء مع عدم وروده في الآية» مع أن الله عَرَبجَلَ 


إنما أمرّ بغشل الوجه فقط: قَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4» قالوا: والمضمّضّة والاستنشاق داخلان 
في معنى الوجه للأحاديتك آلا ری 

وهذه القاعدة عندهم مطَّردَة حتى في الصوم» فإن تجويف الفم وتجويف الأنف إنما هو 
من الوجه» وليس من الجوف. 

نبداً بالصفة الثانية» وهي صفة الكمال التي هي المقصود بهذا الحديث. 

الفقهاء يقولون: إن صفة الكمال تكون بأمور: 

® الأمر الأول: أن المرء يبدأ بالنية» وهذه واجبة» والدّليل على النية: عموم حديث النبي 
صا اووس : «إنمَا الأَعْمَالُ بالئيّات). ولأن عائشة قالت في هذا اة كا وولا 
مليوس إا اعْتَسَلَ مِنْ الْجَنَاَة)؛ فقولها: (كَانَ إذَا اغْتَسَلَ 413و بد على اد 
الاغنسال متها وهو النية» ولذا ود الجمهون على الحنفية اشتراطهم النية» قالوا: إن القرآن دلَّ 
عليه فالله عل يقول: يا أَبُهَا الَّذِينَ منوا إا قُمْتُم إِلَى الصَّلاة فَاغْيِلُوا وُجوهَكُمْ4 
[العائدة1] قدل أن المرء بهذا القعل وه غل الرجه وماك وما والاه إنميا قضلده القياء 
للصلاة» ورفع الحدّث لأجلهاء هذا هو الدليل على اشتراط النية؛ إضافة لعموم حديث عمرٌ 
في الصحيح. 

إذن: فقول عائشة كتا (كَانَ إِذَا ا ل ذل على اة اط اة 
ووجويها. 

قالوا: ثمّ بعد ذلك فإنه يُستحب أن يبتدئ بغسل يديه أي: الكّينء ويكون غسّلهما قبل 


الوضوءء بل إن صاحب «الكشاف» يقول: إن غل اليدين ثلاثًا قبل الغسل اكد .من غسلهما 


لفضياةالشَيَح د .عبد عبد السلا ينځ شوى 
قبل الوضوء؛ لوجود الحدّث الأكبر). 

إذن: (ثم يغسل يديه ثلاثا)» التقييد ب «الثلاث» قياسًا على الوضوء» وأما حديث عائشة 
ل ار 

قال: (نُمَ فرع ييه عَلَى شِمَالِهِ َيِل فَرْجَهُ), هذه مسألة الذي يُسمّيها الفقهاء . 
ل 
نوعان: 

إا أن يكون نجسًا؛ كالبول والغائط وما حُكِمهء أو أن يكون طاهرًا لكنّهِ مُسْتقبحٌ؛ كماء 
الرجل والماء المراةة:فإعيما طاهرات على مشهور المذهب» وه والذى ولت عليه الآدلة 
كوا جرت عا وغره وسيق د افد ذلك عل امال ف رقمل الس وشم 
الطاهرء فيكون من باب الكمال. 

ادها اا ری ی ق يا فَرْجَهُ) على أن 
الغسل إنما يكون إذا وَحِدَ ما لوّث» فإن لم يُوجد ما لوّث» كأن يكون المرء قد استنجى قبل 
ذلك» أو غسل قبل ذلك ففي هذه الحالة يقولون: إنه لا يلزمه التكرار؛ لأنه قد ورد النهي عن 
الاستنجاء - طبعًا وهذا ليس استنجاءً وإنما هو تنظيف» أن الاستنجاء من غير موجب -. 

الفقهاء يقولون: إن هذا الغسل قد يكون في المحل وقد يجاوزه» فيشمل كل غسْل» 
ولذلك يقولوة نه اكد الفسل. 

ع ل ريه ابي اق رسي مه كسا دو قر 


الوضوء صفتان: 
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ما أن يتوضاً وضوءً كاملا كما هو ظاهر هذا الحديث» ثم يُعيد غسّل الرجل بعده. 
وما أن يتوضاً ويترك غسّل الرجلء ويؤجّله إلى نهاية الوضوء. 

والفقهاء يقولون: إن الأكمل له أن يتمَّ وضوءه» وما جاء من تأخير غسّل الرجل فإنما هو 
لأجل ما أصابها من تلُويث؛ كأن يكون طين ونحُوهء ولذلك يقولون: إذا اغتسل في مكان فيه 
مُلوٌتْ أعاد غل رجله؛ لأن فيها طين» مشهور المذهب أنهم يقولون: إن غسّل الرجل تكون 
في آخر الوضوء ليست إبقاءً من أعضاء الوضوء؛ وإنما هي تكرار لهاء فتوضاً وضوءً كاملا ثم 
غسل رجله مرّة أخرى. 

وقد جاء في بعض الروايات: أنه ترك غسل الرجل» فيكون من باب اختلاف التنوّع» أنه 
فعله مرَّة هكذا ومرَّة هكذا. 

ومشهور المذهب عند المتأخرين: أنهم يرون أن هذا باختلاف الحال» وليس باختلاف 
التنوّع» اختلاف الحال بأنهم يقولون: إذا كانت الأرض فيها طين ونحوه أعاد غسّل رجله 
وَإِلّا فلا. 

وهذا الوضوء لا يرفع حدّنًا للاشكٌ؛ لأن عليه حدّنًا أكبر» وإنما فعِلّ هذا الوضوء لسببين: 
© السب الأول: لكي يبتدئ المرء بأكرم أعضاته فإن أكرم الأعضاء هي الأعضاء التي 
يتوضأً بها المسلم» ولذلك فإن السّنة له أن يبدأ بغسلها قبل غسل سائر جسده» ولذلك فإن 
الميت إذا أريد تغسيله فإنه يبدا بغخشل أعضاته أي: أعضاء وضوئه» ثم بعد ذلك يُعمَّم الماء 
على سائر جسده. هذا المعنى الأول. 


# السّبب الثانى: قالوا أيضًا لتخفيفه الحدّثء» فإن تخفيف الحدّث مقصودء يخفف 


کی عي ص كه اس اه مص - 
لضي اشيج د .ڪب السلا بنج السُويع و 


الف و عا ا ل وا ا و ليف د ر اا ع و ف الات كنا سيق 
في حديث عائشة وغيرها. 

قال: (مُمَيَأُدُ الْمَاءَ يذل أَصَابِعَهُ في أصول الشَّعْرِ)ء هذه الجملة استدلً بها فقهاء 
العلهي# على أن وضول لما ال أ الارن لاال راج يحب اناي الناء 
إلى أصول الشعرء قالوا: لأنّ النبي ةيوار كان يُدخل آصابعه في أصول شغره» حتى 
يبل جلدة رأسه؛ قالوا: وهذا الفعل من النبي اَيَو محمول على الوجوب؛ لِمَارُوِيَ 
- وسياق هذا الحديك يعد ا أحاديق - أن تست كل شع جات فمشهور المذعي: أنه 
يجب وصول الماء إلى أصول الشعر» وهو الجلد, هذا الذي يجب على مشهور المذهب. 


و 
ع ع 
| 


والرواية الثانية ستأتي - إن شاء الله - في حديث اَم سلمة أنه لا يجب» وإنما يجب غسشل 
ظاهره» سنشير لها في محلها. 

قال: (نُمّ حَمَنَ عَلَى رَأسو نات حَمَنَاتٍ نُّمَأقَاضَ عَلَى ساي جَسَدوِ)ء هذه الجملة استدلّ 
بها فقهاء المذهعي على أن السححت للخل : أن يفسل ثلاث غسلات: لر أسه ولسائر 
جسده» انظر؛ مشهور المذهب استدلوا بهذه الجملة» ونعني بالمشهور «قول المتأخرين» أنه 
خب أن تفسل ال اس ثلاث موات» وأ كمسل الجسدالات مرات. 

فأما غسل الاس ثلانًا فالحديث واضح؛ أن النبي صا ووسر : حفن ثلاث حفتّات». 
اغ ااج ا 5 0 ات ا ود ا ا ق فان وال 
الا ران بين غشل الرأبى ثلانا يدل على أنه كر رهشل سائر الد تلاا اسعدلالهم قد 


يكون فيه بُعد شوي» لكن هكذا يقولون» بما أنه غسل أحد الأعضاء وهو الرأس ثلاثاء ثم 


6 ا 

صل تكبو ها ون او 
أفاضٌ على سائر جسده» يدل على أنهم يغسلوا سائر الجسد ثلانّاء ولم تذكر عائشة الثلاث 
في الجملة الثانية وهي «سائر الجسد» اكتفاءً بذكرها في الأول» ولذلك يقولوت: سحب 
تمي البدن فلاثاء كسائر المحسولات. 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أن البدّن لا يستحب تكرار غسله» قال 
الشيخ تقي الدين: الآن ظواهر الاحاديث أن النبي صََلدَهعلدوسَههَ لم يغسل ج 
ولذلك يقول: إن البخاري في تبويبه على هذه الأحاديث» ظاهر تبُويبه: أن الجسد لا يُغسل 
إلا مرة» لأنه لم يثبت أن النبي ووسر غسل جسده أكثر من مرّة» وإنما يُكر أو يُعدَّد في 
غسل الرأس بخصوصه لوصول الماء إليه. 

قالت عائشة: (نُمَّ غَسَلَّ رِجْلَيِّ) بنا قبل ذلك ما معنى غسّل الرجلين. 

قبل» هناك مسألة» ستتكلّم عنها ثم ننتقل للمسألة الثانية في حديث ميمونة. 

تحن تكلّمنا قبل: أن هن شرّط الل قالية4» والمراد بالنية: نة رفع الحديك» فاق كان 
المرء ناويا لرفع الحدّث الأكبر فإنه يرتفع حدَنُه الأصغر, وإن لم يك فيه ترتيب ولا مُوالاق 
لأن الأصغر يدخل في الأكبر في النية وني الأفعالء إِذَا؛ إذا نوى المرء رفع الحدّث الأكبر فإنه 
يدخل فيه الأصغرء ولا يأزم فيه ترتيب ولا مُوالاة. 

وأمًا ما إذا كان الاغتسال ليس لرفع الحدّث الأكبر» وإنما هو لرفع الحدّث الأصغرء فإن 
الفشياء رقتو لوقة ند a‏ العا و انار نيهر لو لا سيف طون هدو زر 
الثلاثة كلهاء فيُشترط أنه ينوي باغتساله رفع الحدث» ويلزم المُوالاة» بمعنى: أنه لا يفصل 


بين الأعضاء فصلا طويلاء مثلما قلّنا في رفع الحدث الأكبرء ويلّزم الترتيب» يجب أن يرتّب 


الأعضاء الأربعة» أعضاء الوضوء. 

وقوذكرواد هذه دك غاا بن رجه = إن رتبب إذا كان بالاغتسال تحت الما 
الجاري؛ كالدّش هذا وغيره» فإن جريان أربع جريات على الجسد تكون كحُكْم الترتيب» 
يعني إذا عَم البدن بأربع جريات» الجزية الأولى من الرأس إلى القدم» ثم الثانية من الرأس 
إلى القدم» ثم الثالثة من الرأس إلى القدم ثم الرابعة من الرأس إلى القدم» الجرية الواحدة 
تأخذ بضع ثواني» فإنها تكون كالترتيب» ل ر ا اال ج والثانبة للدي 
والثالثة للرأس» والرابعة للقدمين» فتأخذ كم الترتيب. 

إذن: إذا نوى ولم يفصل بالموالاة» وجلس تحت ماء جار بما يقدَّر أربع جريات. فإنه 
يزتفع حدّنّه. هذه الصورة. 

الصورة الثانية: قالوا: إذا كان منغمسًا في ماء فيقولون: إذا انغمس في ماء فخرج مرتبّاء أي: 
مرا في خروجه من الماء فإنه يتفع حدَتّه أو تكرّر انغماسه في الماء بأن ينغمس أكثر من 


رة ويخرج في الماء» ولو أربعًا فإنه في هذه الحالة يكفي» خرج مرتبًا بأن يُخرج رأسه ثم يديه 
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مات برأسه مرة أخرى يغمسه ثم قدمّيه» يعني يغمس رأسه مرة ثانية» مجرّد غمسة واحدة 
برأسه» ففِي هذه الحالة يدق عليه أنه خرج مرتبًا. 

يقول الحافظ: (وَكَهُمَا في حَدِيثِ مَيْمُوئَة: َم أفْرَعَ عَلَى قَرْجِهِ فَعَسَلَهُ بشمَالِه تُه ضَرَبَ 
بها الْآَرْضٌ)).» هذا حديث (مَيْمُونَة) فيه زيادة: (نُمَّ ضَرَبَ بها الأرْضَ) أقاضر هده 
الأرض. 


والفقهاء يقولون: إن ما ضرب النبي صلا ادو بيده اللأرض؛ لأجل مسح ما عليها من 
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الأذىء فإن النبي لووسم بعدما غسل فرْجه بيده الأرض» وهذا الذ فسّرتها الرواية‎ 
الأخرى. فإنه قال: («قَمَسَحَهًا بالتراب»).‎ 

وهلا يدنا على أن المقضود: هو فظيف اليد والفقهاء يقولون: إن التحكني إذا عُلّلَ فإنه 
يتعلّ بولته» فإذا كان يُنظّف الآن بغير التراب؛ كصابونٍ وغيره أو بِدَلْكِ فإنه يجزئ. 

والآن الأرض الموجودة أغلبها من السّراميك أو السّمنت وغيره» فإنه في هذه الحالة لا 
يجزئ الضرّب بها لأنه لا يرْفع أو لا يُزيل نجاسة؛ لكون الموجود إنما هو ناعم. 

يقول: (وَفِي آخره: َم ين بالْمِنِدِيلٍ) فَرَدَّهُ) أي: النبي صَيَلنَهءَلدَوِوسَلَىَ (وَفِيه: «وَجَعَلَ 
بَنْفْضُ الْمَاءَ بِيَدِو)) هذه الجملة استدلّ بها الفقهاء على: إباحة التّمندل» وهو المشح 
بالمنديل» قالوا: لأن النبي صا اووس ردّهء وجاء عنه أنه: مسح بونديل» كما في الصحيح 
ا ر فيو ده عباتا رک أحيانا أخريء قدل ل على أن ال عاج ليبن 
مسا ولیس مكروهاء 

ولذلك يقول ابن القيم رَه تعالى: «لم يكن النبي صراةءَكَوِوَسََ يعتاد تنشيف أعضائه 
بالمنديل؛ كما أن النبي يسام لم يكن يثْرك نفض يديه»» وذكر هذا الكلام إشارة 
لكلام بعض الفقهاء أنه يُكرّه المسح بالونديل أو نفْض اليد لكي يدخل في عموم الحديث أنَّ 
المرء يُغفر ذنبه مع آخر قطر الماء» فينتظر حتى يخرج آخر قطر الماء» نقول: لاء ليس كذلك 
لنبي صَرَِعيِوَسٌَ فعله أحيانًا وتركه أحيااء وهذا الفعل من النبي ْيَأ يدل على 
أن الإنسان لا يزم صفة معيّنة» وخاصة لكي لا يعتاد أمرًا معيّنّاك وخاصة إذا كان فيه نوع 


ترفيه؛ لأن التنشيف أحيانًا أو ترك التنشيف يجعل بعض الناس فى بشرته جفافاء فلذلك تزكه 


4 
Se‏ 
ك 
او < 


أحيانًا يكون أنسب من باب أن الإنسان يكون خشتاء وقد جاء في حديث عمر لَه 


0 شتو 0" فترك التنعم أحيانًا يكون ممدوحًا. 
فال کیال تتالی: -٠١5(‏ وَعَْ م َة تتت قالث: ت يا رشو لني افر 


3 2 
a‏ اک نذا 


َحَنِي عَلَى رَأيسِكِ تلات حَتيّات» رَوَاهِ مُسْلِم.). 


سَلمَة سَلَمَةَ كتا قَالَتْ: «قلث: با 0 


1 
قولها: شد شعرٌ رأسى) إِمّا أن يكون على هيئة ظفيرة» أو غيرها مما يُشد به شعر 
الرآس» والشد أحيانا يكون أَمَدُه طويل؛ لأيام كثيرة يبة 
لالش ينل ا بتي آفك الظفائر وما فى ماه لكشل الجنابةه قال ق را 


وَالْحَيْضَة7) وهذه الرواية أيضًا في صحيح مسلم» فإنها قالت: «أنفضة للحيضة والجنابة)» 
كت تَحْفِي عَلّى رَأَِكِ تَلَاتَ 


١ 


هذا حديث ( 


يبقى الشعو مكندوذاء فقالت ا سلمة: 


فقال النبي صَآَللَعبَهوسَلرٌ: (لا) أي لا تنفضيه (إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ ت 


© هذا الحديث فيه من الفقّه مسائل: 
أول مسألة: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن دلك البشرة ليس واجبًا في سا 
الجسد ما عدا الرأسء لأن الرأس ستتكلم عنه بعد قليل. 


قالوا: لأن النبي صَِأَِلنََيَتَِوسَرَهَ - وهذا هو المذهب -؛ قال: (إنَمَا يَكْفِيِكِ أَنْ د تخثی عَلَى 


ي 


رَأسك) فقطء فإذا كان الرأس - والخلاف فيه قوي - لم يأمر بالدَّلْك لأصول الشعر فالجسد 


من باب أولى. 


AN 6 

يغ نھان 

ولذلك الفقهاء يقولون: إن الدلك ليس بواجبء ولم يقل بوجوبه إلا فقهاء المالكية 
عليهم رحمة الله» فيّرون أنه لا يلزم الدَّلْكء والدّلك هو إمرار اليد أو ماني معناها كقماش 
ونحوه على الجسد. 

المسألة الثانية: أنَّ بعض الها میں نذا الحدية غلى أن المير أة الجتسه أو 
بصيغة أخرى نقول: إن هذا الحديث دل على أن أصل الرأس لا يلزم إيصال الماء إليه بدك 
ما يزم إيصال الماء إله بدلك. 

ولأهل العلم في توجيه هذا الحديث ثلاثة آراء: 

© فمنهم من يقول: إن هذا خاص بالمرأة إذا كانت جنبًا فقط» وكانت قد جمعّت رأسها 
وشدنة. 

إذن: بشرطين. ما يزم إيصال الماء إلى أصول الشعر بشرطين: إذا المرأة جُنبّاء والأمر 
الثاني: إذا كانت قد شدّت شعرها قبل الجَّنابةء فإن شدته في أثنائها لاء أو شدته لأجل الغسل 
نقول: لاء وهذا هو مشهور المذهبء ودليهم: حديث البابء وَلِمَ خصّوه بذلك؟ قالوا: لأن 
الجنابة تتكرّرء وني ترك شد الرأس أو في إلزام بنفض الرأس أو نض الرأس مشقة وحرج» 
فخفف عن النساء لأجل ذلكء وفي حُكُمهن الرجال في إحدى الروايتين لأجل ذلك. 

آله هذاهر هرر المذهب. 

© القول الثاني: قال بعضهم» طبعًا خلنا في توجيه المذهب لهذا الحديث. قالوا: لأن 
أكثر الروايات إنما جاءت لغشل الجنابة» وآمًا الرواية التي جاءت للحيض فإنها قالوا: إما أنها 


طا من ال واف أو أما وواها نالم ولذلك قالوا: إنه عاض الجا 2 فط 


کیرات يق 

الرواية الثانية» وهي التي اختارها الموفّق بن قدامة» قال: إنه لا يلزم إيصال الماء إلى 
أضول القع للخراة إذا كانت قل ل ت قرعا سرا کانمن جا ارهن عيضن واسعدل 
بالرواية الثانية التي في صحيح مسلم» وذكرّها المصنف أا قالت: أنفضه أو أنقضه للحيض 
والجنابة؟ فقال النبي يوسأ : «لا»» وهذه التي اختارها الموفّق» قال: «إنه لايلزم»» 
ولكن الأفضل للحائض أن تنفضه أو أن تنقضه. أن تنفضه أفضل؛ لآن الحيض يقول: يطول» 
فإذا كانت قد شدّت شعرها خلال هذه الأيام الست أو السبعة أيام» فإنها في هذه الحالة ربما 
يكن فيه ممع لوسك و ارنآ یرل على لاكساب قت ر رن ا 
برواية أخرى جاءت عند إسحاق سنذكرها في الرواية الثالثة. 

© الرواية الثالثة في المذهب: قالوا إن إيصال الماء إلى أصول الشعر ليس واجبًا مطلقاء 
وإنما الو اجب غشل ظاهر الشعر فقط» لأن النبي صاة ووسر قال ا سلّمّة: «لا تنقضى 
شرك وإنما يكفيك الككيات اللات رلم يقل: أوصلى الماءياضابعك» ونح ذلك: 5 
على أنه لا يلزم إلا غسل الظاهر فقط. 

وتزك النقض ليس خخاصًا بالجّنابة فقطء بل يشمل غسّل الجنابة وغسْل الحيض» وللرجل 
وللكر» ويشمل سائر الأمور على سبيل الإطلاق, إذا هناك ثلاثة آراء في المسألة: 

® الرأي الأول: أن هذا الحديث محمول فقطء - نبدأ نقول -: إِنَّ هذا الحديث دل على 
أنه لا يزم إيصال الماء إلى أصل الشعرء ويُكتفى بغسْل ظاهره» واختلف في نطاقه على ثلاثة 
روايات في المذهب» فقيل - وهو مشهور المذهب -: أن هذا خاص بمّن أجتبّت جَنابة» 


وكانت قد شدَّت شعرها قبل الجنابة» وقيل - وهى الرواية الثانية في المذهب -: أن هذا 


aE 
اختاره الموفق» قال: لكن يُستحب للحائض أن تنقض شعرها.‎ 

@ الرواية الثالغة: قال إن هذا الحديث مطلق» وليس رُخصّةء وإنما هو مطلق عام 
فعر 1ك تحصن ا و العام إلى صل ی ور ایل اکر ا 

وا عل ذلك لو أن الم قدت ها عد الجناءة لو ج ولو اة د 
الجنابة» ولو شدته في أثناء حيضهاء يقولون يُجزئ؛ لأن المقصود غسّل الظاهرء وهذا الشعر 
هو الظاهر» فيكون مجزئاء أ اال پل مكل ده - إن شاء الله - بعد قليل. 

إذن: وضَحَتٌ عندنا المسألة في قضية توجيه هذا الحديث» وكيف وجُهّت رواياته. 

ری ا العمل و ااا ا بروابة كمعن انی 
e‏ 
تقيّد بصفة دون أخرىء فقال النبي يوسر : «لا تنقض فروتهاء وفيض على رأسها). 
SS‏ الي نقيةابعفة وود أخرض. 

© المسألة الثالثة في هذا الحديث: أن هذا الحدث استدِلً به على أن غسْل المُسْترسل 
من الشعر ليس بواجب. 

الشعر الذي يكون في الرأس نوعان: 

شعر على مقدار الواجب» وهو إلى القفاء والمُسْترسل. 

ومشهور المذهب: أن غسْل المُسْترسِل من الشعر واجب» قالوا: ولكن رخص للمرأة 


الجنب فقط في عدم E‏ : حتى الحائض. 


والرواية الثانية يقولون: إنما اسُترسّل من الشرع لا يجب غسّله؛ قياسًا على الوجه» فإن 
ا 


مم 
ر2 E‏ ل ا ا ل ال ال 


قال آله تعَالی: (۱۰۷- وَعَنْ عَابْشَةَ رمتا قَاَلَتْ: قال رَسُولُ الله صَوَلنَةءَيهوَسََ 


ر ¢ ره عير له 1 5 و و رعرع عن اق عن ار ل ل و a‏ 
«إنى لا أجل ا لمَسْحِدَ لحائض ولا جنب) رَوَاه أبو داو د وَصححة ابن خريمة.). 


ل 


هذا حديث (عائشة شد 


ES‏ أن اا لَه َكتَهِوسَلَرَ قال: («إّي لا اھ الْمَسْجِدَ 
لِحَايْضٍ ولا جنْبٌ)). 

تراب( ا الفقيية إلى لا أجل الفكث مددراتا رو قن اا 
النبي صَإِْلنَه وسار أَذْنَ لعائشة وَيَلَيَدعَْهَا أن تدخل المسجد لتناولّه قطعة فيه. 

وهذا الحديث ضمَّفه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم» فإن الإمام أحمد ضكفه وأعلّه 
بِرَاوِيهِه أفلّت بن خليفة» وقال: «إنه مجهول لا يُعرّف)» نقل ذلك عنه البَعَوي في شرح 
السّنة»» فإن هذا الحديث جاء من طريق أفلّت بن خليفة» عن جسّرّة بنن دجاجة» عن عائشة 
ناء وأَفْلّت هذا هو الذي أعلّ به أحمد الحديث» إضافة إلى أن بعض أهل العلم 
ضعّف الحديث أيضًا بجَسْرة» كما قال البخاري: «إن عندنا عجائب». 

ومشهور المذهب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضًا: أن هذا الحديث ضعيف» فلا 
يُعمل به» أو أنه محمول على الجنب إذا لم يتوضأء قالوا: لِمَا ثبت عن عطاء بن يسار 
رنه أنه قال: «أذركت عددًا من الصحابة ووَدَلَتَُعَنْفا وهو عدد كثير جدًاء مما يدل على 
أنه مشهور بينهم» «كانوا ينامون في المسجد وهو جنب إذا توضؤواة» فدلٌ ذلك على أن 


الجُنب والحائض يجوز لهم المُكُث في المسجد إذا توضؤوا بمعنى: حُمُفُوا النجاسةء ولا 


3 لس فج راان 
يزتفع الحدّث» وهذا الذي اعتمده كثير من فقهاء المذهب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين. 


و عه و 


قال هان تَعَالَى: -١١(‏ وَعَنْهَا تا قَاكَتْ: «كُنتُ آَل أَنَا وَرَسُولٌ الله 


2 و ر 


صا ووس من د ِو جد تَخْتَلف أ اق ا نتن عه 


رَادَ ابْنَ حبّان: «وتلتقى أَيْدِينَا".). 


00 


و 


هذا حديث (عَائْقَةَ رََدَإئَهَعَتهَا) أيضًا قالت: (فَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلٌ أَنَاوَرَسُولٌا 


م 


بأد ووسَلَرَ م ب لكايس Oa‏ مو زتماكان دعكا يدن على الا 
الماء ماء قليل. 

قالت: (تخْتلف آنديتا فيه من الْجَتَابَة): وجاء في تفسير هذه الرواية عند ابن حبان: أنها 

قبل أن نتكلم عن فقه هذا الحديث. 

الزيادة التي عند ابن حبَّان بمعنى التي قال: («وتلتقي أَيْدِيَاه) رجّح الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري»: أنها ليست من قول عائشة ري ناء وإنما هي مُدرجَة من بعض الرواة» قال: 
ل يعني حتى تلْتقي)» ايعني) فول على آنا 
تفسيرية» فجاء ر بعض الرواة فجعلها مُدرجَة» فأدخلها في الحديث. وهذا الذي رجّحه الحافظ 
في «البلوغ». 

هذا الحديث فيه من الفقه: 

أن الفقهاء يقولون: إن ما حَلَتٌ به المرأة بطهارة واجبة فإنه لا يرْفع الحدّث, ولكنه يبقى 


طَهُوراء ما حَلَتْ به المرأة لطهارة كاملة لرفع حدّثء فإنه لا يكون رافعًا للحدّث» ولكن يبقى 


على طَهُوريته فيزيل النجاسات. 
واستدلٌ به الفقهاء على القيد الذي ذكروه أنهم قالوا: حَلَثْ به المرأة» فلو كان معها أحد؛ 
مثل النبي صا انرو ا ليه الما اهو راس راا ادت 


غلبيف كندا الت ا أن النبي صا موود كان بلاط ف زوجسه: 


قال رة آنه على : -١١9(‏ وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ركهت َال : قا رَسْولُ الله صا يسار : 
RE‏ شتاب ناغيارا الدثر وَآنقوا القجاوواة أ N OTE‏ 

وَلأَحْمَدَ عَنْ عَائِسَة نَحْوْهُ وَفِيهِ راو مَجْهُولُ.). 

هذا حديث (عائشة) و(أبي هريره جَوَائَدعَنْهُ): أن النبي صَبَأَلنَهعَلِتَهِوَسَلَرَ قال: نو حت کل 
و اغياوا ال والقوا الْبَشَرّ)» قال: (رَوَاهُ بو داو وَالتَرْمِذِيٌ وَضَعَفَاة) كذًا 
ضمّف الحديث أيضًا: الشافعي» وأبو حاتم والبخاري -رحمة الله على الجميع-» وأعلّه 
ا اود رد الات ين وده قال :إن ت انر نكي الاج دك 

أا الرواية الثانية: حديث (عَائْسَة) قال: (تَحْوٌةُ) لأنه بمعنى: ما علدت أن على كل شغرة 
جَنابة» قال (وَفِيهِ رَاوِ مَجْهُولٌ) وقضدّه بالمجهول أي: المُبْهّم» لأن الراوي عن عائشة 
ْنَا رواه طبعًا ... عن رَجل من ثلاثين سن ولم يسمه فهو مُبهَم. 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان: 

لما ووو سي و 


یھر 
قالوا: وهذا خاص بالجَنابَّة» لأنه قال KES‏ شَعْرَةٍ جَنَابَة)» فالذي يجب غسّله 
المُترسل في الجنابة» دون المشترسل في الوضوء في الوجه. 
والرواية التي ذكرّناها قبل قليل الرواية الثانية: أنه لا يجب غسّل المسترسل؛ لأن الواجب 
افر قت ما كان على مل ا كا وا اا ع الكييرة ها 
قالوا: إن هذا الحديث ضعيفء أو اتفق المحدّنُون على ضعفه» فلا يُحْتجّ به. 
# المسألة الثانية: فيه دليل على نُزوم غسّل البشرة التي يكون عليها شعر» وسبقا 
الخلاف فيهاء ولكن سأذكره هنا بلّغة أخرىء أو بطريقة ثانية. 
فنقول: إن البشرة إذا كان عليها شعر فإن لها حالتين: 
© الحالة الأولى: أن يكون الشعر خفيفًاء وتَرَى البشرة تحته» فهنا باتفاق أهل العلم أنه يجب 
غشل الشعر والشرة وغلى ذلك فاد قن الف ق الما اة فاته بحم هذا 
الحديث إن صم على الحالة الأولى» وهو الشعر الخفيف» ويُسمّى: «رٌَعَبّاهء كالذي 
يكون في الحَدَّينِء أو على اليدّين فإنه يجب غسّله مع غسل البشرة؛ لأنه لا يتحقّق غشل 
البشرة إلا بخشله. هذه الحالة الأولى. 
© النوع الثاني من الشعر: وهو الشرع الكثيف الذ بُخفي لون البشرة؛ كشعر الرأس» والوجه. 
وغيره» هذا الشعر - نتكلّم عن الجنابة - فإنهم يقولون: يجب غسّله» ويجب غشل 
البشرة» على المذهب» فيجب غسّله هو» ويجب غسْل البشرة الذي تحته وهي أصول 
الشعر» بخلاف الوضوءء» فإن وصول الماء إلى البشرة باتفاق أهل العلم ليس لازمّاء أو 


ليس مشروعًاء كما نقل النّوويء وذكرتٌ هذه قبل» في الوضوء لمّا نقول إن غسّل اللّحية 


لا يزم إيصال الماء إلى البشرة» بخلاف الغْسْل فإنه يُشرع إِمّا وجوبًا أو اشتحبابًا. 

الوم قانوا ی ات قا بحب بال العاء إلى ا 
فالوجوب متعلق بأصول الشعر» وسبق في حديث عائشة رََلنَدْعَنَهَا واستدلُوا أيضًا بحديث 
اف هريرة هنا. 

ومنهم من قال: لاء وهي الرواية الثانيةء وسبق الإشارة إليهاء أن الذي يجب إنما هو غشل 
الظاهر فقطء وأمًا إيصال الماء إلى أصول الشعر بالأصابع إنما هو تخَليلٌ للرأس» مستحب 
وليس بواجب. 

ودليأهم على ذلك: حديث أ سلّمة يتا في صحيح مسلم أن النبي ايوم 
قال: «إنّما يَكْفِيكِ أن حي عَلَى رَأسك» فقط» «تخثي)» دل على أن الحثو إنما يوصل الماء 
إلى ظاهر الشعر دون باطيه» فدلّ على عدم وجوب إيصال الماء إليه. 

قال رهآ تَعَالَى: (بَابُ النَيَمُّم] -١١١‏ عَنْ جَابر ُن عَبْد اللو تة أن الي 
اكا يوسا قَالَ: «أغْطِيتُ حَمْسَالَمْ بُمْطَهُنَ َحَدٌ َيْلِي: نُصِرْتٌ بِالزُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرٍ 
وَجُعِلَتْ لِي الأَرضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا فَأَيّمَارَجُل أَدْرَكَنْهُ الصَّلاة فَليْصَلَّا وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ. 

رفي حَدِيثِ حُدَيْمَةعِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُهلَتْ نبنا لتا طَهُورًا ذالم تج الْمَاءَ. 

وَعَنْ علي ڪن عند أَحْمَدَ: «وَجْعِلَ الثرَابُ لي طَهُورًا".). 

بدأ الشيخ آله تعالى بذكر (بَابُ النَيَمّم), وابتدأ أله بحديث (جَابرٍ بْنِ عَبْد الله 


رشق عر 06 2 يو سر 0 2 و 5-7 o‏ به 2م به ۰ 
كته أن النبيت صَإ!ْْنَهعَلتَهوَسَلهَ قال: «أغطِيت حَمْسَالَمْ يُعَْطهِنَ أحد قَبّلى)» وهذه 


1 2011 و تآ . م‎ ٠ 
خصائص الت صااللەعلووسلر› والخصائص الت أعطيها الدبو صر اللْدعَلِيَدِوسَلمَ نوعان:‎ 


EEE € 

E 
الأول: خصائص ا‎ © 
الثاني: وخصائص خاصة به -صلوات الله وسلامه عليه-.‎ © 

وكثير من الفقهاء يذكرون خصائص النبي موده من باب الاشتطراد في باب 
النکاح» فإنهم إذا ذكروا (باب التكاح) ابتدأوه يباب طويل» وأكثر من يتوسّع فيه فقهاء 
الشافعيةء فيجمعون فيه خصائص النبي صَِأَلَتعيوَمَةٌ أو خصائص أمَيّه» فمن باب 
اق ا اشرق نسو اد ا دو أ ولعت هة موقل دا 
بالرّعْبِ» وغير ذلك. 

هذه الأمور الخمس لم تك عند أحدٍ من الأمَم قبلناء وهي من العم من الله عل علينا. 

قال أولها: (نْصِرْت بالرّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرِ)؟ النبي صََآللَءَلِنَوسََ صر بالرعب (مَسِيرَة 
شَهْرِ) أي: بمسافة شهْرء حتى البعيد يَهَابُةُ -صلوات الله وسلامه عليه-. 

وأَحَدَّ منها بعض أهل العلم, قالوا : إن من عمل بِسُنَّة النبي اة ووس واقعدی ساء 
وحرص عليها فإن الله عَرَجَلَ يجعل له في قلوب الناس مَهَابَة» ويجل لهم تعْظيمًاء وهذا 
ذكرها جماعة من مل العلم في مُصنّفاتهم في السّنة» قالوا: لأن من شابه النبي صالك ووس 
إنما يُشابهُه في سنته» ولذلك المَعْنِي بستة النبي صََِّلنَعََهوسَدمَ والحريص عليها كمال 
الحرّص يجد من تعظيم الناس وتوقيرهم وإجلالهم ورهْبّة المخالٍف له الشيء الذي لا 
پو جد غدل غيره ممن تلبس ببدغة» أو كان .ضصاحب هوی ونحره. 

يقول النبي صالً اوو سار (وَجعِلَتْ لي الْأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا)» قوله : (وَجعِلَثْ لِي 


الأَرْض مَسْجِدًا) المسجد يُطلق في لفظ الشارع على أمرّين: على الموضع الذي يُسجّد فيه 


ر فيه» وطلك على المكان المحاط» وهي المساجد اللات ومثله «المْصَلَّى) 
يُطلق على الأمرين. 

وهنا قوله: (مَسْجِدًا) المراد به: المعنى الأول أي: موضعًا للسجود. (وَطَهُورًا) أي: 
يُتطهّر به» وهذا هو محل الشاهد. 

قال: (َأَمَا رَجُلٍ أَدْرَكَنْهُ الصَّلاة فَلْيِصَلٌ) ثم (ذَكَرَ الْحَدِيتٌ). 

قال: (وَفِي حَدِيثِ حُدَيْقَه عِنْدَ مُسْلِم: (وَجْعِلَتْ تُرْبنُّهًاا)؛ في الأولى: (جْعِلَ أَرْضُهًا): 
وهنا (اجَعِلَتْ نربتها»). 

وذكر ابن دقيق العيد في كتاب الإيمان: أن بعض الروايات جاءت: «جعِل تَرَابّهَااء قال: 
ولكن الأصح إنما هي تزبتها. 


قال: (وَجعِلَتْ تَرْبَتَهًا لتا طهُورًا) إذا لم نجد الماء» ثم ذكر حديث (عَلِتَ هكن عند 


من 


e أ‎ 


E‏ ربعا لم يعطهن أحدٌ من الأنبيّاء»» قال: «وجعِلٌ الترابَ لطهور». 

أتى اروا لاخر للدلالةعتى الاشتع راق و ا ا 

© هذا الحديث فيه دليلٌ على مسألتين: 

© المسألة الأولى: أن هذا الحديث دليل على مشروعية الَيمُم» وهذا شيء لا شك فيه 
ولا ريب في الجملة. 
# المسألة الثانية: استٌدِلٌ بهذا الحديث على ما يُتِيمّمُ به» ما الشيء الذي يسيم به. 
ولَنعْلم أن ما يُتِيمّمُ به على أربعة أنواع أو خمسة: 
(#» أول هذه الأمور التي يُتيممُ بها: قالوا: ما كان على الأرض منها مما لها غبار» وهذه 


ب وخ كاإإقة لقالا 
بإجماع أهل العلم يجوز التَيِمّم عليه إِذَا فيها ثلاثة أوصاف: «على الأرض»» لم ينقل» ما زال 
باقيًا على الأرض» «منها» أي: من الأرض وهو التراب» الأمر الثالث: له غبار» ولا يتحقّق 
ذلك إلا بالتراب نفسه» ولذلك الفقهاء يقولون: ولا يصح التيمّم إلا بشرْطء منها: أنه لا بد أن 
كزقتراب لد غبار ايان عليه قار الان 

ما الدليل على هذه الأوصاف الثلاثة؟ نأخذها من هذا الحديث: 

٠‏ الوصف الأول نحن قلنا: على الأرض أي: باق على الأرض» قول النبي صََِلنَمعَلهِوسَامٌ: 
(وَجعِلَتْ لي الْأَرْضُ) فدلٌ على أنه ما زال متصلا على الأرض» ولم ينق عنها. هذا 
واحد. 

« الوصف الثاني قلنا: إنه لا بد أن يكون تراباء ودليلّه: الرواية الثانية: (وَجُهِلَّتْ تُرْبَُّهًا) 
وحديث علي: اجُعِلَ الراب لبي طَهُورًاا: فلا بد أن يكون ترابّاء وأن يكون له غبار ينتقل 
الى اين الوا هذا لا تن إلا الراب (وإحف. 
الأمر الثاني: قول الله عَرَبَجَلَّ: #فَامْسَحُوا بوجوو ER TATE‏ 

#مِنْهُ4 إِذَا لا بد أن يكون فيه جزء» فما لا غبار فيه من التراب فإنه لا يجزئ» وهذا سنتكلم 
إذن: هذه الصور المتفق عليهاء وهو التراب الباقي على الأرضء التراب الذي له غبار 

الباقي على الأرض هذا باتفاق أهل العلم أنه يجوز التَِيِمُم به. 
# الصورة الثانية مما يتمم عليه: قالوا ما له غبار من تراب ونحوه - طبعًا ما له غبار هو 


التراب - مما مَل عن الأرضء التراب الذي تقل عن الأرض أي: ازتفع عنهاء مثل أن تأتي 


يعني خالف الوصل أول بشيء واحد. وهو أنه نُقِلَ عن الأرض إلى غيرهاء قالوا: مثل أن 
يكون التراب قد انتقل إلى الجدارء فالنبي صَِآَلنَهءَلِدَِوَسََهَ ضرّب مرَّة في حديث أبي هريرة 
بكقيه على الجدارء فسمح وجهّه ويدّيه» فهذا من باب الي 

تيم النبي آَل كان على تراب قد انتقل عن غير الأرضء فيجوز التيٌّم عليه 
ومثله لو انتقل التراب على فزشة كهذه» أو انتقل التراب على ظهر دابة» يكون عليها التراب» 
أي: ضربته جاء الغبار» فيجوز أن تتيمّم به» وهذا فيما أظنٌ أنه أيضًا قول الكافّة» قول كافة 
أهل العلم أنه يجوز أن التيمّم به» فيما أحسب» إلا أن الشيخ تقي الدين خالف في مسألة 
واحدة متعلقة ممذه. فإنه قال: «لا يُشرع نقل التراب»» ما يُشرع أنك تأي بإناء فيه تراب؛ بل إن 
كان قريبًا منك تتيمّم وإِلّا فإنك تنتقل لغيره من الأمور التي سنذكرها بعد قليل. 

إذن: الصررة الثانية تقارق الأول :فى شي واحد وهو أن التراب قد اقل غين الأرضن 
إلى موضع آخرء والشيخ خالف في جرْئية» أنك لا تنقل التراب في إناء فيقول: لا يُشرع نَقُلّه 
فإما أن تتيمّم بشيء له تراب أو غيره» وسنذكره بعد قليل. هذه الصورة الثانية. 

# الصورة الثالثة: أن يكون الشيء من الأرض ولكن لا غبار له» شيء خارج من الأرض 
ولكن لا غبار له» وهو صعيد صاعِدٌ عليهاء وذلك مثل الأرض السَّبِخَّة فإنه لا غبار لهاء 
قالوا: ومثل الحصى الصغير الذي لا غبار له» ليس عليه تراب» ومثل الرمل الذي هو التّفود 
وغيرهاء فهل يجوز التيمّم على هذه الأمور الثلاثة؟ يقولون: لا يجوزء على مشهور المذهب 
أنه لا يجوز ودليلهم أمران: 

وي رور 


الآمر الأول: حتت اللات (وجعلت 50 لايد أن كرون ا وال امن 


##عل ييخ وازإزول زوز وزق لازنا 
شرْطه: أن يكون له غبار» وهذه لا غبار لهاء وللآية: َامْسَحُوا بِوجُومِكُمْ وَأَبْدِيِكُمْ مِنْة4 
[المائدة:1 ]» وهذه لا ينتقل شيء منها لليد. 

والرواية الثانية في المذهب. واختيار الشيخ تقي الدين» وعليها الفتوى: أنه يجوز التيمّم 
بالصعيد الذي على وجه الأرض وإن لم يك له غبار؛ كالأرض والسَّبِخَة» والرمل ونحو. 

قالوا: لأن النبي صََرَلَءَليَدوَسَلءَ قال: (وَجعِلَثْ لِي الْأَرْضُ)» فكل ما كان أَرضًا فإنه يجوز 
التيسّم به» وأن قول النبي صَإَِللَءَلنهوَسَه: (وَجُعِلَتْ تربتهًا) من باب خروج مخرج الغالب» 
ولأن النبي ةيسام تيمم في تَبُوك» وتبوك معروف الطريق إليها إنما هو رمل» تُفُود. ولم 
يشت أن النبي َآلتَعَتووسَلٌ نقلّ معه ترابًاء فدلّ على أنه يجوز ذلك. 

هاتان الروايتان في هذه المسألة. 

# النوع الرابع والخامس: هو مالم يك من الأرض سواء له غبار أو ليس له غبار» يعني 
لمو آم اا رو الك ا ل ي لسن اعرا ا 
التيمّم به» الزجاج كذلك» ما كان له غبار كاللإسمنت» وغيره هذا ليس من الأرض أصلاء 
لسن كناف اعا وراص ااي قالواة ا ف وضير نك قد کو 
غبار أحيانًاء لكنه لا يجوز التيمّم عليه؛ لأنه ليس من الأرض. 

را الرو ا جه الأول واا على 0 ا يجوز اليكو يده أنه ان يال 
ليس من الأرض نفسهاء (وَجعِلَتْ لي الأزض) أي: صاعدًا الأرضء وهذا ليس داخلا فيه. 


إذن: هذا الحديث دلّنا على ما يُتِيمّم به» وذكرنا أنواعها قبل قليل. 


الشيخ: تقل عن الأرضء» لا ليس كالخشب» كالتراب الذي يوجد على الحائط» والتراب 
الذي يوجد على الفرشةء هذه الفرشة لو لم يكن عليها تراب لا يجوز التِيمُّم عليهاء من النوع 
الرابع» لأنه لا تراب فيهاء إنما جارٌ التيمّم عليها إذا كان عليها تراب» فأنت تضرب على 
الراب وقد انتقل :من الأرض إليهاء لو ضرت غلى هذه لا يجوز اليم إلا أن يكون عليها 
غبار. فالمقصود إذا انتقل» كأن تكون الأرض فيها غبارء أو الفرشة فيها غبارء أو الحائطء 
الحائط هذا ما يكون فيه غبار» حائط الطين هو الذي يكون عليه غبار. 

قال وهاه تَعَالَى: -1١١(‏ وَعَنْ عار بن يار نة قَالَ: 5-7 
صله لو ا O‏ 


e ووسر َد كرت ذَلِكٌ لَه فَقَالَ: (إِنمَا گان يَكُفِيك أَنْ د‎ E 


1 و 


2 دوي‎ e SE 
وَفي رِوَايَة للْبُخَارِيٌ : وضرب ب بكَمَيْهِ الأَرْص وَتَمَحَ فيهِمَا نَم مَسَحَ بهمَا وَجْهَ وَكَفَيُوا.‎ 
وَعَنِ ابْنِ عمر ر٤ ڪن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ةيوم «الَيَمُمُ ضَرْبَئَانِ: ضَرْبَةٌ‎ --5 
EE لليَدَيْنِ إلى الِْرََْيْنِ) رَوَاء الدَاَقْطنِنُ وَصَحّح لِم‎ ١ 1 الوكو وف‎ 
هذا الحديث: حديث (عَمَارِ) ري نة (فَالَ: «بعَكيي الى صَآآلدعلدَووسََه في حَاجَةٍ‎ 


بص ووو تَمَرّعٌ الذَّابَةُ) يعني: عمخت يدن بالترابه 


9 - وو و 

قال: («ثَمَ أت التي راوسا َدَكَرْتٌ َلك لَهُ قَقَالَ: (إنمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ 
سسا لال ري ص 
وَوَجْهَهُا ممق عَلَيْه َالَف لِمُسْلِم). 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسائل: 

© المسألة الأولى: أن هذا الحديث دليل على أن التيمُم يجوز لأجل الجنابةء وأن 
الجنابة إذا كانت على الشخص وعليه حدّتُ أصغر فإنهما يتداخلان» وهذا هو مشهور 
المذهب كذلك. 

© المسألة الثانية: أن هذا الحديث فيه دلي على أن مَن لم يجد الماء فإنه يتيكّم» و 
عدم الوجود الحقيقي» وألْحََ به الفقهاء عدم الوجود الحُكمِيء وهو عندما يكون غاليًا أو 
يضرّه في بدنه» وسيأتي الدليل عليه - إن شاء الله - بعد ذلك. 

الأمر الثالث: أن هذا الحديث فيه دليلٌ على أن التيمّم إنما يكون بضرية واحدة؛ لأنَّ النبي 
بَأَلتَدعَِتَهِوسَلَرَ قال : (نمَ ضَرَبَ ببَدَيْهِ الأرْض صَرْبَةَ وَاحِدَةً). 

وجاء في حديث ابن عمرٌ بعده» أن النبي صله وسار قال: ا 0-0 
لِلْوَجْهِ وَصَرْبَةُلِلْيَدَيْنِ إلى الْمِرْفَقَيْنِ))» هذه الرواية الثانية حديث ابن عمرء الحقيقة أنه 
تيف يداو الاك اللأماد: جمد كاذيكو دل عو فاده كن فانما عو نين 1ن مد 
عنده» أي : اجتهاد من الصحابة» ولم يثبت أن النبي صا ت فد شرن انما 


الثابت أن ابن عمر فعله» كان اجتهاد من ابن عمرء وهذا معنى قول أحمد: (أنه هو شىء زادّه 


ولذلك نقل الخلال في كتاب «العِلّل) أنه قال: «إن الأحاديث التي جاءت في الضربتين 
كلها ضعاف جدًاء لا يصح منها شيء»» قال أحمد: ليست بصحيحة» هي عندهم منكرة أي: 
جميع الأحاديث التي فيها ضرّبتان» وإنما الثابت ضرّبة واحدة. 

وما ايد لاماي أن ا أن تكتون هنا راا رغد اواد غلى لر وال 


لىسا . 


والشافعي وَيِمَهُانَهُ تعالى مع قوله بضغف هذا الحديث إلا أنه أذ بالضربتين» ولكن 
لى الوقوف عند النص هو ضزبة واحدة. 

© هذا الحديث فيه مسألتان إضافة لذلك: 

© المسألة الأولى في قضية صفة التيمّم» وهل يُشترط فيه الترتيب أم لا؟ 

أا صفة التيمّم فقد جاءت في هذا الحديث صفته؛ أنه (ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضٌ صَرْبَة 
ا فرب رض ف رة والثقياء يقولوة: ااا من ددهي أن رن 
أصابع اليدين مفرّجة» قالوا: لكي يصل التراب أو غبار التراب إلى ما بين الأصابع» فتكون 
ا 

والشيخ تقي الدين لما ذكر كلامه قال: ويقول أصحابنا يُستحب تفريجهاء فنقل 
اشتحباءهم هكذاء ولم يعلق عليه» إذَا فقالوا: إنه يُستحب أن تفرّج الأصابع في الضرّب 
لوصول التراب لما بين الأصابع» ثمَّ إذا ضربً التراب أو ضرّب الصعيد بِيدّيه فإنه يمسح» 
ويبتدئ بمشح وجهه» قالوا: وإن قول الله عَرَبَلَ: قَامْسَحُوا بِوّجُومِكُمْ وَأَبَدِيِكُمْ مِنْةُ4 


بوجوهكم «الباء» للإلصاقء فدلٌ على وجوب مسح جميع الوجه. 


ب لي 0 
پچ لوجخ نھان 

مثلما قلنا في الرأس» إوَامْسَحُوا بِرُُوسِكُمْ 4 و«الباء» للإلصاق على المذهب» فيجب 
مسْح جميع الوجه كاملاء من أطرافه التي ذكزنا حدّها من منابت الشعر طولاً إلى ما انحدرٌ 
من للشو ووه ا و ات 

والبياض الذي بين الأذن واللّحية المذهب: أنه يجب مشحه» فيجب اسْتيعابه بالمشح. 
هذه واحدة. 

ثمّ بعد ذلك يمسح يديه بأن يجعل باطن الكفٌ اليُسرى على ظاهر اليُمنىء ثم باطن 
اليمنى على ظاهر اليُسرى» هكذا. 

هذه الصفة هي التي يستحبها الفقهاء» ويقولون: إن هذه الصفة مستحيّة» زادوا طبعًا أنه 

يمسح بأطراف وجهه إذا مسح وجهه» لكي يقول إنها ضزبة واحدة» يكون مسح الوجه بباطن 

الكف» وأطراف الأصابع تكون لمسّح اليدّين» لكي يبقى غبار يصل إلى ظاهر اليدّين. 

هذه الصفة التي ذكرها الفقهاء قالوا: إنها هي المشروعة» ويجب فيها الترتيب» فيُقدَّمُ 
الوجه على اليدين؛ لأن الله عَرَِسَلَ قال: لقَامْسَحُوا بوّجُومِكُمْ وَأَبدِكُمْ مه قالوا: ونحن 
قأناني الوضوء يجب الترتيب» فنقول في التيمّم: إنه أيضًا يجب الترتيب. هذا مشهور 
المذهب. 

الرواية في المذهبء واختارها ابن قاضي الجبل في كتاب «الفائق»» وابن قاضي الجبل في 
أغلب كتابه «الفائق» وإن لم يك كاملاء الكتاب طبعه ما أتمّه المؤلف -عليه رحمة الله-. 
أغلب اختياراته يتتصب لرأي الشيخ تقي الدين» ولذا قلت لكم أن الشيخ تقي الدين له 


خمسة على مدرسته انتصروا لاجتهاده في الغالب» منهم: ابن قاضي الجبل في كتاب 


«الفائق»» وكتاب الفائق الآن مققود» ولكن ذكر بعض الحنابلة قبل مائة سَنةَ وهو الشيخ 
حسن الشطي أنه موجود» ونقل عنه» قال: عندي نسخة من الفائق» فربما هي موجودة الآن في 
عفن عتزاقق الكقي» لعل الله أن بيس مق حدقا 

ذكر ابن قاضي الجبل في الفائق الرواية الثانية» ورجّحَها أنه لا يُشترط الترتيب بين أعضاء 
الوضوء فيجوز تقديم اليدين على الوجه» ودليلٌ ذلك: أن النبي صَوَتَعَهوسَكرَ في هذا 
الحديث - انظر - بدأ بالكمّين قبل الوجه» حديث عمار هنا بدأ بالكقين قبل الوجهه (وَظَاهِرٌ 
كمه وَوَجْهَهُ)» اتدل بها على أن الترتيب ليس بواجب. 

ظاهر الآية: تقديم الوجه على الكمين» وهنا تقديم الكمّين على الوجه» هذا الاشتدلال 
الذي استدلٌ به ابن قاضي الجبل. 

ومشهور المذهب قالوا: إن قول عمار هناء أو الأمر الذي أمر به النبي صالة يوسا 
عمارًاء إنه ليس دالا على عدم الترتيب؛ لأن النبي صال يوسا : (وَظَاهِرَ كَفَْهِ وَوَجْهَهُ) 
والواو لا تقتضي الترتيب» الذي تقتضي الترتيب إنما هي (ثمٌ) و «الفاء»» والواو لا تقتضي 
إلا على لّغة ضعيفة» كما نقلها ابن هشام في «مغني اللَّيب»» قال: «وقيل ولكنها ضعيفة أنها 
تقتضي الترتيب)» فقالوا: إن هذا الحديث خرج مخرج البيان» وأما الآية فهي التي تدل على 
الترتيب» والآية هي كلام الله عَرَجَلَّه فهي أتم في الاشتدلال» وعرفنا الروايتين وتوجيهما لهذا 
الحديث. 


س صو tir4‏ ا عن ق کے س ج >< 3 ا 3 0 سے لم او ت 
قال رمه النۂ تعالى: 8ع ای خر رلته قال: قال رسو ل الله صاادة لووسم : 


° 0 


0 و و A‏ ا ا لم 2 ل ل و د 7 i‏ 1 
«الصعيد وضوء الم لمُسْلِم وَإِنْ لم يج المّاءَ عَشْرٌ سِنِينَ فإذا وَجَدَ المَاءَ فليتق الله وَلِيَمِسَّهُ 


رك ر أ 
0 شخ لھ بنا 


رن ' رَوَاه رار وَصَحَّحَهُ ابْنُ لْمَطَاذِلكِنْ صَوَّبَ الدَّارَفطْبِيٌ إرْسَالَة. 


چ و اه هر عن کے ا عر هر 
الفا : عن ابي در نَحْوْهُ وَصَحَحَة.). 


سو 


هذا حديث (أَبِي هْرَيْرَةَ دهعت قَالَ: قال رَسول الله صا ورسآ : «الصَّعِيدٌ وُضْوءٌ 
الْمْمْلِم وَإِنْ لم جد الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ قدا وَجَدَ الْمَاءَ َليِق الله وَلْيُمِسَّهُيَسَرَئَهُ)). هذا الحديث 
فيه من الفقه مسألتان: 

7 اتعبالة ل ولي> اله لا سود لبح كان قادة | على الا آر انسيكني غلى كله أنه 
واجد له أن يتيمّم» ولذا الفقهاء يقولون: إن مَّن كان يغلب على ظنّه القدرة على وجود الماء 
في الوقت فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها الجائزء ليس وقت الضرورة وإنا آخر وقت 
الجواز. 

وبعض الفقهاء يبالغ» فيقول: إن مَّن اشتغل بالشرط - وهو البحث عن الماء - جاز له 
تأخيرها عن وقتهاء وأنكرّها الشيخ تقي الدين» وقال: «إِلَّه لم يقلّها إلا الموفّق»» وتبعه فيها 
بعض فقهاء الشافعية» وليس كذلك كلام من قبله. 

دن المسألة الأولى أنه إذا وَجِدَ الماء فإنه لا يجوز التيمّم. 

المسألة الثانية التي اسيُدِلٌ بهذا الحديث عليه: أن هذا الحديث دليل على أن من وجد 
الماء فإنه يتتقض وضوؤه بوجود الماء» أن وجود الماء» وكان قد رقع حدّنّه بتِيمّم أنه تنتقض 
طهارته بو جود الماء؛ لأن النبي صا يوسر قال: (َإِذَاوَجَدَ الْمَاءَ فليس الله وَلْبُِسَّهُ 


4 ا ان وجود الماء يكون ناقضًا. 


ولكن وجود الماء له حالتان: 


ةين زا کن لونم 

وجوده بعد أداء الصلاة» وبعد انتهاء الوقت» فأما بعد انتهاء الوقت فباتفاق أهل العلم أن 
الصلاة صحيحة. 

والحالة الثانية: إذا وجده بعد انتهاء الصلاة وقبل انتهاء الوقت» فالمذهب واختيار الشيخ 
تقي الدين أيضًا: أن صلاته صحيحة؛ ولا زمه إعادتها. 

# المسألة الثالئة والأخيرة. وهي المهمّة: وهو قول النبي صَإَِلَهعلوِوسَله: (الصَّعِيدٌ 


وُضُوءٌ الْمُسْلِم)» استَدِلّ ببذه الجملة: على أن التيكُم بدل عن الماء مطلقًاء فيأخذ حُكْم الماء 


ا 


و 


مطلقا؛ لقول النبي صاة وسل : (الصَّعِيدٌ وضوءٌ) فجعل له حكم الوضوء» مثل كم الماء 


تمام 
: 


ب 


وبوا على ذلك أنه يجوز التيمّم قبل دخول الوقت» وأن خروج الوقت ليس ناقضًا 
للوضوء» لمن ارُتفع حدَنه بتيُم» قالوا: لأن النبي اهيوسا : (الصّعِيدُ وُضُوءٌ الْمُسْلِم). 

هذا الحديث استدلٌ - كما ذكرتٌ لكم - به الشيخ تقي الدين على أن التيمّم يأخذ أحكام 
الوضوء من كل وجي وبناءً على ذلك فإنه يجوز التيمّم قبل دخول الوقت» وأن خروج 
الوقت لا يكون ناقضّاء ولذلك يقول: «إن التيمّم رافعٌ للحدّثء وليس مُبيح». 

ومشهور المذهب: أن التيمم مُبيح» وليس رافعًا للحدّث,. وبَتوا على ذلك أنه لا يجوز 
التيُم قبل دخول الوقت» وأن خروج الوقت ناقض للوضوء فيجب الوضوء لكل صلاة» 
وسيأتي الحديث عن هذه المسألة بعد قليل في بعد حديث بعده. 

المسألة الأخيرة: استدل بهذا الحديث وهو اختيار الشيخ تقي الدين: على أنَّه لا يُشرع 


التِيمّم لأجل النجاسات. 


ا 

إذا كان المرء على ثوبه أو بده نجاسة» ولم يسْتطع إزالتها فإن مشهور المذهب يقولون: 
نه تيمم لأجلهاء قالوا: لأن التيمّم شرع لرّفع الحدّثء والنجاسة أحد الحدَتين» الحدَئّين إما 
أن يكون حدّنًا معْنويًاء أو حَدَنَا حسّياه ونجاسة أحد الحدتين فيُشرع لأجل إزالتها التيمّم» 
هذا المذهب. 

والرواية الثانية: أنه لا يُشرع لإزالة النجاسة تيمّمء لمن لم يستطع إزالتها؛ لعدم وجود 
ماء» أو عدم قدرة ونحو ذلك؛ لأن النبي صَرَرَتَعبَوَسََهَ قال: (الصّعِيدٌ وُضُوءٌ الْمُسْلِم)» فذكر 
أنه يكون نائبًا عن الماء في رفع الحدّث الأصغر والأكبر فقطء ولا يكون نائبًا عن الماء في 
إزالة النجاسات» وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين» ولذلك يقول: «إن المرء إذا كان على 
ثوبه أو بدنه نجاسة فإنه يصلي بهاء ولا يتيمّم لأجلها)» والمذهب يقولون: بل يتوضاً 
لأعضائه إن كان قادرًاء أو يتيمّم لرفع الحدّثء ثم يتيمّم تيمّمًا آخر عن النجاسة»ء لا يقولون 
لا إزالة» وإنما يقولون: عن النجاسة التي على بدنهء أو ثوبه التي لا يشتطيع إزالتها. 


ب 2 ي نف اماي 0 
قال ومَهَلنَهُ تَعَالَى : -١١(‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري هكن قَالَ: «كَرَّجَ رَجْلَانِ في 


ا ٠ت‏ جد من 6ق س ا ےا ير 0 TT‏ کا س ا ع ا ر بد 

سَفر فحَضرّ ت الصلاة ول مء ب صَعِيدًا طيبًا فُصَليا ثم وَجَدَا المَاءَ في الوَقَتِ» 
جور ر طرق 5 8 و عر و ا 7 نه انم 00 0 م و A n‏ 
فاعَاد أَحَدَهُمَا الصلاة وَالوضوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرٌ ثم أتيّا رسو ل الله صاهيووسام فذ كرا ذلك له 


58 ت 
هبه ر © e o‏ 


o 1 500‏ 1 ا ع 5 30 م sg TAT‏ 2 م o‏ ع2 
فقال لِلذِي لم يعد: «أَصَبَتَ السنة وَأجزاتك صَلَاتَك» وَقال للآخر: «لَكَ الأجرَ مرتين) روه 
أو دَاوَدَ وَالِنْسَائٌِ.). 
as a 0 7 1‏ و اين چ ا ل ال يم هه يع 
هذا حديث (أبي سَعِيدٍ الخدري وَعَزَدَدُعَنَهُ قال: «خَرَجَّ رَجلان في سَفْرٍ فَحَضَرَّتٍِ الصلاة 


وَلِيْسَ مَعَهِمَا مَاء؛ فَتَيَمّمَا صَعِيدًا طَيبًا)» وتكلمنا قبل ما معنى الصّعيد الطيبء وأن «الطيب» 


معناه: أنه يكون طاهراء فمن شرّط المُتيّمّم به أن يكون طاهرّاء وعدم طهارته تجعله غير رافع 
للحدّث؛ لأن النجس ليس طاهرًا في نفسه فلا يطهّر غيره. 

قال: (تَصَلََا نّم وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَفْتِ) هذا دلِيلٌ على أن وجود الماء في بعد الوقت 
باتفاق أهل العلم أنه لا يكون موجبًا لإعادة الصلاة» وإنما تصح بإجماع آهل العلم» وإنما 
الخلاف في وجوده في الوقت. 


ا 


قال: (تَأعَاد أَحَدُهُمَا الاه وَالْوْضُوءَ وَلَمْ بْعِدِ آلآخَرُ ْم ايا رول اللو اووس 
مَذَّكَرَا ذَلِكَ لَه قَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدُ: «أَصَيْتَ السّنَةٌ وَأَجْرَأنْكَ صلاتك» وَقَالَ لِلْآحَر: «لَكَ الاجر 
مَرتَيْنِ)) هذا الحديث قال: (رَوَاهُ ُو دَاوٌدَ وَالنَسَائْنُ)؛ ولكن أبا داود لمّا روى هذا الحديث 
رجّح عدم اتصاله» وأنه مُرسَلء وأنه من رواية عطاء مُرسَلَاء وليس فيه أبو سعيد يَدَآنَهْعَنَث 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمّة جدّاء وهي قضية ما ذكزنا قبل قليل: أن مّن وجد 
الماء بعد انتهاء صلاته» وقبل خروج الوقت» هل يُعيد صلاته آم لا؟ 

مشهور المذهب يقولون: إنه لا يُشرع له إعادة صلاته؛ لأنه لا يُشرع أداء الصلاة مرّتين» 
والنبي صاة 6 ووس قال للذي لم بعل («أُصَيْتَ السب ااك صَلاتَكَ)»)) ول قت أن 
الأَتَمّ هو إصابة السنةء وأنَّ قوله للآخر: («لَكَ الْجْرٌ مَرَتَيْنِ)) محمول على أجر الاجتهاد. 
لآن المرء إذا اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد» فهو محمول على أجر الاجتهاد. والأجر الثاني 
أجر الصلاة. 

والرواية الثانية في المذهب. وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أنّهِ يُستحب ولا يجب إعادة 


الصلاة في الوقت ما لم يخرج الوقت» من باب الاستحباب. 


شش 

وانيقدل بحديث الباب» قال: وأن قول النبي صََلدَهءَكتَووسَلر: («لَكَ الاجر مَرََيْنْ)) آي 
لك أجرٌ السّنة ولك أجرٌ الإعادة. 

والشيخ تقي الدين عنده أصل في الإعادة, أخذّها من المالكية» فإن المالكية عندهم مبداً 
في الإعادة وهو الإعادة في الوقتء يرون أن أشياء كثرة من العبادات تعاد في الوقت» وأَحَحلّ 
منهم الشيخ تقي الدين هذا المبّدأء ولذلك يَرى أن بعض العبادات تصح» ولكن يمكن 
إعادتها في الوقت؛ مثل تكرار الجماعة» ومثل مَن فاتثهه من صلَّى منفردًا ثم أدركَ جماعة فإنه 
يُشرع له أن يصلي معهم ولو لم يدخل المسجدء كأن يرى جماعة» يقول ما دام في الوقت» 
فالشيخ أحد هذا المبّدأ عن المالكية» والمالكية مشهور عنهم الإعادة في الوقت» ولهم 
تفصيل فيه» سبق أني ذكرته في شرح «الورقات». 

قال آله تَعَالَى: -1١5(‏ وَعَن ابْنِ عباس نة في قَوْلِهِ عل لوَإِنْ كُنْتم 
مَرْضَى أو عَلَى سَفَرْ4 قَالَ: إِذَا كَانَتْ بِالرَّجْلٍ الْجِرَاحَةٌ في سَبيل له وَالْفَوُوحُ قَبْجِيْبُ فَيَكَافُ 
أن يَمُوتَ إِنْ اغْتَسَلَ: تَيَمّهَا رَوَاهُ الدَارَفْطنُ مَوْقُوفَا وَرَقَعَهُ الْبَرَرُوَصَحَّحَةُ ابن خَرَيِمَة 
وَالْحَاكِم.). 


هذا حديث (اْنِ عباس تا في قَوْلِهِ عَرَلَ: لوَإِنْ كُدُْم مرْضَى أو عَلَى سَفَرْ4 
قَالَ: إا كَانَتْ بِالرَّجْلٍ الْحِرَاحَةٌ في سَبِيلٍ ألله)» قوله: (فِي سبيل ألو) هذا وضف يُسمُِونه 
«الطَردي»» قد يكون الجراح في غير سبيل الله عَجَلّ» بسبب أَمْرِ من أمور الدنيا. 

قال: (وَالْفْوُوحُ فَيْجْيْبُ قَيَكَافْ أَنْ يَمُوت إن اغْتَسَلَّ) ما من برد أو غير ذلك (تَيَمّمَ) 


| .. سرت “مه و كم س 93 î‏ 32 س و 
قال: (رَوَاهَ الدَارَقَطْنِيٌ مَوْقوفا) وهو الاصّحٌ كما رجّحه أبو حاتم الرّازي مَدَاطهٌ تعالى في 


العلل» أو نقلّه عنه ابنه في العلل قال: (وَرَفَعَهُ الْمَزَّارُ) في مسنده أي: رواه مسْندَّاء وذلك من 


طريق جرير» عن عطاء السّائب به» عن ابن عباس نه فتن الک االو سى قال: 


و 


کي ي 0 و و قا خب هله 


(وَصَحَحَهُ ابْنُ خرَيْمَة وَالْحَاكِمُ). 

البرّار لما ذكرّه مرْفوعًا قال: إنه لم يرفعْه من الرواة عن عطاء إلا جريرء ولم يوافقه أحدٌ 
من الثقات» فدلٌ ذلك على أن الصحيح في هذا الحديث إنما هو وقفهء كما قال أبو حاتم. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمّة: وهو أن من كان عاجرًا عن غسل عضو من 
أعضائه ولم تك عليه جُبيرة» فإنه يُشرع له التيمّم؛ لهذا الحديث. 

والفقهاء يقولون: إن من كان عاجرًا عن غسْل أعضائه كلها فإنه يتيمّم عن الأعضاء 
جميعًاء ومن كان عاجرا عن غسّل بعض أعضائه في الوضوء أو في الجنابة فإنه يغسل ما يمكنه 
ES EES‏ 

وموضع التيمّم» المذهب على الجواز على أمرين في الوضوء طبعًا؛ لأنه يُشترط فيه 
الترتيب» وآمًا الغشل فلا يُشترط فيه الترتيب» وموضع التيمّم له موضعان: 

إِمّا أن يكون عنده» فإذا كانت اليد هي المكشوفة ولم يستطع غسلهاء فإذا جاء عندها 
تيمّم» ثم أكمل الغسل الأعضاء الأخرى» أو عند انتهاء وضوئه» فيجوز له الوجهان» هذا 
المذهب» وعندهم أن العضو إذا كان مكشوفا لا يمسح عليه» هذا مشهور المذهب. 

الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين؛ قال مثلهم تمامّاء بَيدَ أنه قيِّد 
قيدًاء فقال: إن العضو إذا كان مكشوفاء ولا يمكن غسله» ويجب غسّله يعني: في المواضع 


التي يجب فيها غسّلهء ويمكن للجنب أو المتوضئ أن يمسح عليه مسْحاء فإن المسح 


SS)‏ 5 3 أ یں ا 2 18 S4‏ ا 
کک فی ا 
- ا 1 


إذن: فرق بين المذهب واختيار الشيخ تقي الدين» هذه المسألة» ما هو الفرق أن العضو 
إذا كان مكشوقاء المذهب أنه يجب التيمّم» ولا يُجزئ المسح» واختار الشيخ تقي الدين أنه 
يجزئ المسح إن استطاع» قال: لأنه إذا كان يمكنه أن يمسح على جبيرة وهي حائل فمن باب 
أَوْلَى إذا كان المسح على العضو نفسه» فهو من باب أُوْلَىء فاستدلٌ بالقياس الْأَوْلّوي. 

ما المذهب فاستدلُوا بحديث ابن عباس» فقالوا: إن ابن عباس - وروي مرفوعًا - إِنَّما 
أمرٌ بالتيمّم» ولم يقل يمسح إن كان يمكنه المسح» فمن فيه فروح» يمكنه المسح أحيائًاء أو 
جروح» فلذلك لا ينتقل للبّعيد مع القدرة على القريب. 

وقال الشيخ تقي الدين - وهي الرواية الثانية - قال: «إن هذا محمول على الخالب» ولا 
يدل على نفي الحكم في جواز المسح). 
© مداخلة: 

الشيخ: صفة التيمّم .. مسح واحدة» يمسح الظاهرء ما يمسح ما بين الأصابع» يمسح 
الظاهرء هكذايقولون» يجوز له ما شاء» لكن الفقهاء من باب الاشتحباب من عندهم 
يقولون: يمسحه بأطراف أصابعه؛ لأن فيها باقي غبار» وباطن الأصابع يكون للوجه» هذا 
كلامهم. ... يجوز كلها تجوز. 

النفخ يقولون: ليس للغبار» وإنما ما زادَ عن الغبار المُعْتاده محمول على هذا النفخ. 
© مداخلة: 


الشيخ: لاء ليست سن وإنما هي من الأفعال العادية» مسْتوية» يستوي الأمران. 


401 ا < 4 
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تًا 


قال رمالل تَعَالَى: -١1١5(‏ وعن علي ر اڪن قال: «انْكَسَرَت إحدى للدي ا 
yT A‏ رَوَاةُ ابْنُ مَاجه بِسَنَدٍ وَاهٍ جدًا. 

5- وَعَنْ جَابرٍ رد يعن في الرّجُل الي ١‏ شج فاعتسّل قات به نما كَانَ يَكْفِيه أن 
تيمم وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْجو خر خِرْقَة نه م يَمْسَحَ عَلَيَْا وَيَغْرِ سَايِرَ جْسَدِو) رَوَاُ بُو اود ستل فيه 
e e‏ 

هذان حديثان في المسح على الجبائر. 

والمسح على الجبائر قال بها عامّة أهل العلم» ولم يخالف فيه إلا أبو محمد بن حرم 
فإنه خالّف في هذاء وقال: «إنه لا يُشرع المح على الجبيرة»» وححجّته ضعْف الأحاديث في 
الاب كا ساك ولكتن الح انافك ل الصحابة 1 ادال على مشرو ال 
على الجبائر. 

الحديث الأول: حديث (عَلِيٌ رووا ليَدَعنةُ قال اشرت إِخْدَى رَنْدَيَ))) والرّنْدان هما: : ما 
SS‏ 0 
«رَنَْا). 

قال: (الْكَسَرَتْ إِخْدّى) يعني: إحدى يدّيء (فَسَاَلْتْ رَسُولٌ الله يوسر فَأَمَرَنِي أن 
ده مْسَحَ عَلَى الْجَبّائر) أن أجعل إذا كانت عليه جَبيرة أن أمسح عليهاء يقول : (رَوَاه ابْنْ مَاجَه 
سل وَاٍ جدًا). 

سبب كم الحافظ عليه هو الذي جعل الإمام أحمد يضعّف حديث علي» فإن الإمام 


أحمد قال: إن هذا الحديث صَعيف»» وعلته: أن فيه رجلا اسمه: عمُرو بن الخالد» حكمٌ 


ا ان 
الإمام أحمد أنه كذَّاب. 

الحديث الثاني: حديث (جَابر يته في الرَّجُل الذي شّجّ) أي: جاءه جُرْحٌ في رأسه 
(فَاغْتَسَلَ قَمَاتَ)» لما قال له بعض الصحابة ويَعَْتَدْعَن: إِنّا لا نجد لك رُخصّة: فقال النبي 
اوو : (إنَمَا كَانَ كفيو أن َم وَيَحْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً) يعني: يجعل على رأسه 
خرقة ويتيمّم (نُمَيَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِِ). 

هذاالحديث قال: (رَوَاه بُو داو بِسَنَد فيه ضَعْفٌ وَفيه اا على ا و 
تضعيف أبي داوّد أو ضعْف هذا الحديث: أن فيه رجلا اشمه: الزبير بن قري ..» قال أبو 
داؤد: «إنه ليس بالقوي»» ومعنى قوله الحافظ: (وَفِيهِ اختلاف عَلَى رُوَاتِهِ) أي: اختلفَ فيه 
فتارة يُرُوَى من حديث جابر وتارة يُرْوَى من حديث ابن عباسء وتارة يرْوَى مزْفوعًاء وتارة 
E‏ ذكرٌ ذلك ابن أبي حاتم في كتاب «العلل». 

المراد بالجبيرة» هي: كل ما يغطّي العضوء سواء كانت من جَرْقّة أو كانت من جبّس» أو 
كانت من خشّبء أو غير ذلك» كل ما يغطي العضو فإنه يُسمّى جبيرة. 

وذكرث لكم قبل ذلك: أن الجبيرة يُشرع المسح عليها على سبيل الجُملة؛ للحديثان 
اللذان ورداء ولفعل الصحابة وََلتَدْعَنفْ. 

عندنا في قضية المسح على الجبيرة مسألتان أساسيتان: 

© المسألة الأولى في قضية المسح على الجبيرة» هل هو مُقَاسٌ على المسح على الخُّفٌ 
أم لا؟ 


فمشهور المذهب: أنه مُقَاسٌ على المسح على الف ولذلك يقولون: إنه لا يصح 


ا س ل ا 
طهارة فإنه يمسح عليها ويتيمّم بعدهاء يأزمه أن يتيمّم بعدهاء وعلى ذلك حملُوا حديث 
جابر نة فإن جابرًا لما ذكر هذا الرجلء النبي صَََِتَهعَلَهوسَلهَ أمرّه بالتيمّم وأن يمسح. 
يتوضأ ويمسح» لماذا جمع بين الثنتين؟ قالوا: لأن الرجل أَجْنّبَ ولم يك قد وضع العصابة 
فوضعه للعصابة كان بعد حدّثه» ولذلك يقولون: لا يجزئه المسح» سواء في غسل أو في 
وضوء» بل يأتي بعده بتيمّم؛ لأنه أدخلّها على جنابة أو على حدّث؛ هذا كلامهم. 

الرواية الثانية في المذهب, وهي اختيار الشيخ تقي الدين؛ يقول: لاء إِنَّ الجَبيرة إنما هي 
اخصذوولا بوعلبول على اذ شتراط أن تكون على طهارة: بل إن الغاب أن الناس يجعلونها 
من غير طهارة» لأنها تكون بعد جُرح» والمذهب: أن خروج الدم الكثير ناقض» وأنّها لا 
تقاس على الف وإنما تقاس على الشعرء فكأنّها من جسّد الآدمي» وليِسَتُْ منفصلة عنه. 
هده المسالة الأولى. 

8 المسألة الثانية معنا وهي مسألة: محل الجَبيرة. 

الفقهاء يقولون: إن الجبيرة لها ثلاث حالات: 

© الحالة الأول : أن تكون لخر جاجة؛ نفد يجي نز غهناه وذلك هل الذى بجع 
على يده مَشدًا ويتوضاً وهي لغير حاجة» فيلزمه أن ينزعهاء ولا يمسح عليهاء ما يجوز له أن 

© الحالة الثانية يقولون: إذا كانت الجَّبيرة لحاجة» ولم تعد موضع الحاجة» وموضع 


الحاجة: هو الجرح» أو ما في مغناه كالكسّرء وما قاربه لثبوتهاء فقد تزيد على موضع الجرح 


> دالا روم 0 
صلل سس يتبج كله و نوو ا 
لأج أن تثبت» فإنها إذا كانت على مقدار الموضع وللحاجة فإنه يُشرع المسح عليهاء بلا 
إشكال. إذا دخات على طهارة على المذهب» والرواية الثانية لا يشترط الطهارة. 

© الحالة الثالثة: إذا كانت لحاجة» ولكنّها زات عن موضع الحاجة. 

بعض الناس يكسّر رَّنْده فيأتي الذي يضع الجَبيرة فيّزيد الجبيرة جدًاء زادّت الجبيرة عن 
محلّهاء أو لصق ويخشى أنه إن فكّه مثلا يَف عليه» فالمذهب يقولون مشهور المذهب 
نشني» والرواية الأولى والتانية كلها مذغب: 

فمشهور المذهب: أنه يجب نزعها إن لم يكن عليه ضَررء فإن كان عليه ضَرر فإنه يمسح 
عليها ويتيمّم بعد ذلك؛ لأنّها زات عن محل الواجب من غير حاجة. 

والرواية الثانيةء وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أنه لا يلزم نزعهاء إذا لم يستطع نزعها أو 
تضرّر بنزعهاء ولا يأزمه التيمّم؛ ينزعها إن اشتطاع لا شك لكن إن كان متضرّرًا بنعها 
فيبقيها ولا يتيمّمء قالوا: لأنها من باب الرّخصّةء والحاجة وُجِدّت الآنء ما هي الحاجة؟ قال: 
أنه إذا نزعها ور جمد 

قال هلله تَعَالَى: -١10(‏ وَعَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ ديعت قَالَ: من السَّن: أن لا صلی 
لرَّجُلٌ بِالتَيَمُم إلا صله وَاحِدَةَ ثم يَنَيَمّمْ ِلصَّلَاةٍ الأخرّى) رَوَاةُ الدَّارَطْئِيٌ باستاو ضَعِيفٍ 
|.). 


لع 
1١6‏ 


- کی اق 
ا عله قا 


هذا حديث (ابْنِ عباس رلته عَدَهُ) أنّه (قَالَ: «مِنْ السَّنَةِ))» والقاعدة عند الفقهاء: أن 


2 


الصحابي ! إذا قال: «من السّنة» فإنه مخمول على الرفع أي أن النبي صََأَلَتََْبدَهِوسَلَمَ قالّه» وهذا 


نص عليه ابن قدامة في الرّوضة» وأغلب الأصوليّين عليه. 


سس هسه حستكت ا ا رست اك < - 
لضي اشيج دعب السلا ب ناشوي 0 


مر TSR CN 2 A ALÎ AN A oo NN‏ هد 
قال: (قال: «من السنة: أن لا يْصَليَ الرّجَل بالتيمم إلا صلاة وَاحِدَة َم يمم للصلاة 


الأأخْرَى)»» قال: (رَوَاهُ الدَارَفطْييٌ بإسْنَادٍ ضَعِيفِ جدًا). 

سببٌ تضعيف هذا الحديث: هو ما .. ضمَّفه به الدّارقطني نفسه» فإن الدّارقطني أعلّه 
بأحد رُواته وهو الحسّن بن عَمّارة» وقال: (إنّه ضعيف»» فضعفه الدٌارقطني» وكذا ضعفه 
شمس الدين الزّرْكَشي في شرّحه على الخرّقِي. 

هذا الحديث فيه دليل لمشهور المذهبء أنَّه إذا اتتهى وقت الصلاة فإنّه يكون مبطلا 
شيمه وعلى ذلك فام يقولون: «ينيمّم لكل صلاة» أي: من الصلوات المفروضة» 
ودف اميت لكل مداظ ا ليه لكل برقت ضار اسهد ارا بم سداد كين أبن عياض 
ناء قالوا: وإنّه وإن كان ضعيمًا إلا أن قد صم عن بعض الصحابة مثله» فقد ثبت كما 
قال الزَّرْكَشيء وصح عن ابن عمرٌ أنه قال مثل ذلك. 

وجاء عن علي عند الدّارقطني» وجاء عن عرو بن العاص عند عبد الرزاق في المصتّف. 
وأصحها عن ابن عمرٌ كما قال الزَّرْكسيِء فهو ثابت عن الصحابة» بل قال شمس الدين 
لزَّرْكَشي: «إن هذا هو المنقول عن الصحابة» فدلٌ على أنه معروف عندهم» فالمذهب 
يحملونه على الوجوب» ويّرون أن خروج الوقت ناقض؛ لفل الصحابة عش وهو 
ثابت لا شك وإن كان أثر ابن عباس ضَعيف لکن ثابت عن غيره. 

الرواية الثانية في المذهب: أنهم يقولون: إن انتهاء الوقت ليس ناقضًا؛ لأن هذه الآثار 
المت د اليد 


ا على سيل الاتتحاتب»شكون من باب التاكرء كما أنه سحب أن ترصال سل 


EAN 6‏ 
لل سس شبت كلها وج دد 
من الضلوات إذا فصل بين الضلاتين عبادة يشرط لها الطهارة أو حدث» وهذه من العبادات 
التي فصل بين التيمُّم الأول والثاني عبادة يُشْترَطٌ لها رفع الحدّث وهو الصلاة أحد 

الصلوات الخ هذا واحد: 
الأمر الثاني: حملّها الشيخ تقي الدين على أنه اجتهاد من بعد الصحابة كته وأن 
امرض ل فل عليه ولالك رل الشيغ فق ان اعا م ل لے ال اب 


وهو التيمُم لكل صلاة» المذهب محمول على الوجوبء وأن خروج الوقت يكون ناقضًا. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق 
وصللى الله وسلم عل نبينا خمد . 


(9) نهاية المجلس التاسع. 


قال آله تَعَالَى: ([بَابُ الْحَيْضٍ]114١-‏ عَنْ عَانِضَةَ و ڪا: أن فَاطِمَةَ نت أبي 
حبس كَانَتْ تحاص قال لها سول لل صَلَكوَسَه: (إنَّم لْحَيْضٍ م شود يُمْرَفُ 
ٿڌا گان دك ََمْسِكِي ڪَن آلصَّلَاة قدا گان الآخر فَتَوَضَّئِي وَصَلَي ا رَوَاه بو داو وَالنَسَانْتُ؛ 
وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ وَالْحَاكِمُ وَاسْتَذكرة ابو حَاتِم.). 

شرع الشيخ رَِِمَةانَهُ تعالى بذكر ([بَابُ َلْحَيْضٍ ]). 

وأول حديث ذكره حديث (عائشة يسَدْعَتَهَا: «أن ذ 
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والمُشْتحاصًات اللائي نُقِلْنَ أنهُنَ كُنَّ على عهد النبي وسار قيل: إن ست. 
إحداهن فاطمة يته (فَقَالَ لها رول الله لووسم إن َم آلْحَيْضٍ دم اسو يَمْرِفَ 
أو يُعْرّف)) هكذا ضبطها رٌواة الحديث بضبطين: «يَعْرفء ويُعْرّف)» فإن ضبطتها ب (يَعْرف)؛ 
فإنها مأخوذة من العَرْف؛ وهو الرائحة» إذَا معناها: (فإن دم الحيض دم أسود له رَائحة). 

وإن ضبطت بأنها ايُعرف» - وهو المشهور أا يعرف - وإن ضبطت بأنها (يُعْرف)؛ 
بمعنى: أن المرأة تعرفه بالأوجاع المصاحبة له وهذا يدلنا على العلامات الثلاث التي تميّز 
بها المرأة الحيض من غيره» فإن للحيض ثلاث علامات للتمييز» أشار لها النبي 
صََِلنَدَِتَهوَسَرَ في هذا الحديث: 

© العلامة الأولى: قوله حوس : (أَسْوَّدُ)؛ وليس بالمراد الأسود الأسود الذي 


نعرفه» وإنما يعنون بالأسود «الأحمر»» ولذلك فإن العرب - كما هو معلوم في لسانهم - 


صلل تخ ازات ار و 
مرن ال حمر( سوا و كلك ون ال رون (احردا اتحياناء و وتە( سر 
أحيانًاء فالمقصود بالأسود اف الأحمر القاني. 

والفقهاء يقولون: «إن ألوان الحيض أربعة»» وقيل: أكثر من ذلك» لكن المشهور أنها 


۳ 
كت 


أربعة» بهذا الترتيب» أقواها الأسود» ثم الأحمر أي: الفاتح» الأسود الذي هو الأحمر القانيء 
ثم الأحمر الفاتح الذي هو الزُهريء ثم الكذرة ثم الصَفرة» هذا الترتيب مهم جدًا سنشير 
لبعضه بعد قليل» بعضهم يَزيد: «الحخْضرة)» مثل أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وبعضهم 
يَزيد: «التربية)» وبعضهم يزيد غير ذلك» والمالكية يزيدون: «القصّة البيضاء)» فيجعلون 
القصة من ألوان الحيض» فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. 

إذن: هي أربعة ألوان» وهي العلامة الأولى. 

® العلامة الثانية: قوله: (يَعْرِفَ) أي: برائحته» فإن المرأة تعرف رائحة من نفسها إذا جاء 
حيضهاء بخلاف لو كانت اشتحاضة فإنها لا تجد هذه الرائحة. 

@ الأمر الثالث: بالأوجاع المصاحبة؛ واستدللنا عليها بالرواية الثانية: (يُعْرَفٌ) أي: 
يُعرف بالآلام المصاحبة له. 

إذن: هذه علامات التمييز» وسأذكر معنى التمييز بعد قليل بعدما أنتهي من هذا الحديث. 
ولك انسه لعلامات التمبيز الثلاث. 

قال: (فَإِدًا گان دَلِكَ فكي عَنٍ ألصَّلاقِ قدا كَانَ الآخر فَتَوَضَّيِي وَصَلَّي))» قال: (رَوَاه 


أ 


أبو داو وَالنْسَائْنُ وَصَحَحَة ابن حِبّانَ وَالْحَاكِم وَاسْتَنْكرة أبُو حَاتِم) الذي هو الرازي 


قوله: (وَاسْتَدْكرة أَبُو بو حَاتِم) يعني: : قال: إنه منکر» ولفظ أبي حاتم كما نقله عنه ابنه أنه 
قال: لم يتاع محمد بن عمُرو على هذه الرواية وهو منكر؛ أي: محمدء إذ الحديث جاء من 
حديث محمد بن عمُرو هذاء عن ابن شهاب» عن عروة ابن الزبير» عن عائشة كتا 

وبعد ما ذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم» نقل عن شيخه يحيى بن مّعين قال: إن محمد بن 
عمْرو هذا كان الناس ب يتقون حديثه؛ لأنه كان يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن شيئًا من 
قوله» ثم يروي مرّة أخرى فيرفعه» فيقول: «عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة»؛ وهذا يدل على أن 
أهل العلم رأوا أن محمد بن عمْرو كان يُّدِرِحّ بعض كلام الرّواة في الحديث» وهذا معنى قول 
أبي حاتم الل تعالى: «إنه منكر» أي: الحديث استنكره» أو أن حديثه مُنكر. 

وجه النكارة في هذا الحديث جملتان: 

© الجملة الأولى: زيادة: («إِن دم ألْحَيْضٍ د دم سود يَعْرفَ))» هذه الزيادة فيها تكارة من 
حيث الإسناد» ولا من حيث المعنى فقد اتَفِقّ على العمل بالتمييز؛ كما سأذكر لكم قاعدته 
مدال من حف المع ا على الغمل با كن لزيا هداق التحديف»وريها 
كان هذا من كلام بعض الرواة فأدرَجَّه محمد بن عمْرو كما يُوهم كلام أبي حاتم له أو عليه. 

@ الجملة الثانية: أنه قال: (فَإِذَا كَانَ ذَلِتَ 0 عَنِ آلصَّلاة) انتبه لهذه الجُملة؛ (إِذَا 
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العادة)» بينما الذي ثبت في «الصحيحين» إنما هو: تقديم العادة ع الب سا ها تضد 


o 
AEA ar به <2 سو :| اس ايد‎ SS 
١ ام ر دس إل‎ a + 1 ( صا للستت‎ 
ص ام و کا کا سی را رس ل‎ 


ولذلك الثابت في «الصحيحين»: أن النبي صَِآَلنََََهِوسَلَمَ قال - في حديث عائشة لفاطمة 
-: «إِذا قث حَيضَتْكِ فَدَعِي الصَّلاةً) فجعل العبرة بالعادة» وهو مشهور المذهب» سنتكلم 
عن المسألة بعد قليل. 

آنا أعلم أن هذا الباب من أصعب الأبواب لسببين: 

@ لاختلاف النساء فيه اختلافًا لا يكاد يُحصّى» حتى إن بعض المالكية له كتاب في 
العِدّدء ذكر أن أنوع العدد تزبوا على (أربع مائة نوع) فيما أذكر» بحسّب اختلاف النساءء» هي 
معتادة» ليست معتادة» مميّزة» ليست بمميّزة» محتارة» مُبتدأة» ناسية» وهكذا من التشميات 
الكثيرة عند الفقهاء وعدَّدّهاء وجعل لها جدولاء والكتاب مطبوع في المغرب منذ فترة 
طويلة. 

® السبب الثاني: أن هذا الباب قد يَسْمعُه ويتفقه فيه من لا يعرفه؛ وهم الرّجال» ولذلك 
جاء عن بعض الفقهاء أو عن بعض الفقيهات» فقد نقلّ خليل الصَّمَدِي: «أن فاطمة الحنبلية 
لما ناظرها بعض الفقهاء في عصرها في باب الحيضء قالت: نحن أعلم بشأننا»» فلذلك من 
صعوبة هذا الباب ربما يتكلم فيه مَن لا يعرفه» هي كانت عصرية لشيخ تقي الدين» أظنها 
ناظرّت ابن السّبكي, أو ناظرت غيره» نسيت الآن من ناظرت» لكن نقلها الصَّمَّدي في «الواني 
بالوفيات». 


فالمقصود من هذا: أن هذا الباب هو وجه صعوبته» ولذلك قيل: إنه من أصعب الأبواب؛ 


لنعلم أن النساء هناك وصّفان مهمّانء يجب أن نعرفهماء إذا لم تعرف هذين الوصقين لا 
يمكن أن تعرف شيئًا في باب الحيض. 

عندنا وصفان مهمان قد يوجدان في المرأة» وقد ينتفيان» قد يتفقان وقد يتعارضان» قد 
يكون أحدهما موجود» والآخر ليس موجوداء يوجد أحدهما وينتفي الآخر» هذا الوصفان ما 
هما؟ 

هما وصف العادة» ووصف التمييز. 

معنى العادة: أي أن المرأة يكون» طبعًا والعادة نوعان: عادة وقت» وعادة عدّد. غالب 
كلام الفقهاء وليس كله غالب كلام الفقهاء متعلّق بعادة العدّد. لذلك لن نتكلم عن عادة 
الوقت. 

المراد بعادة العدّد يعني: كم عدد الأيام التي تحيض فيها عادة» ولا نحكم بأن للمرأة عادة 
حت کک ر تات ات نص عليه الحدك و غر هلا د أن تک ر فلاف مراك لان العادة لا 
بل أن يكون جمع» وأقل الجمع ثلاثة» فلا بد أن يتكرّر ثلاثة شهور متوالية؛ هذه العادة. 

إذن: العادة ما هي؟ أن يبتدأ الحيض وينتهي ثلاثة أشهر متوالية بطريقة في زمن محدّد؛ 
خمسة أيام» ستة أيام» سبعة» يعني تستمر ستة ستة ستة» سبعة سبعة سبعة» فنقول: بعد الثلاثة 
أشهر؛ نحكم أن لها عادة» وهذا السَّهْل. 

الوصف الثاني في النساء في الحيض: التمييز» ونقصد بالتمييز: أن المرأة تستطيع أن تميّر 


أن الدم الذي خرج منها أَهُوَّ دم حيض أم ليس دم حيض» وكبشه تدز المرأة؟ بالأوصاف 


ها __ = ا er‏ ا ل 
سب کا دزا هارو ا 
الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل؛ باللون» وبالرائحة» وبالأوجاع المصاجبة» فإذا خرج منها دَمَان 
فتقول: إن الدم الأول دم حيض؛ لأن فيه أوجاعاء والثاني ليس دم حيض؛ لأن الأوجاع 
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خرج الأول فيه رائحة» والثاني خرج من غير رائحة كذلك» باللّون الدم إذا استمرّ معها 
وقتا طويلا - سنتكلم عنه بعد قليل بسرعة - إذا استمرٌ معها فالدم القوي يُعتبر حيضًاء والدم 
الضعيف ليس بحيضء والفقهاء عندما يقولون: «قوي»؛ لا يقصدون به الكثير» وإنما يَعْنُون 
بترتيب الألوان الأربعة» التي ذكرناها قبل قليل. 

فالكدرة مع السواد ضعيفة اشتحاضة؛ والصفرة مع الحُمرة ضعيفة اشتحاضة» وهكذاء 
فبحسب الترتيب هذا الرّباعي إذا تغير اللون بالتعارض - الذي سنذكره بعد قليل - فإنه في 
هذه الحالة نحكم بأنه استحاضة وليس بحيض. إا تمييز واستحاضة. 

[) والنساء باعتبار التمييز والاستحاضة أنواع أشهرها: 

© الحالة الأولى: أن تكون المرأة مُعتادة مُمِيِّرَة» وهذه أصلا ليس عندها أي مشكلة؛ 
لأا معتادة ومُميزة» ما عندها أي مشكلةء ولا يُنظر لها في أي إشكال؛ لأن عادتها وافقت 
تمييزهاء هي معتادة بسبعة أيام, ونتكلم عن العادة عادة العدد لا عادة الزمن» عادة العدد 
سبعة أيام» ويأتيها حيضها بحسب الأوصاف التي تعرفه من أوّله إلى مُنتهاه» هذه لا إشكال 
ھا هر او رات غه 


© النوع الثاني من النساء: أن تكون المرأة لها تمييز وليست لها عادة» يعني كل شهر يزيد 


لج 
وينقص» ليس لها عادة» نقول: إن هذه المرأة التي لها تمييز وليس لها عادة» فإنها تعمل 
بتمييزها؛ باتفاق أهل العلم؛ لأنَّ النبي ةيسار في هذا الحديث هناك في البخاري قال: 


ره مير 


(إذ إا فبك حَبْضَئَكِ) هنا أقبآت» وهي ليس لها عادة» فنغمل بتمييزها. 

وهنا قال: (فَإِذَا كان ذلك تَأمِْكِي)» فتغمل بتميبزهاء (إلَا) انتبه لهذه (إلا) يعني دقيقة 
شويه» إلا في حالات لكن من أهمهاء مشهور المذهب: أنه إذا جاوز أكثر الحيض فإنه لا 
يعمل بتمييزهاء خلاص نحكم بطهارتهاء استمرٌ معها الدم وهي مُميزة وهذادم حيض 
بالأوصاف الثلاثة» وجاوز أكثر الحيض» وأكثر الحيض على المذهب (خمسة عشر يومًا) 
مع أنه ما يصح في حديث» حديث: اكمكف قط د دَهْرِهَا لَاتُصَلَّي) يقول السّخاوي وغيره 
يقول: «لا أصل له) ما له إسناد» وإن كان الفقهاء يذكرونه لكن عليه قول أغلب أهل العلم. 

إذن: الفقهاء يقولون: إذا كانت مميزة وزاد عن خمسة عشر يومًا خلاص» ما زاد عن 
خمسة عشر يومًا وإن كانت تقول: هو لون حيض ودمه. نقول: لا يعتير به. 

والرواية الثانية» اختيار الشيخ تقي الدين يقول: «إنه لا ليل على أكثر الحيض». 

إذن: نقول: إذا جاوّز أو زاد عن» هي حسّت أنه قد زاد عن الطَّبع وعن العادة فتمكّث 
أغلب الخض. 

إذن: المُميزة إذا جاوزته عادة ليست بالعادة التي قلناها قبل قليل» يعني عادة تخس أنها 
كثرت دورتهاء فتمكث على الرواية الثانية أغلب الحيض» وهو ست أو سبعة أيام؛ إن كانت 


تنظر أقرب في نسائها هل هو الستة أو السبعة لا تزيد عنها. 


ا 200 اك 

إذن: هي روايتان» محلها في المُّميّزة إذا زاد. المذهب زاد عن أيام خمسة عشر يومًاء 
والرواية الثانية: إذا زاد دمها عمًا أحسّت في العادة أنه قد زاد» هذه الصورة الثانية وهي 
المُميّرّة وحدهاء وسأرجع لها بعد قليل. 

© الحالة الثالثة: إذا كانت المرأة معتادة» لها عادة» ولكنها - طبعًا لا يمكن أن تكون 
معتادة إلا وقد كانت مميزة - لكنها فقدت التمييز» فنقول: تعمل بعادتهاء المعتادة فقط تعمل 
بعادتها لا شك لكن بشرط: ما تبتدئ العادة إلا بخروج الدم؛ ما تأتي وتقول: الآن وقت» 
العادة سوف أُمسِك عن الصلاةء فهنا عادة الوقت لا عِبرة بها إذا لم يكن هناك دم» العبرة 
بعادة العدّد. 

إذن: من كانت لها عادة فقط» وفقدّت تمييزهاء فقدت التمييز أصبحت مُتحيّرة» الفاقدة 
لاتم تسكن اا راك فاقدة للتمييز» متحيرة لها عادة؛ هذه عبارة الفقهاء» «(متحيرة 
لها عادة» فتعمل بعادتهاء وهذه واضحة» تقول لها: كم عادّت؟ تقول: ستة أيام» سبعة آيام» 
ثمانية أيام؛ أُمكئِي عادتك؛ لأنها متحيّرة ما تعرف التمييز. 

أسباب الفقد للتمييز كثيرة جداء قد تكون لا ترى» يعني أسباب كثيرة جذَاء قديكون 
مرض في جسدها كله» يعني سبب فقد التمييز كثيرة. 

انظر الرابعة هذه هي الصعبة شوي» الرابعة وهي متعلقة بحديث الباب. 

© إذا كانت المرأة لها عادة ولها تمييز معّاء ولكن العادة والتمييز تعارضاء تقول: عادتي 


ستة آيام» وجاءني الدم سبعة آيام» وأجزم E‏ م حيض» أو ثمانية آيام» عارّصضَضت العادة 


التمييزء فمشهور المذهب: أنه يُعمل بالعادة وسبآق حديث أَمَ حبيبة في الاستدلال عليه؛ 
النبي صا كَدُعَدووسَلَهَ قال: ١أَنكُنِي‏ قَذْرَ حَيْضَتَكَ) «أَمَكُئِي حَيْصَيِكِ» يعني: قدرهاء النبي 
لاقيو ولما اناعم الاد 

وقال الشافعية: «إنها تعمل بالتمييز مُطلقا» لأن التمييز مَرْئِيء وهو أقوى من العادة, 
واستدلوا بحديث الباب (حديث عائشة) الذي معنا هناء وقلت لكم إن الأئمّة ضعَمُوا هذا 
العديكه ارآ مار على أنها مُميزة لا عادة لهاء الشافعية جعلوه مميزة معتادة» والذي 
يُفتي به الشيخ عبد العزيز بن بازء ويُحدّثنا للشيخ عبد العزيز آل الشيخ: أنه يأمرهم في «اللّجنة 
الدائمة» أن يُفتوا به» أنه إذا تعارضت العادة مع التمييز فإنها في أول شهر تعمل بتمييزها؛ لأنه 
قد يكون بسبب حمل ثقيل أو مرض ونحو ذلك» ثم بعد الشهر الثاني تعمل بعادتهاء ما 
رَجعت العادة للتمبيزء إِمّا وافقت العادة للتمييز فإنها ترجع للعادة. 

وكان الشيخ يُرجُح هذا القول؛ جمْعًا بين الآدلة» ويقول: إن أول شهر قد يكون لسبب 
من الأسباب» فتعمل بتمييزهاء ثم إن لم ترجع لحالها الأول فنا نعمل بالعادة» وهو 
المذهب. 

إذن: هذه الصورة الرابعة. 

8# الصورة الخامسة» وهذه شوي دقيقة لكن سأختصرها: إذا كانت المرأة لا عادة لها 


ولا تمييز» والمرأة التي لا عادة لها ولا تمييز إِمًا أن تكون مبّتدأة يعني: أول مرّة تحيض ما 


3 


تعرف الدم» بنت صغيرة» أو مبّتدأة بعد انقطاع نَيِيَتء ولذلك يقولون: | النا سية؛ وسيأتق في 


ا ان ر 
حديث «حَمْتة» أن أحمد رجّح أا كانت نّاسية» فهي لا عادة لها ولا تمييز. 

فالمرأة إذا كانت لا عادة لها ولا تمييز؛ فالمذهب: أنها إن كانت ميّتدأة فتمكث أقلّ 
الحيض احتياطاء وهو يوم وليلة» ثم بعد ثلاث جيض إن تبيّن أنه أكثر من ذلك رجعّت 
ته رغ رهام العا کت أغلي اللحيفى غو ال عاف فيكف أغلب الت وة 
أو سبعة أيام؛ لحديث فاطمة» تمكث أو سبعة أيام» ما هي من التي لا عادة لها ولا تمييز» فقد 
الثنتين» كيف فقدت التميبز؟ 

أحيانًا المرأة تقول: والله من كثرة ما أصابها من أمراض تقول: فقدت ما أدري والله 
يخرج مني الدم ما أدري والله» ما لونه والله ما أدريء كل الألوان أراهاء يأتي من النساء هكذاء 
فقول :انث نفدت العف و قدت العادة» لكنديظال:الأمل تققد العادق تد تكيرن دات عاد 
ثمّ فقدتها؛ بسبب مرض» بسبب عملية» بسبب ولادة» الفقهاء نَصّوا أن بعد الولادة تفقد 
العادة» تبدأ بعادة جديدة» نص عليها بعض الفقهاء» وبعض الفقهاء لاء يرجح أنها واحدة. 
والأقرب أنها بعد الولادة تختلف العادة» وهكذا. 

فنقول: إنها فرقنا بين حالتين على المذهب. 

واختار الشيخ تقي الدين - وهي الرواية الثانية» كلامه مرد لا احتياط فيه» ما في احتياط 
ا من ف غادها أو كاتك ااا تركف أغلب البحضى قط كن لا الهاو 


بر ان علب الح قط 


إذا ضبطت هذه الحالات الخمس بأمر الله عَرَيَجَلَّ فهمت ثلاثة أرباع باب الحيض» لكن 


أنت تأمّلها بعد الدرس بدوء ستفهمها - إن شاء الله -. 
نبدأ بالحديث الأول: (حديث عائشة) قلنا: إنه دليل 
© مداخلة: 


الشيخ: نعم تأتي بعد قليل» بعد الآن بعدما نفصل أنا المشكلة أعتمد على ذهني. 

إذن: عرفنا هذا الحديث» وكيفية الاستدلال به وما هو توجيهه. 

قال وَمَهُلمَهُتَعَالَى : (۱۱۹- وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنْتِ عْمَيْس عِنْدَ بي دَاوةَ: «وَلِتَجْلِسُ في 
وگن تَا رأث صُفرة وق الَا َكَل لِلظَهْرِوَالْعَضْرٍ عشلا وَاجِدَا وَتَعْتَسِلْ للْمَغْرِبٍ 
وَالْعَِاءِ غُسْلاًوَاحِدًا وَتَْتَسِلْ لِلْمَجْرٍ غُسْلا وَاحِدَاء وَتتوَضَأ فيا ين ذلِكَ.). 
ااا كتا في حديث (فاطمة) نفسهاء رركتا فاطمة بنت أبي 


و 


0 


قال: (عِنْدَ أبي دَاود: ولِتَجْلِسُ) أي: أن النبي َوَس لمّا ذكرت لها فاطمة أنها 
كانت تُستحاضء قال لها النبي صَرَانَعيهوَسكَ : «إنَّ هَذَا مِنَ الشَّيطَانِ) (لِتَجْلِسُ) أي: فاطمة» 
(فِي مركن) بعني: في موضع يجتمع فيه (فَإذًا رأث صُفْرة كوْقَ آلْمَاءِ تيل لِلظهْر 
وَالْعَضْرِ)ء هنا قول النبي صاه يوسر : (إذا رأث صُفْرةً) فدلّها النبي ةيسار أنها إذا 
رأت اللون الضعيفء انقطع اللون القويء وهو الأحمر أو الأحمر القّانيء بدأ باللون 
الضعيف» فدلّ على اعتبار التمييز هناء رأت العمل الضعيف» ولذلك قال: (فَإِذَا رآثْ صُفْرةٌ 


عو 
رح ات دك کے قاض 0 ت ص چ 2 > سر 4 راس 0م 8 8 0 هك 2 2 سر 2 
المَاء فلتغتسل للظهر العصر غښ احدا تغتسل م للمغر )ل العشاء غشاه احدالء 
فوقف مم بر ذه 32 و - و 204 و 22 - 2 38 2 224 و 24 


200 اك 
وَتَغْتسِلُ للْمَجْرِ عُسْلاوَاحِدا) هذا الحديث طبعًا رواه أبو داوّد. ولكن جاء من طريق سُهيل 
بن أبي صالح. عن الزُهري» مثل الإسناد السابق» عن الّهري» ولكن طبعًا هو من طريق 
شهيل بن أبي صالح» عن الزهريء عن عُروة» عن عائشة» ولكن هنا عن الّهري عن عُروة 
عن أسماء. 

سهيل بن أبي صالح اختلفَ عليه في هذا الحديثء فتفرّد بعض الرٌّواة بذكر الاغتسال فيه 
في آخر الحديث» والذي رَواه جرير وغيره وهو الأوْنّق عن سهيل» ورواية جُرير أيضًا 
موجودة عند أبي داود في الحديث الذي بعده» رواه من غير ذكر تكرار الاغتسالء أنها تغتسل 
أكثر من مرّةء وإنما قال: «تغتسل» فقطء «إذا رأت الصفرة تغتسل»» ولم يقل: «تغتسل أكثر 
من مرّة). 

ورواية جَّرير عن سُهيل بن أبي صالح هي المناسبة» والأوفق لما في «الصحيحين). 
ولذلك هي قصة واحدة فلا نقل إن هذه الرواية يعمل بالزيادة» وعندهم قاعدة علماء 
انيت أن التحديق إذا كان ساء ق ها را اق وق را ر بذ آذ 
نقول: إن الزيادة لا تقبل إلا إذا لم تعارض الرواية الأخرى؛ لأنها قصة واحدة» مثل قصة 
الكسوف» النبي صَزَلنَهءَلِدهِوسَََ ما صلى صلاة الكسوف إلا مرّة واحدة» مثل أكثر من واقع من 
المواقع. 

ولذلك يحب أن نقول: إن هذه الزيادة (الأمر بالاغتسال) ضعيف. وليست ثابتة» لأن 
الأكثر من الرواة عن الزُهري أشاروا إلى أن النبي صَؤَلتَمعَهوَسَلرَ إنما أمر بالاغتسال مرة 


واحدة. 


هذا الحديث قلنا قبل قليل أن فيه من الفقه المسألة السابقة» وهى قضية أن التفريق بين 


الآلوان الضعيفة والقوية. 


O\ 


85 س صو و عو ابو ا 60 رر 3 000 3 ا ہے عر ا 

و ا ا 

شَدِيدَة اتيت التي صََآنَعََوَسَلَ أَسْتَفِْيه فَقَالَ: (إِنَّمَا هى رَكْضَةٌ مِنَ الشَيْطَانِ فَتَحيضِي تة 
e‏ م الي قدا اتقات قَصَنْي أَرْبَحَةَ وَعِشْرِينَ أو َكانه وَعِشْرِينَ وَضُومِي 


وَصَلَي فان َلك يُجْرْفُكَ وَكَذَّلِكَ فَافمَلِي كَمَا تَحِيِض النّسَاءُ َإنْ قَويتِ عَلَى أَنْ وُر ري الظهر 


م 


E ET‏ وَخَرِينَ الْمَعْرِبَ 
وَُعَجلِينَ الَا ثَمَتَْمِلِينَ وَتَجْمَعِينَ ب الصّكاتينِ َافْعَِي. 

وغ لين مَعَ الصبْح وَتُصَلَينَ. 

SETTER FEKE ب الأمرَيْنِ إِلَىَ) روهال‎ Ee ATE 


هذا الحديث: حديث (حَمْنَةَ) في قصة مختلفة تمامًا عن اشتحاضة فاطمة» فإن فاطمة 
يتا كانت مميّرة» ولكنها مميزة وليس لها عادة» ولذلك ردها النبي صَيَّلنَهءَلِدِوَسََمَ إلى 
العمل بتمييزها؛ كما سبق بينما ١حَمّْنة)‏ هنا فإنها لم تك لا مميّرة ولا معتادة؛ نص على ذلك 
الإمام أحمد فقال: «إن النبي صََلنَهَبَتهِوسَلَمَ لم يسألها عن عادتها ولا تمييزها لإدراكه لذلك؛ 
فقال: «إنما كانت ناسية»» ولذلك حكم «حَمْنة) يها مختلف عن حكم النبي 


ل صخ O‏ 

طبعًا هذا الحديث نبدأ من آخره: قال: (رَوَاء الْحَمْسَة إلا النَسَائِيَ) يعني بهم أهل السّنن» 
والإمام أحمد إلا النسائي (وَصَحَحَهُ التَرْهِذِيٌّ وَحَسِّنَهُ الْبُخَارِيٌ). 

الترمذي بعدما رَوَى هذا الحديث نقل عن الإمام أحمد وعن البخاري كليهما رَيمَهْمَانَهُ 
تعالى أنهما قالا: إن هذا الحديث حديتٌ حَسنٌ صحيحٌ). 

ونقل بن رجب في «فتح الباري»: أن الإمام أحمد لما سيل عن حديث حمنة» قال: 
«نذهب إليه» ها اخ 

وقد نَل عن الإمام أحمد تضعيفه» ونُقَلَ عنه تضحيحه» ولذلك رجّح أبو بكر الخلال: 
أن آخر الأمرين يعني الإمام أحمد هو تصحيح حديث حمْنة والعمل به» وأنه رجع إليه» 
فيكون الإمام أحمد تراجمًا تضعيف هذا الحديث» تقل عنه تضعيفه ونقله بن رجبء ولكن 
كما نقل بن رجب: أن الأصح الإمام أحمد رجع إلى تصحيحه بعد ذلك. 

نبدأ بهذا الحديث ثم فقهه عند كل جملة بخصّوصها. 

CC DD e‏ قبع اقريةة) فرليا ل على 
آنا لا غادة لهاء كثبرة ما ى عادة:(شديدة) دلبل على أنبا لا تميبز لهاء شديدة لا تحرف 
تمييزهاء فالدم الذي يخرج منها ينها كان كثيرًا جدًا. 

قالت: (فَاتَيْت التي ص اووس أُسْتَفْتِيدا قَقَالَ: (إنْمَاهِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَيْطَانِ)) قوله: 
(إتمَا هي رَكْضَةٌ مِنَ السَيْصَانٍ) أي: أن الشيطان يجعل هذا الدم e‏ 
لإفساد عباداماء ولذلك جاء أن حَمنة كتا تركت عددًا من الصلوات» فقالت: (إنى أترك 


ا و ب ا 


لآرةايعيضن الصلوافه أو سب د غل حا حول كانه رلك ال اء وة اذ 
المرأة - وهذه مسألة طبعًا نذكرها في محلها إن شاء الله - فقال النبي حوس : (إِنَّمَا 
هى رَكْضَةٌ مِنَ الشَيْطَانِ فَتَحيّضِيِ ست ّم أو سَبْعَةَ) أيام» فهنا ردّها النبي رارسا إلى 
غالب الحيض» يعني: غالب حيض النساء وهو ستة أو سبعة أيام. 

وقوله: (ستَة يام أو سَبْعَةً) «أو» هذه باعتبار المرأة أو نسائهاء فإن كانت المرأة لها عادة 
قبل النسيان» فنقول: إن كانت عادّتكِ ستة فأقل فغالب الحيض في حقكِ ستة أيام» وإن كانت 
عادَتكِ قبل النسيان سبعة فأكثر فغالب الحيض في حقك سبعة أيام» وإن لم تكن لها عادة 
سابقة فتنظر في نسائهاء الأقرب لعادة نسائها الستة أو السبعة» ف «أو» هنا ليس على مطلق 
العخييره راتما لعاف العال: 

قال: (نُمَ اغْتَسِلِي) أي: اغتسلي بعد الحكم بانقطاع الدم. 

(مَإِذَا اسْتَنقَأتِ) أي: انتهيت من الاغتسال» والاستنقاء: وهو التنضيب بمنع خروج الدم. 

(فَصَلَي أَرْبَعةَ وَعِشْرِينَ أو اة وَعِشْرِينَ هذ الى سكن (غالنب ان ابر ا 
ثلاثة عشر يومّاء وأكثرٌه لا حدّ له» وغالبه أربعة وعشرون أو ثلاثة وعشرون. 

ما فائدة معرفة أقل الحيض وغالبه؟ 

قول آنا أقل السهن ران الاجم ما ف عاف أن أكل الطير او عار اا 
علي رنه حينما صدَّق قضاء شريح في المرأة التي ادّعت أو قالت: انا قد انيت عادضا 


في شهر. 


عسي 
قبل تمام ثلاثة عشر يومًا؛ فنََّا نحكم أن هذا الدم وإن عرَّقّت أو أحسَّتْ أنه دم حيض نكم 
تأنه استخاضة. 

عندنا هذه المسألة. النبي ةيسار هنا ذكر: غالب الحيض»» والفقهاء يقولون: 
هناك شيء اسمه «أقل الحيض»»ء غالب الحيض سأذكر فائدته بعد قليل. 

أقل الحيض له فوائد. من أهم فوائد أقل الحيض: 

© الأولى: أنهم يقولون: إن المرأة المميزة التي تُميّرَ - نحن قَلّنا المرأة المميزة لا عادة 
لهاء تجلس تمييزها إلا أن يزيد عن خمسة عشر يومّاء قفي هذه الحالة لا تجلس» إن المرأة لا 
تجلس تمييزهاء لكن لو طَهرّت هذه المرأة المميزة ثم رجع لها الدم مرة أخرى قبل ثلاثة 
عشروو كا تقول ؟ إشهةه e E ١(‏ من رط أن نقيت 
5 تيقكو ومين ی و اقياء لے و ا الناية زا زد قر عون ا م براه 
لقضاء علي دعن واتفق عليه الفقهاء فيما أحسب يعني» ما أجزم بالإجماع لكنه فيما 
عب ا عرف فى كلاف آذ د اشير ا عر على الأقل على الداعت 
الأريعة. 

ا هداعا سبي افر اللي 

الرسول ص ايوا كر عنا غلب الس راقلت الطّهر إنما يُستخدم عند 
استخدام أغلب الحيض. فالمرأة» متى قلنا نحن يُستخدم أغلب الحيض؟ إذا لم يكن لها 


عادة ولاز تمييز. 


سکن راکپ e‏ 

لو أن امرأة لا عادة لها ولا تمييز» نقول: تمكينَ أول ستة أو سبعة يام يكون فيها الدم 
قويء ثم بعد ذلك أيّ دم يخرج منك لا تعتبرين به مدة ثلاثة وعشرين يوم» ما تنظر أقل 
الح الى ا عاو ا رلا ت ل رائ لطيو كن لأغاوةلها رلا ر 
للدورة القانية آقل الطب ر التي هى قلاف عشر يرا نما تنظ ر أغلب الطهره فنقول: إذا 
طهرتِ الآن بعد سبعة أيام لا نخكم أنه قد جاءتك الدورة الثانية إلا بعد ثلاثة وعشرين يومًا 
أو بعد أربعة وعشرين يومّاء حتى لو كان في دم» كل دم يخرج في خلال هذه المّدَّة لا يُعتبر؛ 
لأنكِ لا عادة ولا تمييزء فإذا جاءك بعدها دم فاجلسي أول دم يأتيك» ولو كان ضعيقًا ولو 
كاعد و 

إذن: هذا هو مسألة «غالب الحيض» وأة 

يقول: قال: (ثَمَ اغْتَسِلِي فَإِذَا اش ستَئْقَتِ قصلي أَرْبعَةَ وَعِشْرِينَ) أي: يوا ولبلة (أَر كلاقة 
وَعِشْرِينَ) باختلاف الحالء (وَصُومِي وَصَلَي فَإنَّ ذَلْكَ يُجْزْئُك) هذا يدلنا على أنه لا يُغتسل 
لكل صلاة» وإنما أمر النبي صا العو باغتسال مرة واحدة. 

قال: (وَكَذَلِكَ تَافمَلِي كَل شّهْرٍكَمَا تَحِِضٌ النّسَاُ) أي: غالب حيض النساء. 

(فَإِنْ قويتِ E‏ دكن قوت على أن خرن الط الى ال 
تاي ومين بين الاين تافتلي)؛ هذه الجملة نيه أن النبي صَآلنعَلِوسَلرَ قال 


لها: «اجْمَعِي بين الصلاتين» يعني: يجوز لكِ أن تجمعي بين الصلاتين. 


لل ويخ 11113 

ما ل 
منها دم ولم نحكم بأنه حيض» يجوز للمرأة المشتحاضة أن تجمع» لا لأجل الوضوء لكل 
صلاة» وإنما لآجل النجاسة)» المرأة المشتحاضة يجوز لها أن تجمع لأجل النجاسة» فحَمُْنة 
كانت دمها كثير ناء فكانت يعني تجلس حتى في الت فيكون يُقطّر فيه دم من 
كثرته» من كثرة الدم الذي يخرج منها وَدََنََعَئهَه عندها تزيف. فالنبي صَِ!َِلنَعَبْتِوسَلَهَ أراد أن 
يخمف عنها لأجل هذه النجاسة» فقال: «يجورٌ لك أن تجمعي بين الصلاتين)» فالجمع ليس 
لأجل تكرار الوضوء وإنما لأجل النجاسة. فإن المرء إذا صلى صلاتين بطهارة بدنه أُوْلَى من 
أن يصلي صلاة واحدة بطهارة بدنه والثانية بنجاسة» فتطهّر مرة واحدة وتصلي بهماء نعم 
يجوز لها لأا ذات حدث دائم أن تصلي» لكنها تًا يعني لا يعجبها ذلك» وصاحب 
الطاعة لا يرتاح إلا أن يدي الطاعة على أكمل وجه. ولذلك الفقهاء يقولون: «يجوز الجمع 
في حالات منها: للمشتحاضة» وليس لأجل الحدث وإنما لأجل النجاسة. 

وبنّاء على ذلك: فإن المرأة إذا كانت مشتحاضة» والنجاسة غير منتشرة كأن يكون هناك 
الاشتحاضة خفيفة ليست شديدة كحَمْنة» حَمُنة كانت اشتحاضتها خفيفة» أو أن هناك من 
الأشياء ما تمنع من انتشار النجاسة» لم يكن في الزمان الأول فنا تقول هنا: لا يجوز 
الجمع» الحاجة مرتفعة» ومثله يقال لمن حدَثّه دائم» نفس الحكم» يجوز الجمع لأجل ذلك. 

قال: (وَتَعْتَسِلِينَ 6 مح الصّبْح وَتُصَلَينَ: وكالوينة افكت ركد مرن إِلَنَّ) طبعًا هذا ليس من 


كلام النبي َوَس وإنما هو من كلام بعض الرٌواة. 


© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

5 الميالة الآرل اهنا ا الا ال اا خد راخدا و ا رار 
الاغتسال فليس بواجب» ولذلك قال: «وإن شئت»» ولذلك يقول الفقهاء» وهو المذهب 
واختيار الشيخ تقي الدين أيضًا؛ يقولون: «إن اغتسال المشتحاضة لكل صلاة مستحبٌ 
وليس واجب؛ بدليل أن النبي ا4وس قال: إن شعت 

© الأمر الثاني هذا الدليل لما ذكرناه قبل قليل: الذي هو قضية أنه يجوز لمن كان حَدَنّه 
دائمًا أن يجمع بين الصلاتين المتناظرتين إذا شق عليه التحرّز من النجاسة؛ من باب الجواز. 

الأمر الثالث: ما ذكرت لكم قبل قليل: أن المرأة إذا كانت فقادة للعادة والتمييز كأن 
تكون ناسية فإنه في هذه الحالة ترجع إلى أغلب حيض النساء» وفي طّهْرها ترجع إلى غالب 


طيى الات قال الط هناك اي الي رها اخلي» اا 


ےر هر 
ECE 5‏ عي 2 اها جاح ےک صر سف الو عر جص ده عي لم 9 ا ر و a O‏ 
قال رَةَالنَهُ تعالى: ١7 ١(‏ - وَعن عائشة ريئ كتا «أن آم حبيبّة بنت جحش شكت إلى 


5 1 و لسر ع 1 ا ت E‏ و 0 2 6 
رَسَولٍ الله صَؤْنَهءَلتَهِوَسَدمَ الدم فقال: امكثي فدرَ مَا كانت تحبسك حَيْضْتكِ ثم اغتيسلي» 
کر و باق 2 و 5 E‏ 58 
فکائت تغتسل كل صَلَاةِ) رَوَاهِ مُسلم. 

EA 3‏ چ 5 2 ت 3 جر 0 س ہے ين ق ” كين + :2 ع 

وَفِي رِوَايَة للبخاري: (وَتَوَضئِي لكل صَلَاقٍا؛ وهي لبي دَاودَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهِ آخر.). 


ت ار 
جو عن ساك عر عار أ 


هذا حديث: (عَائشَّة كتا «أن آم حبية بت جحخش شَكَت إلى رَسُولٍ الله 
و ل 2 ر a.‏ ا 9 عو 8 

صَإَْعَََهِوسَهَ الدم) أى: كانت مستحاضة» فقال لها النبى صَإْلَدَدعَلِتَهِوَسَامٌ: (امكثى قَدَرَ مَا 
عاض 6 مه Ra‏ ب ەر . 5 

كانت تحبسكِ حَيْضْتكِ ثم اغتسلي» فكانت) هذا حديث صريح» ونص على أن العبرة 


سے س 0 


بالعادة؛ (امْكُئِي قَذْرَ ما كَانَتْ تَحْبِسُّكِ حَيْضَتْكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي) فجعل المَرَدٌ على العادة. 


صلل فخ راان ر 

وقد جاء في «البخاري». أن النبي صَِآَلنَهعََنَهِوسَلَمَ يعني ردّها إليه. فقال: (إذا أقبلث 
حَيْضَتَكِ فَدَعي الصّلاةً))» فرد النبي صَََءَلِدِوَسَلَمَ فاطمة بنت حبيش ما لم يكن يعني قدمنا 
الرواية الى اعا قبل قليل وخ را البخاري» ورهار ج العمل الا 

هذا الحديث اسْتدِل به على أمرين: 

@ الأمر الأول: على أنَّ المرأة إذا كانت لها عادة وتمييز فإنه قد تمذم العادة على التمييز» 
فإنها تقدَّم العادة على التمييز؛ لأن النبي صِإََنَدعَهوَسَلرَ قال: (أمْكْنِي قَذْر مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ) 
وهي العادة. 


حاضو سب :او ر هاس 3 


@ الأمر الثاني: قول عائشة: (نُمَ اعْتَسلي» فَكَانَتْ تَغْتَسلَ كل صَلَاةِ). 
قوله: (فَكَانَتْ تَغْتَسِلَ كل صَلَاةِ)؛ جاء في «صحيح مسلم» أن اللّيث بن سعد الراوي لهذا 
الحديث: عن الزُهري؛ عن عروة؛ عن عائشة» قال اللّيث بن سعد: «لم يذكر ابن شهاب أن 


3 


هم عي و 


رسول الله صَبََِلَتَهعَبتَِوَسَلَرَ أمرّ حبيبة بالاغتسالء وإنما هو شيء كانت تفعله 
ES‏ شيء من عندها؛ كما روى مسلم في «الصحيح». 

ورَوَى الإمام أحمد: أن ابن شهاب قال هذه الكلمة» فيكون ابن شهاب قالهاء كما روى 
أحمدء ونقلها عنه تلميذه الليث بن سعد المصريء كما نقلها مسلم في الصحيح). 

إذن: فقوله: (فَكَانَتْ تَغْتلُ كُلَّ صَلَاةٍ) هذا من اجتهادها رَكِعَانَدْعَنَّهَه ومن كمال نظافتها 
وطهارتها. 

وقلت لكم: إن الفقهاء يحملونه على باب الاستحباب» وليس على الوجوب؛ لأن النبي 


07 لم يأمرها به؟ كما قال محمد بن شهاب واللمشين سعد كما ف «الصحيح). 


قال الحافظ: (وَفِي رِوَايَة لِْبْخَارِيّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلٌّ صَلاةه) هذه سبق الحديث عنها في 
قضية (مَن حَدَنُه دائم)» وقلنا: إن مسلمًا يعني أشار إلى أنه ترك هذه اللفظة عمدًاء وذكرنا أن 
الذي عليه العمل والذي خلافا للمالكية: أن المستحاضة ومن حَدَّنْه دائم يتوضأ لكل صلاة» 
وإن لم نقل إنه قد انتقض وضوؤكء ذكرنا هذه المسألة قبل درسين» وقلنا: إن الحدث الدائم 
لا ينقض الوضوء» ولكن هذه الوضوء يعني ليس لأجل الحدث وإنما وجوبه لأمر مستقل 
قال رال تَعالّی: (۱۲۲- وَعَنْ أَءَ عطي تتا قَالَتْ: RCS‏ 


ر 2 > 2 ق Er‏ سه و ے 
بَعَدَ الطهر شيئا» رَوَاه البخارى وأبو داود وَاللفظ له.). 
٠‏ 95 5 .0 ام سر اررق و سر عرسم 1 3 وه لبيك ر ت بر سس و 2 2 > e‏ 
هذا حديث (أَمٌ عطية رَضََلِنََعَنَهَا قالت: «كنا لا تعد الكدرَة والصفرَة بعد الطهر شَيْمًا) رَوَاه 


عم 


ا Ss HAD‏ 
البخاري وَأبو داود وَاللفظ له). 
رواية البخاري: «كُنَا لا تعد الْكَدْرَةَ وَالصّفْرَةَ شَيْئَاه لم نعُدها شيئًاء ليست بعد الطّهر 
لِم اختار الحافظ هله الحيلة؟ 
قال: لأنه من المُسِلَّم أن الصفرة من الحيضء فإنها لون من ألوان الحيض» ولذلك يجب 
أن نقول: أنها بعد الحيض» ولكن نقول: كلا اللفظتين صحيح» كلاهما صحيح» ومعناهما 


متقارب. 


aE 
N فخ ک2ا ن‎ 
سر ا‎ 
القوي وكانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز يعني: ليس لها عادة» فإذا وجد القوي فإنه يكون‎ 
هو الحيض» والضعيف لا يكون حيضًا.‎ 

ولذلك يقولون مشهور المذهب: «أن الكَدْرة والصّفرة إذا كانت في آخر الحيض فإنها لا 
تعد منه» وإذا كانت في أوله فإنها تعد منه)» انظر الفرق بين الثنتين» لماذا؟ 

نحن نتكلم عن المرأة المميزة» لماذا نقول ذلك؟ 

لأن الفقهاء يقولون: «إن المرأة المميزة تعرف ابتداء حيضها بأمور» وتعرف انتهاءه 
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بأمور» فتعرف ابتداءه: بنزول الدم على لونه» مهما كان لونه» بشرط: أن ياتي بالأوصاف 
الثانية» إذا جت مع الأوصاف الثانية فهو حيض» سواءً كان قويًا أو ضعيمًا فإنه حيض» 
ولذلك لم يعتبر الصّفرة والكدرة في ابتداء الحيض. 

إذن: تعرف ابتداء حيضها ببدءِ نزول الدم عليها. 

0 وتعرف انتهاء حيضها بأمور: 

© الأمر الأول: بانقطاعه -والحمد لله -. 

إذا انقطع الدم» ورات قصّة بيضاء» كما جاء عند الحاكم من حديث عا روا تھا أنها 
قالت: «لا تَعْجَلْنَ اعْرْضْنَ عَلَّىَ الكُرْسف» الذي هو قطن يُجعل» فإذا رأت القصة البيضاء 
كديع غا را فإذا رأت المرأة القصة البيضاء فإنها تطهر المرأة. هذا واحد. 

@ الثاني: نحكم بأن المرأة قد َرَت إذا جاءها الجفاف التام يعني: 6 وكم مقدار 


الجفاف؟ جاء في نص الإمام أحمد, أو كلام الفقهاء يقولون: «إنه باختلاف النساء»» ولكن 


نص الإمام أحمد: «أنه لا بد أن يكون أقل الجفاف نصف ههار)»؛ لأنه صلاة الظهر والعصر 
نصف نهار» والفجر نصف نهار يعني نصف يوم» فنخكم بأنها قد جقّت؛ ليس مجرد ساعة 
ساعتين» لأن ساعة ساعتين قد يرجع بعده دَمٌ فيكون حكمه حكم الدم متصلاء لكن انقطع 
نصف نهار نصف يوم» ففي هذه الحال نقول: إن جفاف كامل» وهذا يختلف باختلاف 
النساء» تعرف من عادتها. 

@ الأمر الثالث الذي نحكم بأنه قد انتهت عادة المرأة به: بانتهاء المُدَّ وذلك إذا كانت 
مميزة معتادة» على المذهب وهو الصحيح. إذا كانت مميزة معتادة واستمر معها الدم نقول: 
خمسة أيام إِذَا خلاص اليوم الخامس عادتك انتهت إذا انتهت عادتك. 

إذن: الأمر الثالث التي تنتهي بالعدة: انتهاء مُدتها إذا كانت معتادة. 

@ الأمر الرابع: تنتهي الحَيضة إذا لم تكن المرأة معتادة وكانت مميزة بالتمييز» تقول: أنا 
والله ما لي عادة» لكن أنتِ مميزة. 

إفؤة لاتسرى الصفرة والكذرة حبصا لا قدريه حيضًاء إلا أذيكرة الصفرة والكذرة 
حيفن» ا ن ركو الح اند اهن آوله إلى لخر كلداضدرة ر كدر أو آن الم ترق هن 
عادتها أن الدم القوي يوم واحدء والصّفرة والكدْرة أربعة أيام؛ فحينعلٍ نقول: إن الصفرة 
والكذرة حرفن فبخدلف من افر ا لامر اة ف تقديرة. 

لكن إذا كان الدم القوي استوعب فترة يمكن أن يكون حيضًا ثم زاد عليه صفرة وكَدرة 


فلا نعتيره. 


زو ہشیت 5 له ا 

الرواية الثانية في المذهب: أنهم يقولون: إن الصفرة والكذرة لا يُعتبر حيضًا سواءً في أوله 
أو في آخره 

وبناء على ذلك يقولو: إن المرأة المميزة إذا كانت تعرف أنه يأنبها صفرة وكذرة يومية: 
ثم يأتيها دم قوي فإنّا نحكم بأن الصّفْرة والكدْرة - المميزة لا عادة لها؛ انتبه - فإنَّنا نحكم 
بأن الصفرة والكدرة في أول الحيض ليست عادة. 
٠‏ مداخلة: الجفاف يكون طْهرّا لكل امرأة» أم لمن عادتها الجفاف فقط؟ 

الشيخ: لمن عادتها الجفاف. 

طبعًا هو الكل امرأة» إلا التي تخرج منها القصّة» ولذلك كانت عائشة كما في الحاكم: «لا 
تَعْجَلْنْ واعرّضن علي الكرسُف»» فإذا رأست القصة قال: «اغتسلنا»» فمن كانت من عادتها 
أن ترى القصة وليس كل النساء يرينهاء القصة يقول الفقهاء: (إنها خيط أبيض رقيق أو رَفيع»» 
هكذا يعرفونهاء والمالكية يرون أن القصة: «ماء ويكن من الحيض» بعده يُحكم بالطهارة 
وليس علامة طُّهْره هو حيض» ولكنه آخر الحيض. 
٠‏ مداخلة: ليست عودة الرَّحم على حاله الأول تكون القصة؟ 

الشيخ: ما أدري والله. لا أعلم. هذا كلام الفقهاء آنا أنقله. 

قال الله تَعَالَى: -١7(‏ وَعَنْ اتس عت أن الَو كَانُوا ذا حَاضَت الْمَرْأة ةلم 


يُوَاكلُوهَا قَقَالَ التي اووس : «اضْبَعُوا كُلَّ سی ء عء إلا التكاح» روا مُسْلم.). 


عو مه 


هذا الحديث حديث (أَنسِ دعن ١أَنَّ‏ الود كَانُوا إا حَاضَت الْمَرْآةٌلَمْ يُوَاكِلُوهَا) لم 


يُجالسُوهاء ولم يَمشّوهاء ولم يأكلوا أكُلّا صنعَنّه ولم يجلسوا معها في طعام تتناوله» بل جاء 


لفضيلةالشَيّح د .عبد ڪب السلا ينځ الشّويَئْ د 
عنهم وما زال بعض طوائف اليهود يعمله إلى الآن: أنهم TT‏ 
إلى الآن موهر» لا بون المرأة إذا كانت بحاتاء وله يناو لوا مار رل ساون مها 
شينًا بالمباشرة بل يكون بواسطة؛ كأن يعني تجعله على طاولة ونحوه ثم تشتلمه» وهذا ما 
زال موجود في بعض طوائف اليهود إلى الآن» وإلى هذا الزمن» وهذا مصداق ما ذكره أنس 
رنف (قَقَالَ التب لوس : «اصْبَعُوا كَل شىء إلا النَكَاحَ)) أي: يجوز للرجل أن 
عامل المراة كل ءال اکا 0 ا التعديف على آنه ر ر للرجل قيار 
امرأته» وإنما يمتنع من الوط وهو المذهبء فالمذهب أنه إنما يُمنع الرجل من الوطء فقطء 
دون ما عداه» وسنذكر ما عداه بعد ذلك. 

قال آله تَعَالَى : (4 -١7‏ وَعَنْ عَابْشَةَ هَت قَالَتْ: «كَانَّ رَسُولُ الله ماه اوسا 


ركوو و Z4‏ ا 
ر فيباشرڼي ونا خائْضٌ؛ متفق عليه ). 


0 


هذا حديث (عَائْسَة) أن النبي هيوسم يأمرها إذا كانت حائضًا أن تتزر؛ أي: أن 
تلبس إزارًاء فكان النبي صََِلنَْعيَهوَسَلَمَ يباشرها وهي حائض. 

هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم مع حديث (معاذ) الذي سيأتي: أن الرّجل لا 
يجوز له أن يستمتع من فر انه اللا يما كان عل من الْسّرَةَء وما كان دون من الرّكبة» ومشهور 
الذهب: أن هذا غير صحيح؛ لأنَّ حديث عائشة كت إلا فعلّه النبي يوسر من 
باب التنزه قرول ار ن د ا له تعالى بن قدامة في «المُغني) : «النبي 
اليو قد بترك بعض المباحات تقذرّا» َل أضَكاةوَاسَكاخ كما ترك أكل لخم الصب» 


قال: «وهذا منه») » فهذا النبي صا A‏ فعلّه باعتبار طبعه وسجیته. 


لل سيج لاما لاقل 

ومعلوم أن الفقهاء تكلموا عمًا فعله النبي صََََّءَلِدِوسَلَمَ باعتبار سَجيته أنه يعني لا 
يُشرع الاشتنان به» مثل هيئة صَحكء ومثل أشياء كثيرة ذكروها في الأفعال الجبليّة. هذا 
واحد. 

الآمر الثاني قالوا: إن هذا الحديث لا يدل على المنع» وإنما ر على المع 
والحديث السابق في الصحيح يدل على الإباحة» فالمّنطوق مقدم على المفهوم» فلذلك يدل 
على الجواز. 

اختار الشيخ تقي الدين: أن الأولى والأخوط - فقط من باب الاحتياط - أنه يُمتنع يما 

بيخ الشوة وال قية قال :انس بها بالنبي اهيوسأ فان النبي هرسام كان طبعه 
أكمل الطبع» أكمل الطبع -صلوات الله وسلامه عليه-» فرآه أنه من باب الاستحباب» 
المذهب لاء ليس من باب الاستحباب» وإنما للإباحة مطلقاء واختار الشيخ تقي الدين جعلّه 
من باب الاستحباب. 

قال الله تَعَالَى: -٠۲١(‏ وَعَن ابْنِ عباس روك عن التب صله ا 
و صف ديتار» رَوَاهُ الْخَمْسَهُ وَصَحَحَهُ 
الْحَاكِمٌ وَابْنُ الْقَطَانِ ورجح غَيْرُهُمَا وففه. 

هذا حديث (ابْنٍ عَبّاسٍ يِدَنَدُعنها) روي مزْفوعًا وموقوفًاء والأصح وقفه. أن النبي 


لقره شيل هو الجا 0اا وھ غاص مک أنه اها فال 


لفضياةالشَيّح دعبل عبد السلا بن ر السو ده 

الإمام أحمد لمًا سُعِلَ عن هذا الحديث» قال: (مَا أخْسّنهة» وأحمد إذا قال: ١مَا‏ أَخْسَنه)؛ 
ّا يدل على أن إسناده مقاربٌء وأن عليه العمل» ولذلك لما قيل له: أتذهب إليه؟ قال: نعم. 

وقال إسحاق بن راهوية -عليه رحمة الله-» كما نقل عنه إسحاق بن منصور؛ أنه قال: 
«هذه السنة الصحيحة»» كذا قال: «هذه السّنة الصحيحة التي سَنّها النبي صَأِلَْهءَِيَدوَسََهَ في 
غشيان الحائض»» فكأنَ إسحاق بن راهوية إمام خراسان ماله تعالى صحّح هذا 
الحديث. 

© هذا الحديث فيه مسألتان: 

© المسألة الأولى: فيه لزوم الكمّارة على من وطئ حائضًاء والنبي صََّلَعَهوَسلَرَ قال: 
تار أو بنصف ديتار)) إن قلنا برفع الحديث. 

SS rs 
والكذرة أو في إذبار الحيض فإنه في هذه الحالة يكون نصف دينار أقل» وإن كان في إقبال‎ 
الحيض وشدّته وقوّته فإنه يتصدّق بدينار.‎ 

ومشهور المذهب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن (أَوْ) هذه على سبيل التخيير» وليس 
غل اعدلاق الأ اله تالص أن صق دان وجو ز له أن تصق ضف 
دينار» قالوا: وليس ذلك ببذع من الأحكام الشرعية» فإن كثيرًا من الأحكام مجعولة على 
افير كل القبيك ف من الليلة القالغةهزة مخ بات ق الليلة الغالعة راجب وهو كر 
فيهاء مُخيّر بين المّبيت وعدمه» وواجب عليه إذا بات» فكذلك هذاء فهو مُخيّر بين الأمرين: 


بين الدينار ونصفه» والمراد بالدينار: هو أربعة جرامات ونصف من الذهب. 


ا 200 اك 

وغل ذلك من أتى امرأته ق وت کا أنه حيضن فيجي عليه أن دق جدينان آو 
بنصفه يعتي: بجرامّين ونصف الربع» والجرام الآن يعادل تقريبًا ماثتين ريال» يعني ينصدَّق 
تقريبًا بأربع مائة ريال أو تزيد بقليل أو تنقص. 

المسألة الثانية: أنَّ هذا الحديث استدلٌ به فقهاء المذهب على عدم التفريق بين 
الجاهل والناسيء قالوا: لأن الحديث جاء مطلقا فيمّن يأتي أهله» فسواءً كان جاهلًا بالحكم. 
أو جاهلا بالحالء إِذْ بعض الناس - وهذا واضح من استفتاء بعض الناس - قد يطأ أهله» ثمَّ 
بعد انتهائه يكتشف هو أو هي آنا كان في وقت حيضء فالمذهب: أنه يلزم» يجب وجوبًا 
a‏ 


والرواية الثانية» اختيار الشيخ تقي الدين: أن هذا إنما هي في حقٌّ العامد دون الجاهل 


سے إن 
م عم عه بعلم 


والنسي؛ لعموم قول الله عَرَجَلّ: ربا لا تُوَاخِْنَا إن نيا أو أخْطَأْنَا4 [البقرة:187]. 
والشيخ تفي الدين من أوسع الناس في العُذّر بالجهل في الأحكام الفقهية» يعذر عَذرًا متوسمًا 
فيه جدًا. 

قال آنه َعَالَى : (۱۲- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ يعن قَالَ: قال رَسُولُ اللو صاة وسار : 
«كَيْسَ إا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْتَضُمْ؟ ممق عََيْه في حَدِيثِ طويل.). 

هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا جاءها حيضها أو حكم بحيضها فإنه لا يجوز لها أن 
تصلي ولا تصوم» وهذا بإجماع أهل العلم» لكن يلزمها قضاء الصوم» ولا يأزمها قضاء 
الصلاة. 


4 
2 


قال الله تَعَالَى: ١71‏ - وَعَنْ عائشة 


إن و سدس 
وو 


رتا قالت: «لَما دنا سرف حضت فقال 


التب صيَلدعيَهوَسل: اْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاحُ خَيرَ أن لا تطوفي بالْبيْتِ حى تَطْمُرِيا ممق علب 
في حَدِيثٍ طويل.). 

هذا حديث (عَانْسَّهَ رتا قالّت: «لَمَا جنا سَرِفَ)) وهي موضع قريب مكة» قالت: 
(حِضْت فقا اللي اله ييومآ: افْعَلِي مَايَفْمَلٌ الْحَاجٌ عَبْرَ أن لا َطُوفي بالْبَيْتِ حَنَى 
تَطْهْرِي' متمق عليه في حَدِيثِ طويل). 

هذا الحديث ابن رجب ,رِيَِدالَهُ تعالى عظَّم إسناده» فإنه لكا ذكر هذا الحديث قال: «هذا 
الحديث إسناده شريف جدّاء فإ رُواته ثقات» وكلّهم قد صرّح بالسماع؟» يقول: «ولذلك 
فزن البشارى بدا ذا الحديقق أول كاب الحيض.:.وهذا يدلا عن مالاق البشارى: أن 
البخاري يقدّم الأحاديث الصحيحة» يعني فهمنا من كلام ابره وحمي 

وبعض أهل العلم يقول: إن مسلمًا إذا رَوَى حديثين فإن الأصح عنده ما قدَّم منهماء 
وحَدَّث جَدَلُ بين بعض المعاصرين في صحَّة هذا الكلام» هذه القاعدة أول من ذكرها الشيخ 
عبد الرحمن المُعَلَّمِي في رده على أبي ريه ... 

لكن عمومًا ذكر الشيخ عبد الرحمن هذه القاعدة» وبعض المعاصرين رد هذه القاعدة» 
وله دراسة طويلة فيهاء لكن على العموم كلام بن رجب يويد هذا الكلام بالنسبة للبخاري. 

هذا الحديث فيه حقيقة مسائل كثيرة جدّاء لكن من أهمٌ هذه المسائل: أن هذا الحديث 
الل على راط الطور ون الق اا ارات الت رة قال دعا آهل ال 


لهذا الحديث» وهو المذهب بلا شك» واختار الشيخ تقي الدين: أنه يُشترط طهارة الحائض 


iE 
یئ زهو ون‎ 
ل وجوه كا كودع ره لک ابرع راکو اندر‎ 
على نفسها إن بقت وحدهاء أو نفقة زائدة عن العادة» فيجوز لها أن تطوف حائضًا.‎ 

وأَنّى لهذا الحديث» فقال: «إن هذا الحديث مُعلّل)» فقيل: إن النهي عنه لأجل الحيض» 
لا تطوف لأجل حيضها. 

قال: «وقيل: إن النهي إنما هو لأجل مُطلق الطهارة»؛ وستتكلم عن الطهارة بعد قليل» 
يعني أي شخص ليس بطاهر من حَدَّثْ أصغر أو أكبر لا يطوف. 

قال: «وقيل: إن النهي هنا لأجل دُخول المسجد)ء وقال: «وقد قالّه بعض الحنفية» وكأنه 
مال لهذا التعليل؛ أن الحائض إنما تَهِيّت لأجل دخول المسجد. 

والمسجد الحرام أعظم المساجدء فلا برص فيه ما يرخص في غيره من المساجد. 

يقول الشيخ: «لكن الشيء إذا كان قد احتاج المرء إليه فإنه يُباح» سواءً من باب 
الاضطرار أو من باب الحاجة القويةء فلذلك الشيخ اختار هذا الرأي» وإن كان جماهير آهل 
العلم عامة على أنه لا يجوز للحائض مطلقًا لا لحاجة ولا لغيرهاء ولكن اختارها الشيخ 
ونسبها رواية لمذهب أحمد وقول بعض أهل العلم. 

© المسألة الثانية: أن أهل العلم يقولون: إن ما عدا اللّواف لا يُشترط له الطهارة من 
الحيضن» وإنما لحب من أعمال المناستك» تسعدب عفد رمي الجمار: الايكون الميرء 
مُحَدِنَاء عند الوقوف بعرفة كذلك» عند سائر المواضع التي يدعو فيها يُستحب له أيضًا أن 


كون هلان الطهار: ااا تشترط الطهارة للحديث لهذا الحديث. 


المسألة الثالغة: أن هذا الحديث استدل به الفقهاء أيضًا على اشتراط: الطهارة مُطلقًا 
ل ارائ ليون اا ار من اليح و ها عالق اة كى ين الا تالا 
وأعظم دليل استدلوا به هذا الحديث. 

وقال الشيخ تقي الدين: «إن الطهارة ليست شرطًا» مطلقًا لحاجة أو لغير حاجة؛ وإنما من 
باب الاستحباب فقطء قال: «وإنما هذا الحديث نهى الحائض لأجل حيضها ولم ينهّها لأجل 
حَدَثهاء يعني فرّق بين الحيض يعني فرّق بين العلة؛ هل هو لأجل الحيض أم لأجل 
الخديك» قال: لسن لأجل الحدّث. وطن على ذلك في اول المجلد الثاني من «فتاوى 
الكبرى». 
© مداخلة: 

الشيخ: لاء يقول: ليس لأجل حَدَثها أنها مُحدئة» فيّرى الشيخ أن المُحدِث يجوز له 
الطواف» الحدّث الأصغرء يقول: إنما الحيض لأجل المُكث في المسجدء أو لأجل تزويث 
الد قم 

# المسألة الأخيرة: أن هذه المسألة استدلوا به على أنَّ السَّعْي لا يُشترط لطهارة؛ لان 
النبي يوسا قال: (افْعَلِي مَا يَفْعَلْ الْحَاحٌّ)» وقال بعض الفقهاء الحنابلة: ايُشترط 
الطهارة للسَّعْي»» وعدَّلُوا ذلك» قالوا: لأن السَّعْي يُشترط له طواف» والطواف من شرطه 
الطهارة» فيشترط للسَّعْي طهارة» هذا هو قول أغلبهم» وبعضهم يقول: لاء يُشترط له السّعْي 


مطلقاء لكنه قول ضعيف في المذهب. 


9 )هه ا 4 .0 ا م 

rea aS 
سن هار را رس ددن‎ 

2 ن ووو ىا ا ګر 6 1" O,‏ 


OTK 4‏ کے ل حير و چ ن يبر اما تت 5 13 0 ع ی ر 3 
قال رجه الله تَعَالّى: (۱۲۸- وعن مُعَاذِ رَوَدَتَدْعَنَهُ: «أنة سال النبى صَإِْلنَهْعَلْتَهِوسَةءَ ما حل 


هھ رم نوعو جر قل عر عر م اي 


لِرَّجْلِ مِن ارات وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ما قوق الإرَارِا رَوَاه أبُو دَاوْدَ وَضَعَمَة 

هذا الحديث سبق الحديث عنه وهو قضية: أن النبي اووس سيل : ايا 
ِلرّجُلٍ مِن امْرَأَيِ) أي: من مباشرتها (وَهِيَ حَايْضٌ7) فقال: (مَاقَوْقّ الإرّار) أي: ما فوق 
الشسّرة وما تحت الرّكبة؛ وهذا بإجماع أهل العلم أنه يجوز. 

أمّا ما بين الإزار وهو المباشرة فيهما فإن الوطء مُحرَّم بالإجماع» وأمّا المباشرة بينهما 
بدون حائل فان جماهير أهل العلم على جوازه وإنما تقل عن بعض الفقهاء المتقدّمِين 
المنع منه. 

هذا الحديث الفقهاء يُوجُهُونه بأمرين: 

@ الأمر الأول: إِمّا أنه ضعيف؛ نص على ذلك جماعة من أهل العلم» ومنهم أبو داود. 
وهو الذي اعتمدّه المتأخرُونء ومشى عليه ابن مفلح في المبدع وغيره. 

© الأمر الثاني قالوا: إن هذا لم يدل على التحريم» وإنما دلّ على ما يُباح» قالوا: يُباح ما 
فوق الإزار» ولم يقل إنه محرّم ما دون الإزار» ما بين الشّرة إلى الرّكبة» قالوا: فمفهومه هو 
المنع وليس منطوقه» والمنطوق مُقدَّمٌ على المفهوم» فيكون من باب الترجيح. 

واختار الشيخ تقي الدين - كما سبق معنا -: أن هذا الحديث محمول على الاستحباب» 
ومفهومه معمول به» فالأولى ألا يُستمتّع من الحائض إلا بما فوق الإزار. 

قال وَمَدْلَهتعَالَى : (۱۲۹- وَعَنْ َم سَلَمَةَ كتا قَالَتْ: «كَانَتِ التْمَسَاءُتَقَعْدٌ في عَهْدٍ 


- 1 و عرس لو عرو م ا رع ا E a‏ ر ا 0 ماعو سم 
رَسَولٍ الله صَؤْللَهعَلِتَهِوَسَلمَ بعد نفاسها أَرَْبَعِينَ) رَوَاه الخمسّة لا النسَائِيىٌَ وَاللفظ لابي داود. 


إِ 


وَفِي لفظ لَهُ: «وَلَمْ يها لين صله يورام بِقَضَاءِ صلاة النقاس» وَصَحَحَهُ صح الْحَاكِمُ.). 

كتاب الشيخ عبد الرحمن الجُعلمي اسمه «الأنوار الكاشفة» ذكرته الآن. 

حديث (أم سَلَمَةَ جنها َالَتْ: ١كَانَتِ‏ التقَسَاءُ ء تَفْعْدٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ آلو اه ا 
O yT‏ الْحَمْسَة إلا النَسَائِيَ الا لبي دَاوٌد)» قال: (وَفِي لَفْظِ لَهُ) 
أي: لأبي داؤود («وَلَمْ يا مُرْهَا 2 صا اووس بِقَضَاءِ صَلاةٍ ق التقاس»). 

طبعًا هو ذكر آخر الحديث» ولم يذكر أوله؛ لآن ق أوله كارف ١]‏ ق آرل حديف الى 
هو في اللفظ أنها قالت: «كانت المرأة من نساء النبي صََلدَ َلوسر تقعد أربعين ليلة» ولم 
يأمرها النبي صَرَتَمعََِوسَدَمَ بذلك»» يقول ابن رجب لما ذكر هذه الرواية: «هذه الرواية فيها 
نكارة؛ لأنه بعد فض الصلاة ةلم يكن أحدّ من نساء النبي صله ا نفساء لم ترذ» وإنما 
خديجة ولَدّثْ قبل فض الصلاة» هذا كلام ابن رجبء وهذا هو توجيهه. وهذا من التغريب 
بالمعنى» وهذا كما ذكر ابن القيم في «المنار المنيف»: هذا لا يكون إلا من المحققين من أهل 
العلم الذين ارْتاضُوا في علّم الحديث» والذي يَحكم بالنكارة من حيث المعنى. 

طبعًا هذا الحديث يدل على أن أكثر النفاس أربعون يومّاء وهذا عليه قول عامة آهل 
العلم» إلا بعض آهل العلم المالكية وغيرهم قالوا: أنه ستين. 

والترمذي لمَارَوَى هذا الحديث قال: «أجمع أهل العلم من أصحاب 
النبي ةورع وسل والتابعين مِن بعدهم: اسا تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن 


وف طَهْرّا قبل ذلك فتغتسا ). 


# ل وج وز ھچ رن چا 

© عندنا هنا مسألتان» ونذكر فائدة هاتين المسألتين: 

المسآلة الأولى؛ ماهو أكثر النغاس» وما هو أقله؟ الأولى أكثره» والغانية أقله. 

آنا أكفر الغاس ففالوا: إن أككره أربعوث يومًا وليلة؛ وعخدنا قاغدة ذائمًا: [كلما قد 
بالأيام والليالي مِمّا يتعلق بالعبادات فالعبرة بالصلوات]ء فكيف تحسب المرأة أربعين يومًا 
بلياليهن؟ 

نقول: أربعين في خمسة من جين ولَدَّت» تكون أربعين في خمسة كم؟ مائتي صلاة» هي 
ولَّدَتْ بعد الظهرء إذا آخر صلاة نحكم بأنه انتهى نفاسها الظهر» وهكذاء فنحسب 
بالصلوات» ولا نحسب بالسّاعات» ولا بابتداء النهار ولا في غيره ولا مُنتهاه. هذه مسألة. 

إذن: هذا أكثر النفاس» وهو النّص صَّريح فيه حديث أَمٌ سَلَّمةء وغيره من الأحاديث 
نض على ايء 

© المسألة الثانية: ما هو أقل النفاس؟ ثم سنذكر ما فائدة معرفة أكثر النفاس» وهي فائدة 
مهمّة. ما هو أقل النفاس؟ 

يقول الفقهاء: «لا أقل له» ما له حَد أقل» بخلاف الحيض فإن له أقل. 

وبناء على ذلك: فإن المرأة إذا ولّدّت ولادة عارية عن الدم» لم يخرخ منها دم نقول: 
علاصضن لست ساد 

بل إن الصحيح من المذهبء وهو الذي يدل عليه الدليل أيضًا: أن المرأة إذا ولّدَتَ 


ولادة عارية عن الدم لا يجب عليها حتى الاغتسال لمُجِرّد الولادة» لآن موجب الاغتسال 


لقضيلة لشي دعبل عب السلا ينځ السو 0 
إنما هو الدم ولم يخرج» والولّد ليس موجبًا للاغتسال» فالذي يوجب الاغتسال خروج الدم 
ولو قليلًا. 

إذن: عرفنا الآن أكثر النفاس وهو أربعون يومّاء وباتفاق أهل العلم كما نقل الترمذي: «أنه 
إذا انقطع الدم قبل الأربعين فإن المرأة تصوم وتصلي» باتفاق أهل العلم» لذلك قالوا: لا حد 
َكل وهذا بإجماع أهل العلم كما نقكه الترمذي رذآ 

إذن: ما فائدة قولنا: إن دم النفاس أكثره أربعون يومًا؟ له فوائد: منها نذكر أهم هذه 
الفوائد: 

@ الفائدة الأولى: أن المرأة إذا جاوز دمها أربعين يومًا وليلة فنخكم بأن ما جاوزه 
اشتحاضة» نحكم بأنه اشتحاضة مباشرة» إلا في حالة واحدة: إذا كانت المرأة مميّزة وعرفت 
أن الدم الذي جاءها هو دم حيض» هذا العوام عندنا سمو نها (اختنفاس)» بعض النساء يَأتِيها 
من جين تلد حيض مباشرة؛ هذا إذا كانت مميّرة» وعرفت أنه حيض فنحكم بأنه حيض وإلا 
نحكم بأنه اشتحاضة» نقول: إنه استحاضة؛ لأنه زاد عن أربعين يومًا. 

المسألة الثانية: أن المرأة إذا انقطع دمها قبل الأربعين فإن زوجها هل يجوز له أن 
يطأها في الأربعين ين آم لا؟ 

قولان لأهل العلم» ومشهور المذهب: أنه يجوز لكن مع الكراهة؛ يكره لسبّبين: 
© السبب الأول: أنه رُبما يعود دمها - سنتكلم عنه بعد قليل - فيكون نحكم بأنه يعني نقاء. 
© السبب الثاني: أن المرأة رُبما يضرها ذلك الشيء؛ لأنها حديث عهد ولادة» فهم يكرهونه 


في المذهب ولا يحرمونه. 


ا 200 اك 

® المسألة الثالثة: تفيدنا معرفة أكثر النفاس» وهي مسألة المشهور باسم (النّقاء)» وذلك 
بأن يأتي للمرأة دم ثمَّ ينقطع ثم يعود في خلال الأربعين. 

الفقهاء يقولون: «إن الدم إذا انقطع في النفاس ثم رجع في أثناء الأربعين فإنه يُحكم بأنه 
نفاس). 

إذن: لو أن امرأة جاءها دم خمسة أيام» ثمَّ انقطع عنها الدم عشرة أيام فصامت فيهاء ثم 
بعد ذلك رجع لها الدم مرة أخرى» فيقول الفقهاء: «نحكم بأن هذا النقاء نفاس» فتعيد صيام 
هذه الأيام؛ لآن نقاء النفاس حيض أو نفاس» هذا هو مشهور المذهب. 

إذن: هذه أهم ثلاث مسائل» وبذلك نختم هذا الباب كاملاء و-إن شاء الله- الأسبوع 
القادم نبدأ بكتاب الصلاة. 

فسأل الله عَيَهجَلَ الإعانة والتوفيق. 

© مداخلة: 

الشيخ: بداية الحيض يختلف اختلاف النساء: إن كانت معتادة» أو مميّزة» أو متحيرة» 
المتحيرة ما ذكرناهاء المعتادة بوقتهاء طبعًا فيها صور أخرى إذا كانت معتادة الزمن» هل نعتبر 
بزمنها آم لا؛ هذه مشكلة» المذهب يقول: «نعم يعتبر بالزمن». 

لكن نقول: التي لا عادة لها ولا تمييز» فيقولون: «تجلس أقوى الدم» نحكم بأن حيضها 
من حين أقوى الدم» أول دم جاءها قوي هذا أول حيضها» فقط. 


الشيخ: مُحرَّم) يحرم؛ للاحتمال أنه ير جع النفاس. 


الشيخ: بلا الطهر تصوم وتصلي» ويجوز الجماعة لكن مع الكراهة. 
© مداخلة: 

هو النقاء نقاء الحيض والنفاس روايتان: 

في رواية: «أنه هرا «وفي رواية: أنه نفاس». 

المذهب: «أنه نفاس». 

الرواية الثانية: أنه طُهرء وهو الذي قضى به ابن عباس يله الكل تت أنه طهر ن 
العبرة بالظاهرء ولكن المذهب أنه تعيده» تعيد الصوم» الصلاة ما تعيدها. 

الشيخ: لا لا الحساب بادئ من الولادة» من أول يوم ولَّدّتء العبرة بالولادة» هذاك 
احق الح ی رو قا لفاس انام فرق بع کا الح رها الشاس اا 
وها لا 0 ها رة لا رو جد تلفرق ا التحيقي ون التقامن ا راح 

المذهب هنا مسألتان عندنا: 

إذا دخل الوقت على المرأة ثمّ حاضت» هي أكثر من مسألة بل هي أربع» سنآت بها مسألة 
ما 

أنا أذكر خلاقا ا 

إذا دخل الوقت على المرأة ثم حاضت هل يلزمها أداء هذه الصلاة؟ 

المذهب: «أنه إذا دحل الوقت ولو بلحظة لزمها أن تقضيها» ولو لحظة بمقدار تكبيرة 
الإحرام» يلزمها أن تقضيها. 
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والرواية الثانية: أنه ب 
نقول: خمس دقائق. 

والرواية الثالثة» التي اختارها الشيخ تقي الدين» قال: (إِنَّ المرأة إذا جاءها الحيض في أول 
وقت الصلاة فلا يلزمها قضاؤها إذا طَهُرّت)»»؛ هذا ذكره في «الفتاوى الكبرى» في المجلد 
الثاني مائتين وشوي. 

ورآ ساد قال« إن الم اال فط فيجوز لها تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وقت 
الجواز فلم تفرط» ولكن المُفتَى به والأحوط: أنه يجب عليها أن تقضيه إذا دخل عليها 
الوقت» يعني جاءها الحيض بعد دخول الوقت فيجب عليها أن تقضي ضي هذه الصلاة. 

as‏ لس ا 
تصلي الظهر والعصر معًا؟ طبعًا ما هي ما تتصوّر في هذ الصورة» تتصور في هذه المسألة. إذا 
حاضت بدأ حيضها في الظهر فهل إذا َرَت تصلي الظهر والعصر معًا أم لا؟ 

المذهب يقول: نعم؛ لأنه ثبت عن اثنين من الصحابة نما قضيا بذلك: عبد الرحمن بن 
عوف» وأبو هريرة أظن أو ابن عباس. 

قالوا: وهذا قضاء من الصحابة من اثنين» ولا يعرف لهم مخالف فيدل على أنه يلزمها أن 
تقضي هاتين الصلاتين» لأن الصلاتين عندهما في حكم الصلاة الواحدة فيلزمون القضاء بهاء 
وعكسه نفس المسألة» عكسه تختلف. إذا طَهُرّت قبل انتهاء الصلاة الثانية طَهُرّت قبل 
غروب الشمسء أو طهرت قبل طلوع الفجرء فالمذهب: أنها لو طَهرّت قبلها ولو بلحظة 
فيلزمها أن تقضى ضي الصلاة. 


والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: إذا طهّرّت بمقدار ركعة يجب مقدار 
ركعة. 

فالفرق بين القولّين: المقدار الذي طَهرّت فيه» فرّق بين الأولى والثانيةء الأولى الشيخ 
رجّح أنها لا يلزمها القضاء. 

إذن: عند الشيخ مبدأء الشيخ تقي الدين يَرى: أن كل مَن خرجت الصلاة عن وقتها فإنه لا 
يلزمه قضاؤهاء إلا النائم والتاسي؛ للحديث مَن عدا هذين الاثنين لا يقضيء حتى إنه يقول 
وقد وافق فيه ابن حزم وداوّد يقول: «إِنَّ الشخص إذا تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا 
يقضيها» هذا رأيه» أَهُوَ صواب أم خطا؛ لا أعلم» لكن الفتوى على خلاف. 

آنا أذكر الخلاف لا أرجُح» وأغلب مشايخنا على المذهب في هذه المسألة. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ”". 
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